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م  ر رق ي 59-75أم ؤرخ ف ام 20 م ق 1395 رمضان ع بتمبر سنة 26 المواف اري 1975 س انون التج ضمن الق  يت
  *متممالمعدل وال

---------------  

  بإسم الشعب

  ،إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  ، ووزیر التجارة،الأختام بناء على تقریر وزیر العدل، حامل -

ام   11 المؤرخين في 53-70 ورقم 182-65 وبمقتضى الأمرین رقم  - ع الأول ع و سنة   10 الموافق  1385 ربي  یولي
  المتضمنين تأسيس الحكومة،و 1970 یوليو سنة 21 الموافق 1390 جمادى الأولى عام 18 و1965

ر ر - ضى الأم م  وبمقت ي  74-71ق ؤرخ ف ام  28 الم ضان ع ق 1391 رم نة  16 المواف وفمبر س ق 1971 ن  المتعل
  بالتسيير الاشتراآي للمؤسسات،

م   - ر رق ضى الأم ي  75-71 وبمقت ؤرخ ف ام  28 الم ضان ع ق 1391 رم نة  16 المواف وفمبر س ق 1971 ن  المتعل
  بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص،

  الوزراء، مجلس ي وبعد إستطلاع رأ-

  :يأمر بما يلي

  الكتاب الأول

  التجارة عموما

  الباب الأول

  التجار

م     (: المادة الأولى  ر رق سمبر    9 المؤرخ في      27-96الأم وي یباشر عملا                  )1996 دي اجرا آل شخص طبيعي أو معن د ت  یع
  .تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له، ما لم یقض القانون بخلاف ذلك

ين التجار،     )1996 ديسمبر   9 المؤرخ في    27-96قم  الأمر ر (: المادة الأولى مكرر    یسري القانون التجاري على العلاقات ب
  .وفي حالة عدم وجود نص فيه یطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء

  : یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه:2المادة 

   آل شراء للمنقولات لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحویلها وشغلها،-

   آل شراء للعقارات لإعادة بيعها،-

   آل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات،-

   آل مقاولة للإنتاج أو التحویل أو الإصلاح،-

   آل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض،-

                                                           
نة      23 المؤرخ في    20-87 بالقانون رقم    * سمبر س سنة      1987 دی ة ل انون المالي شریعي   1988، المتضمن ق م  ، والمرسوم الت ي   08-93رق  25 المؤرخ ف

نة  9 المؤرخ في 27-96، والأمر رقم 1996 یوليو سنة 9 المؤرخ في  23-96، والأمر رقم    1993أبریل سنة    م   1996 دیسمبر س انون رق  02-05، والق
  .2005 فبرایر سنة 6المؤرخ في 
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   آل مقاولة للتورید أو الخدمات،-

  رة أو منتوجات الأرض الأخرى، آل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجا-

   آل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال،-

   آل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري،-

   آل مقاولة للتأمينات،-

   آل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية،-

  تعملة بالتجزئة، آل مقاولة لبيع السلع الجدیدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المس-

   آل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة،-

   آل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجاریة والقيم العقاریة،-

   آل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع السفن للملاحة البحریة،)1996 ديسمبر 9 المؤرخ في 27-96الأمر رقم ( -

   آل شراء وبيع لعتاد أو مؤن للسفن،-

   آل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة،-

   آل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحریة،-

   آل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإیجارهم،-

   آل الرحلات البحریة،-

  : یعد عملا تجاریا بحسب شكله:3المادة 

   التعامل بالسفتجة بين آل الأشخاص،-

   الشرآات التجاریة،-

   وآالات ومكاتب الأعمال مهما آان هدفها،-

   العمليات المتعلقة بالمحلات التجاریة،-

  . آل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة-

  : یعد عملا تجاریا بالتبعية:4المادة 

  ة بممارسة تجارته أو حاجات متجره، الأعمال التي یقوم بها التاجر والمتعلق-

  . الالتزامات بين التجار-

ادة  ة  :5الم د مزاول ذي یری ة وال نة آامل ة عشرة س ر ثماني الغ من العم ى، الب را أم أنث د، ذآ  لا یجوز للقاصر المرش
  : أعمال تجاریةالتجارة أن یبدأ في العمليات التجاریة، آما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي یبرمها عن

ا             - ة، فيم ه من المحكم ة مصدق علي   إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائل
  .إذا آان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویة أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم

  .ابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري ویجب أن یقدم هذا الإذن الكت-
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ادة                      :6المادة   واردة في الم ام ال ا للأحك م طبق ى           5 یجوز للتجار القصر المرخص له ا عل ا أو رهن وا التزام ، أن یرتب
  .عقاراتهم

اع أشكال الإجراءات المتع         تم إلا باتب ة  غير أن التصرف في هذه الأموال سواء آان اختياریا أو جبریا لا یمكن أن ی لق
  .ببيع أموال القصر أو عدیمي الأهلية

م     (: 7المادة   ر رق سمبر    9 المؤرخ في      27-96الأم ا                  )1996 دي شاطا تجاری ان یمارس ن اجرا إذا آ اجر ت ر زوج الت  لا یعتب
  .تابعا لنشاط زوجه

  .ولا یعتبر تاجرا إلا إذا آان یمارس نشاطا تجاریا منفصلا

  .لأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها تلتزم المرأة التاجرة شخصيا با:8المادة 

  .صرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها، آامل الأثر بالنسبة للغيرتتویكون للعقود بعوض التي 

  الباب الثاني

  الدفاتر التجارية

وم عم       :9المادة   ا بي ة    آل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية یقيد فيه یوم ات المقاول لي
ا      ن معه ي یمك ائق الت ة الوث ة بكاف ذه الحال ي ه تفظ ف شرط أن یح هریا ب ات ش ذه العملي ائج ه ل نت ى الأق ع عل أو أن یراج

  .مراجعة تلك العمليات یوميا

ة حساباته بقصد           :10المادة   ل آاف ه وأن یقف  یجب عليه أیضا أن یجري سنویا جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولت
  . في دفتر الجرد*وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب النتائج . *ة وحساب النتائجإعداد الميزاني

م     (:  مكرر 10المادة   ر رق سمبر  9 المؤرخ في     27-96الأم  تهدف حسابات وحواصل التجار إلى ضبط تطور        )1996 دي
  .عناصر الذمة المالية للمؤسسة بطریقة موضوعية وطبقا للتقنيات التنظيمية

ى  افة إل ي         وبالإض التحقيق ف ام ب ر للقي خص آخ ف ش ام أو بتكلي اریون بالقي ون التج خاص المعنوی زم الأش ك، یل  ذل
انون          ا الق ا      , حساباتهم وحواصلهم والتصدیق عليها حسب الأشكال التي نص عليه شر المنصوص عليه ة الن ام بعملي والقي

  .قانونا تحت مسؤوليتهم المدنية والجزائية

  . هي وحدها التي لدیها حجية أمام المحاآم والإدارات العموميةإن الإعلانات المنشورة بانتظام

ى                  :11المادة   ل إل  یمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التاریخ وبدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع آان أو نق
  .الهامش

  .وترقم صفحات آل من الدفترین ویوقع عليهما من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد

ادتين                   :12ة  الماد ا في الم دفاتر والمستندات المشار إليه دة عشر سنوات   10 و9 یجب أن تحفظ ال ا یجب أن   .  لم آم
  .ترتب وتحفظ المراسلات الواردة ونسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة

  .یة یجوز للقاضي قبول الدفاتر التجاریة المنتظمة آإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجار:13المادة 

 إن الدفاتر التي یلتزم الأفراد بمسكها والتي تراعى فيها الأوضاع المقررة أعلاه، لا یمكن تقدیمها للقضاء                 :14المادة  
اب                            شأنه في آت ا ورد النص ب  الإفلاس ولا یكون لها قوة الإثبات أمامه لصالح من یمسكونها، وذلك مع عدم المساس بم

  .والتفليس

                                                           
  .27-96مر رقم  من الأ20، حسب المادة )حساب الخسائر والأرباح(عبارة ) حساب النتائج( عوضت عبارة *
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ضاء إلا في قضایا              لا یجوز الأمر بت    :15المادة   ى الق وائم الجرد إل ة     الإرثقدیم الدفاتر وق شرآة وفي حال سمة ال  وق
  .الإفلاس

ادة  رض           :16الم ك بغ زاع وذل ام ن اء قي ة أثن دفاتر التجاری دیم ال سه بتق اء نف ن تلق و م أمر ول وز للقاضي أن ی  یج
  .استخلاص ما یتعلق منها بالنزاع

ة         :17المادة   وا إناب ون قاضيا للإطلاع                   یجوز للقضاة أن یوجه دفاتر أو یعين ا ال ة التي توجد به دى المحكم قضائية ل
دیمها أو طلب                              ة العرض بتق ك في حال دعوى وذل ة المختصة بال ى المحكم اله إل ا وإرس عليها وتحریر محضر بمحتواه

  .تقدیمها أو الأمر به، إذا آانت هذه الدفاتر موجودة في أماآن بعيدة عن المحكمة المختصة

ى                  :18المادة    إذا رفض الطرف الذي یعرض عليه الاثبات بالدفاتر، تقدیم هذه الأخيرة، جاز للقاضي توجيه اليمين إل
  .الطرف الآخر

  الباب الثالث

  السجل التجاري

  الفصل الأول

  التسجيل في السجل التجاري

  . یلزم بالتسجيل في السجل التجاري:19المادة 

  قانون الجزائري ویمارس أعماله التجاریة داخل القطر الجزائري، آل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر ال– 1

رع أو              – 2 ه مكتب أو ف ان ل ر، أو آ  آل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو یكون موضوعه تجاریا، ومقره في الجزائ
  .أي مؤسسة آانت

  : خاصة علىالإلزام یطبق هذا )1996 ديسمبر 9 المؤرخ في 27-96الأمر رقم (: 20المادة 

  . تاجر، شخصا طبيعيا آان أو معنویا آل– 1

  . آل مقاولة تجاریة یكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وآالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى– 2

  . آل ممثلية تجاریة أجنبية تمارس نشاطا تجاریا على التراب الوطني– 3

ادة  رر20الم م (:  مك ر رق ي 27-96الأم ؤرخ ف سمبر 9 الم دد آي)1996 دي ا    تح اري طبق سجل التج ي ال سجيل ف ات الت في
  .للتنظيم المعمول به

  الفصل الثاني

  آثار التسجيل بالسجل التجاري أو عدمه

سمبر    9 المؤرخ في    27-96الأمر رقم   (: 21المادة   سجل التجاري            )1996 دي وي مسجل في ال  آل شخص طبيعي أو معن
  .كل النتائج الناجمة عن هذه الصفةیعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ویخضع ل

ادروا                        :22المادة   م یب ذین ل سجل التجاري وال سجيل في ال ویين الخاضعين للت  لا یمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعن
د  ة إلا بع دى الإدارات العمومي ر أو ل دى الغي صفتهم آتجار، ل سكوا ب ة شهرین أن یتم ضاء مهل د انق سهم عن سجيل أنف بت

  .تسجيلهم

ه   ر أن ذه     غي ة له ات الملازم ربهم من المسؤوليات والواجب سجل بقصد ته سجيلهم في ال دم ت تناد لع م الاس لا یمكن له
  .الصفة
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ادة  ادة :23الم ق الم دم الاخلال بتطبي ع ع ن  209 م ه لا یمك سيير الحر، فإن ه الت ى وج اجر عل أجير المت ة بت  المتعلق
شاطه التجاري للتهرب من                للتاجر المسجل الذي یتنازل عن متجره أو یؤجر استغلال تأ          اء ن سيير، أن یحتج بإنه جير الت

ذي                           وم ال داء من الي القيام بالمسؤولية التي هي عليه من جراء الالتزامات التي تعهد بها خلفه في استغلال المتجر، إلا ابت
  .تسييروقع فيه إما الشطب وإما الإشارة المطابقة وإما الإشارة التي تتضمن وضع المتجر على وجه تأجير ال

ين أ        :24المادة   اه             و لا یمكن للأشخاص الطبيعي سجل التجاري، أن یحتجوا تج سجيل في ال ویين الخاضعين للت  المعن
الغير المتعاقدین معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الإدارات العامة، بالوقائع موضوع الإشارة المشار إليها في المادة                 

وا                  وما یليها، إلا إذا آانت هذه الوقائ       25 م یثبت ا ل سجل م ع قد أصبحت علنية قبل تاریخ العقد بموجب إشارة مدرجة في ال
ين شخصيا                       شأن، مطلع بوسائل البينة المقبولة في مادة تجاریة أنه في وقت إبرام الاتفاق، آان أشخاص الغير من ذوي ال

  .على الوقائع المذآورة

  : الوقائع موضوع نشر قانوني آخر، وذلكتسرى أحكام المادة السابقة حتى فيما إذا آانت: 25المادة 

سلم                           – 1 اء الإذن الم د إلغ شریع الخاص بالأسرة وعن ام الت ا لأحك اجر القاصر تطبيق  في حالة الرجوع عن ترشيد الت
  لقاصر الخاص بممارسة التجارة،

  أمواله، في حالة صدور أحكام نهائية تقضي بالحجز على تاجر وبتعيين إما وصي قضائي وإما متصرف على – 2

   في حالة صدور أحكام نهائية تقضي ببطلان شرآة تجاریة بحلها،– 3

   في حالة إنهاء أو إلغاء سلطات آل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولية تاجر أو شرآة أو مؤسسة اشتراآية،– 4

را                  – 5 ر من    في حالة صدور قرار من جمعية عامة لشرآة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة یتضمن الأمر باتخاذ ق
  . من مالية الشرآة4/3الجمعية العامة في حالة خسارة 

ة                 :26المادة    إن الإشارة الخاصة بالتعدیلات الطارئة على وضعية التاجر المسجل وآذلك التشطيبات الواقعة في حال
الأ                          م تصدر من المعني ب مر توقف نشاطه التجاري أو عند وفاته، یمكن طلبها من آل شخص له مصلحة في ذلك، وإذا ل

ذي یبت في  سجل التجاري وال ة ال ام القاضي المكلف بمراقب ورا أم ى حضور الطالب ف ؤدي إل ضة ت إن العری سه، ف نف
  .المشكل

ل            وم بك ين، أن یق راف المعني سبة للأط اري بالن سجل التج ادة ال ر بم دا ذا أث رر عق ذي یح ق ال ى الموث ين عل ویتع
  .الإجراءات المتعلقة بالعقد الذي یحرره

ادة  واتيره أو  :27الم وان ف ي عن ذآر ف سجل التجاري أن ی ي ال وي مسجل ف ل شخص طبيعي أو معن ى آ  یجب عل
ة            ر المحكم ه أو بإسمه، مق ة من طلباته أو تعریفاته أو نشرات الدعایة أو على آل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقع

  .التي وقع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه

  .دج 360دج إلى  180فة لهذه الأحكام یعاقب عنها بغرامة قدرها من وآل مخال

ادة  م (: 28الم ر رق ي 27-96الأم ؤرخ ف سمبر 9 الم سجل   )1996 دي ي ال سجل ف ر م وي، غي ي أو معن ل شخص طبيع  آ
ام القانون    ا للأحك ا طبق ب عليه این ویعاق ة تع د ارتكب مخالف ون ق ا، یك شاطا تجاری ة ن صفة عادی ارس ب اري، یم ة التج ي

  .الساریة في هذا المجال

ة                       سجل التجاري خلال مهل وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو الشطب الواجب إدراجه في ال
  .معينة وعلى نفقة المعني

  .)1996 ديسمبر 9 المؤرخ في 27-96الأمر رقم ملغاة ب(: 29المادة 

  الباب الرابع
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  في العقود التجارية

  الفصل الأول

  كام عامةأح

  : یثبت آل عقد تجاري:30المادة 

   بسندات رسمية،– 1

   بسندات عرفية،– 2

   بفاتورة مقبولة،– 3

   بالرسائل،– 4

   بدفاتر الطرفين،– 5

  . بالبينة أو بأیة وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولهابالإثبات – 6

  الفصل الثاني

  في الرهن

ادة  اجر :31الم ن ت تمم م رهن الم ت ال سبة     یثب ر وبالن اه الغي ة، تج ال التجاری ن الأعم ل م ل عم اجر لأج ر ت  أو غي
  . أعلاه30للمتعاقدین طبقا لأحكام المادة 

  .ویثبت الرهن أیضا بالنسبة للسندات القابلة للتحویل بتظهير قانوني یشير إلى أن القيم قد سلمت على وجه الضمان

شرآات المال  ي ال شرآاء ف هم وحصص ال سبة للأس ا بالن ا  أم ي یحصل نقله ة والت ة أو المدني صناعية والتجاری ة وال ي
ة على سبيل الضمان في                      ذه العملي د ه بموجب تحویل في دفاتر الشرآة یجب أن یثبت الرهن بعقد رسمي ویجب أن تقي

  .الدفاتر المذآورة

سبة          ویبقى العمل جاریا بالأحكام الخاصة بالدیون المتعلقة بالأموال المنقولة التي لا یمكن أن یب              ه بالن ا المحال ل غ فيه ل
  .للغير إلا بالتبليغ بالحوالة والواقع للمدین

  .ثبت حوالة الدین المتعلق بالأموال المنقولة بعقد رسميتویجب أن 

  .وتحصل السندات التجاریة المسلمة آرهن، من طرف الدائن المرتهن

ه              لا یستمر الامتياز في جميع الأحوال على المرهون إلا إذا          :32المادة   دائن وبقي لدی ازة ال  وضع هذا الأخير في حي
  .أو لدى الغير المتفق عليه بين الطرفين

ه أو سفنه، أو في الجمرك أو في مستودع عمومي             ویعتبر الدائن حائزا للبضائع متى آانت تحت تصرفه في مخازن
  .أو آان بيد الدائن قبل وصولها وثيقة الشحن أو أي سند نقل آخر معادل لها

دین أو            :33المادة    إذا لم یتم الدفع في الاستحقاق، جاز للدائن خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تبليغ عاد حاصل للم
  .الكفيل العيني من الغير إذا آان له محل، أن یشرع في البيع العلني للأشياء المرهونة

  .ا العملویجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب الأطراف أن یعين عونا للدولة مختصا للقيام بهذ

ررة      ویعتبر لاغيا آل شرط یرخص فيه للدائن بأن یستملك المرهون أو یتصرف فيه من غير مراعاة للإجراءات المق
  .آنفا
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  الفصل الثالث

  عقد الوآالة التجارية

شراءات                           :34المادة   وع أو ال رام البي ادة بإعداد أو إب زم بواسطتها الشخص ع ة یلت ة إتفاقي ة التجاری  یعتبر عقد الوآال
ة لحسابه الخاص ولكن                    ات تجاری د الاقتضاء بعملي وبوجه عام جميع العمليات التجاریة بإسم ولحساب تاجر، والقيام عن

  .دون أن یكون مرتبطا بعقد إجارة الخدمات

ابق       سبق ومط ار م سخه دون إخب رفين ف لا الط وز لك لا یج ة ف دة معين دد بم ر مح ة غي ة التجاری د الوآال ان عق إذا آ
  .ي حالة صدور خطأ من أحد الطرفينللأعراف، إلا ف

  .)1996 ديسمبر 9 المؤرخ في 27-96الأمر رقم ملغاة ب(: 35المادة 

  الفصل الرابع

  في عقد النقل البري وفي عقد العمولة للنقل

  القسم الأول

  عموميات

ل شخص أو                      :36المادة   سه نق ولى بنف أن یت ل ثمن ب ان      عقد النقل إتفاق یلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقاب  شيء إلى مك
  .معين

ه أو شخص           : 37المادة   أن یباشر بإسمه الخاص أو بإسم موآل اجر ب ضاه ت یعتبر عقد العمولة للنقل إتفاق یلتزم بمقت
  .من الغير نقل أشخاص أو أشياء، وأن یقوم عند الاقتضاء بالأعمال الفرعية المرتبطة بالنقل

  .بإتفاق الطرفين وحدهیتكون عقد النقل أو عقد العمولة للنقل : 38المادة 

  القسم الثاني

  نقل الأشياء

  الفقرة الأولى

  عقد نقل الأشياء

ل                 :39المادة   د النق دة من عق ه الإلتزامات المتول  إذا آان المرسل إليه غير المرسل نفسه، فلا تترتب على المرسل إلي
  .ما لم یصدر منه قبول صریح أو ضمني للناقل

  .لنقل والمصاریف المترتبة على الأشياء المنقولة على المرسل دفع أجرة ا:40المادة 

زمين                                ول مل ه القب ذي صدر من ه ال ل والمرسل إلي ة فيكون الناق ياء المنقول د وصول الأش وإذا اشترط دفع الأجرة عن
  .بأدائها بالتضامن بينهما

ادة  ي :41الم سليم الأش ان ت ه ومك ه وعنوان م المرسل إلي ل إس ذآرة النق ين بت ى المرسل أن یب ا  عل ة ونوعه اء المنقول
  .وعددها ووزنها أو حجمها

دم صحتها أو      ذآورة وع ات الم ال البيان ن إهم ئة ع ن الأضرار الناش ر ع ل والغي اه الناق سؤولا تج ل م د المرس ویع
  .آفایتها

شرط أن                         :42المادة   ل، ب ازة الناق ا دامت في حي ة م ياء المنقول ه أو استرداد الأش  یحق للمرسل إبدال إسم المرسل إلي
ه لا              ی ى أن سبب استردادها عل ه من الضرر ب دفع له أجرة النقل عن المسافة المقطوعة وأن یعوض له ما صرفه وما لحق

  :یجوز للمرسل أن یمارس هذا الحق
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   إذا تم تسليم سند النقل إلى المرسل إليه فينتقل إليه هذا الحق،– 1

   إذا آان المرسل تسلم سند النقل وعجز عن تقدیمه،– 2

  .ليه استلام الأشياء بعد وصولها إلى المكان الموجهة إليهإطلب المرسل  إذا – 3

ضياع    ه،م إذا آانت طبيعة الشيء تتطلب تحزی      :43المادة   وجب على المرسل القيام بالتحزیم بشكل یكون واقيا من ال
  .والتلف ولا یؤدي لضرر الأشخاص والمعدات أو غيرها من الأشياء المنقولة

  .مرسل مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عيوب التحزیم یكون ال:44المادة 

الم بعيوب                شيء وهو ع ل ال ه إذا قب غير أن الناقل یكون مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عيوب التحزیم أو انعدام
  .التحزیم أو انعدامه

  .قل أخرىوإن عيوب التحزیم الخاص بالشيء المنقول لا یعفي الناقل من التزاماته المتولدة بموجب عقود ن

ذي         :45المادة    في حالة نقل شيء غير مشروط تسليمه إلى الموطن، وجب على الناقل إخطار المرسل إليه بالوقت ال
  .یمكن له فيه تسليمه بمجرد ما یكون في استطاعة الناقل وضعه تحت تصرفه

ادة        :46المادة   ا في الم و    54 فيما عدا الحالات المنصوص عليه شيء المنق ع ال م یرف ه،      إذا ل ان الموجه إلي ل من المك
ه في   . وجب على الناقل أن یخبر المرسل بذلك وأن یطلب منه التعليمات بهذا الشأن وأن ینتظر هذه التعليمات        ویجب علي

  .هذه الحالة إیداع الشيء في مكان أمين

ل و                     ا من التلف قب ل   على أنه یجوز للناقل بيع الشيء المنقول إذا آان من الأشياء التي یخشى عليه رود تعليمات الناق
  .في الوقت المناسب

  .ویسمح بهذا البيع بمقتضى أمر صادر في ذیل العریضة من طرف رئيس المحكمة المختصة

ر صالح للاستهلاك                 ة الخاصة        . وفضلا عن ذلك فإنه یمكن إتلاف الشيء أو طمره إذا آان غي ذه الحال ة ه تم معاین وت
دائرة أو                    بعدم صلاحية الشيء للاستهلاك بموجب محضر مع           يس أمن ال دي ورئ شعبي البل يس المجلس ال ل رئ د من قب

ين یمارس     واطنين إثن دي وم شعبي البل المجلس ال صحة ب ظ ال صلحة حف ن م سؤول ع ا بحضور م شاطات اممثليهم ن الن
  .التجاریة

أخير  یعد الناقل مسؤولا من وقت تسلمه الأشياء المراد نقلها، عن ضياعها الكلي أو الجزئي أو تلف : 47المادة   ها أو الت
  .في تسليمها

أخير                          :48المادة   ه أو الاخلال أو الت ذ التزامات ة من جراء عدم تنفي ة أو الجزئي  یمكن إعفاء الناقل من مسؤوليته الكلي
  .فيها، وذلك عند إثبات حالة القوة القاهرة أو عيب خاص بالشيء أو الخطأ المنسوب للناقل أو المرسل إليه

  :ناقلين على وجه التعاقب بتنفيذ عقد النقل ذاته إذا قام عدة :49المادة 

ل      – 1 وع النق ن مجم ه ع ل إلي ل والمرس اه المرس ا تج ا بينهم ضامن فيم سؤولين بالت رهم م اقلين وآخ ون أول الن  یك
  وضمن نفس الشروط المترتبة فيما لو قام آل منهما بتمام النقل،

ل، مسؤولا عن الضرر                  ویعد آل من الناقلين الوسطاء تجاه المرسل والمرسل إ           – 2 اه أول وآخر ناق ذلك تج ه وآ لي
  .الحاصل بالنسبة للمسافة التي قطعها

ذي تحمل تعویض الضرر حق             :50المادة   ل ال ا الضرر فيكون للناق  عندما یتعذر تعيين المسافة التي حصل أثناءه
ع      ا ویجب توزی ي قطعه سافة الت سبة الم ى ن اقلين عل ن الن د م ل واح ى آ ي عل وع الجزئ ن  الرج ة م الحصص المطلوب

  .المعسرین منهم على الجميع مع مراعاة نفس النسبة
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دار           :51المادة   ل فقط مق ل فيضمن الناق  إذا آانت الأشياء المنقولة مما تنقص وزنا أو آيلا على العموم من جراء النق
  .النقص الزائد عما جرى العرف بالتسامح فيه

نقص    ولا یجوز التمسك بحدود المسؤولية على الوجه ا        ع، أن ال لمذآور بالفقرة السابقة إذا ثبت بناء على ظروف الواق
  .الحاصل لم ینشأ عن الأسباب المبررة للتسامح

سبة لكل                     وإذا آانت الأشياء المنقولة بموجب تذآرة نقل واحدة موزعة على عدة أجزاء أو طرود فيحسب التسامح بالن
  .دة بتذآرة النقل أو آان من الممكن إثباته بطریقة أخرىجزء أو طرد إذا آان وزنه عند الإرسال مذآورا على ح

ادة  ل    :52الم ا العم اري به ة الج وانين والأنظم ابق للق ل والمط سند النق درج ب ابي الم تراط الكت ة الاش دا حال ا ع  فيم
  :والمبلغ لعلم المرسل، یجوز للناقل، عدا حالة الخطأ العمدي أو الجسيم المرتكب منه أومن مستخدمه

سه  تحد– 1 شيء نف ة ال ر من قيم ل بكثي رر أق ون التعویض المق شرط ألا یك ضياع أو التلف ب سبب ال د مسؤوليته ب ی
  بحيث یصبح في الحقيقة وهميا،

   إعفاؤه آليا أو جزئيا من مسؤولية التأخير،– 2

  .أو التلف یكون باطلا آل اشتراط من شأنه أن یعفي الناقل آليا من مسؤوليته عن الفقدان الكلي أو الجزئي – 3

ر واحد أو                        :53المادة   د لخبي ل فيعه  إذا قام نزاع في شأن تكوین عقد النقل أو تنفيذه أو طرأ حادث أثناء تنفيذ عقد النق
ة                ياء المنقول ة الأش ة حال ام بتحقيق ومعاین أآثر معينين بأمر صادر عن رئيس المحكمة المختصة بناء على عریضة، للقي

  .ضى الحال آيفية تنسيقها ووزنها ونوعهاأو المراد نقلها وخصوصا إن اقت

ا               :54المادة   الة موصى عليه  یكون الطالب ملزما تحت مسؤوليته بأن یوجه الدعوة لحضور هذه الخبرة بواسطة رس
ة                 ل بالعمول ه    . أو برقية، ویمكن إدخال جميع الأطراف في الدعوى وخاصة المرسل والمرسل إليه والناقل والوآي على أن

  .ن إتمام الإجراءات المقررة بهذه الفقرة آليا أو جزئيا بترخيص صریح ینص عليه في الأمر المذآوریمكن الاعفاء م

  .ویمكن الأمر بإیداع الأشياء المتنازع فيها أو حجزها ثم نقلها إلى مستودع عمومي

نح                 م م رر الحك ع لمن    ویجوز الأمر ببيعها تسدیدا لنفقات النقل وغيرها من النفقات التي سبق صرفها، ویق  ثمن المبي
  .قام بتسبيق تلك المصاریف من الأطراف

م                      :55المادة   ضياع الجزئي إذا ل  یترتب على استلام الشيء المنقول سقوط آل دعوى ضد الناقل من أجل التلف أو ال
یبادر المرسل إليه أو المرسل أو أي شخص یعمل لحساب أحدهما في ظرف ثلاثة أیام من تاریخ الاستلام ودون حساب                  

  .أیام العطل، بتبليغ الناقل احتجاجه المسبب بموجب إخبار غير قضائي أو رسالة موصى عليها

د حصل                          ذآور ق ل، أن الاحتجاج الم ویكون هذا الاحتجاج صحيحا مهما آان شكله إذا ثبت من الاشعار باستلام الناق
  .ضمن المهلة المذآورة أعلاه

ة              54 المادة   وإذا طلب أحد الأطراف إجراء الخبرة المقررة في        ام التالي ة أی ول أو خلال الثلاث شيء المنق سلمه ال  قبل ت
ذه                      رة الأولى من ه لاستلامه إیاه، یكون طلبه بمثابة احتجاج ولا محل عندئذ للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفق

  .المادة
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  الفقرة الثانية

  في عقد العمولة لنقل الأشياء

ه             إن للوآيل بالعمولة ف    :56المادة   ة لدی ه أو المودعة أو المؤمن ضائع المرسلة ل ي نقل الأشياء، الامتياز على قيمة الب
بفعل الإرسال وحده، أو الإیداع أو التأمين آما یمتد هذا الامتياز على آل القروض، أو السلف أو المدفوعات المؤداة منه                    

  .سواء آان ذلك قبل استلام البضائع أو وقت حيازته إیاها

ك                 ویضمن الامتي  از القروض والسلف والمدفوعات المتعلقة بمجموع العمليات التي قام بها الموآل دون التمييز في ذل
از              ذا الامتي ستمر ه ة، ولا ی بين البضائع التي لم ترسل بعد وبين البضائع التي تم أرسالها، أو البضائع المودعة أو المؤمن

از             . لاه المذآورة أع  32إلا ضمن الشرط المنصوص عليه في المادة         ن الامتي وتدخل العمولة والنفقات مع الأصل في دی
  .المتعلق بالوآيل بالعمولة

ى                              ع عل ه من حصيلة البي غ دین سترد مبل ة أن ی ل بالعمول ل، فللوآي فإذا آانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموآ
  .وجه الأفضلية بالنسبة لدائني الموآل

ا من مسؤوليته     یجوز إعفاء الوآيل بالعمولة آل     :57المادة   اقص أو       عن يا أو جزئي ذها الن ه أو تنفي ذ التزامات  عدم تنفي
ه أو      ا لموآل سوب إم أ من ن خط شيء أو ع ب خاص بال اهرة أو عي وة ق يء عن ق ك ناش ت أن ذل شرط أن یثب أخر ب المت

  .المرسل إليه

ا مسؤولا             :58المادة   وب نقله ا أو عن              یعد الوآيل بالعمولة من وقت تسلمه الأشياء المطل ا أو جزئي  عن ضياعها آلي
  .تلفها أو التأخير في تسليمها

ة الجاري                     :59المادة   وانين والأنظم ل ومطابق للق  یجوز للوآيل بالعمولة، استنادا لاشتراط آتابي مدرج في سند النق
ه أو من مستخ           ه بذات أ العمدي أو الجسيم المرتكب من ة الخط دا حال ا ع ل، وفيم غ للموآ ا العمل ومبل ل أو به دمه أو الناق

  .آليا أو جزئيا من المسؤوليةإعفاءه مستخدم هذا الأخير، أن یشترط 

ة                           :60المادة   ل بالعمول ل، ویكون الوآي د النق دة عن عق ل آل دعوى متول ى الناق ع مباشرة عل  یجوز للموآل أن یرف
  .مكلفا قانونا بالحضور فيها

د                 ویجوز للناقل أن یرفع مباشرة على الموآل دعوى بطلب           ذ عق ه من جراء تنفي التعویض عن الأضرار الحاصلة ل
  .النقل، ویكون الوآيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها

  الفقرة الثالثة

  في التقادم

دة                   : 61المادة   سري  . آل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عن عقد العمولة لنقل الأشياء تسقط خلال سنة واح وت
الة الضياع الكلي إبتداء من اليوم الذي آان یجب فيه تسليم الشيء المنقول وفي جميع الأحوال                هذه المهلة المذآورة في ح    

  .الأخرى من تاریخ تسليمه للمرسل إليه أو عرضه عليه

ى                          دعوى عل ع ال وم رف ة إلا من ی ذه المهل سري ه ة أشهر ولا ت ا آل دعوى رجوع بثلاث وتحدد المهلة التي ترفع فيه
  .المكفول
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  ثالقسم الثال

  نقل الأشخاص

  الفقرة الأولى

  عقد نقل الأشخاص

ه المقصودة                 :62المادة   ى وجهت سافر وأن یوصله إل  یجب على ناقل الأشخاص، أن یضمن أثناء مدة النقل سلامة الم
  .في حدود الوقت المعين بالعقد

أخير   یجوز إعفاء الناقل من المسؤولية الكلية أو الجزئية من أجل عدم تنفيذ التزام        :63المادة   اته أو الاخلال بها أو الت
  .فيها بشرط أن یثبت أن ذلك ناشيء عن قوة قاهرة أو خطأ المسافر

  . به*تترتب مسؤولية الناقل إزاء المسافر ابتداء من تكلفه: 64المادة 

ة الح        :65المادة   سببة عن الأضرار البدني اصلة   یكون باطلا آل شرط بإعفاء الناقل آليا أو جزئيا من مسؤوليته المت
  .للمسافرین

ا العمل                      :66المادة   ة الجاري به وانين والأنظم  یجوز للناقل، استنادا لاشتراط آتابي مدرج في سند النقل ومطابق للق
ا من                           ا أو جزئي اءه آلي ومبلغ للمسافر، وفيما عدا حالة الخطأ العمدي أو الجسيم المرتكب منه بنفسه أو من مستخدمه إعف

  .ضرار غير البدنية الحاصلة للمسافرمسؤوليته عن التأخير أو الأ

  . ليس على الناقل أن یحرس الطرود المحمولة باليد والتي یحافظ عليها المسافر:67المادة 

  .61 إلى 52 ومن 48 و47 و46 یخضع نقل الامتعة المسجلة لأحكام المواد :68المادة 

  الفقرة الثانية

  عقود العمولة لنقل الأشخاص

داء   65الالتزامات المترتبة على ناقل الأشخاص والمنصوص عليها في المادة  زیادة على :69المادة   ل ابت ، یعد الوآي
  . بالمسافر، مسؤولا عن الأضرار البدنية*من تكلفه

ا أو             :70المادة   ه أو الاخلال به ذ التزامات  یجوز إعفاء الوآيل بالعمولة آليا أو جزئيا من مسؤوليته من أجل عدم تنفي
  .ط أن یثبت أن ذلك ناشيء عن قوة قاهرة أو خطأ المسافرالتأخير فيها بشر

ة الحاصلة                    :71المادة    یعد باطلا آل اشتراط بإعفاء الوآيل بالعمولة آليا أو جزئيا من مسؤوليته عن الأضرار البدني
  .للمسافر

وانين                :72المادة   ل ومطابق للق ة الجاري      یجوز للوآيل بالعمولة، استنادا لاشتراط آتابي مدرج في سند النق  والأنظم
ا من             سه أو من مستخدمه، وإم ه بنف بها العمل ومبلغ للمسافر، وفيما عدا حالة الخطأ العمدي أو الجسيم والمرتكب إما من
ة     ر البدني أخير أو الأضرار غي سؤوليته عن الت ن م ا م ا أو جزئي اءه آلي شترط إعف ر، أن ی ذا الأخي ستخدم ه ل أو م الناق

  .الحاصلة للمسافر

ذ             :73المادة   سبب عدم تنفي ه ب ل دعوى التعویض عن الضرر الحاصل ل ى الناق  یجوز للمسافر أن یرفع مباشرة عل
  .عقد النقل أو الاخلال بتنفيذه أو التأخير فيه، ویكون الوآيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها

                                                           
  ).الناشر (،حسب النص الفرنسي) تكفله(والأصح ) تكلفه( وردت خطأ عبارة *
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ل، ویكون       ویجوز للناقل أن یرفع مباشرة على المسافر دعوى التعویض عن الضرر الحاصل له ب              سبب تنفيذ عقد النق
  .الوآيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها

  الفقرة الثالثة

  في التقادم

ة               :74المادة   ادم بمضي مهل شملها التق ل الأشخاص ی ة لنق د العمول ل الأشخاص أو عق د نق  آل دعوى ناشئة عن عق
  .ثلاثة أعوام من تاریخ الحادث الذي تولدت عنه

ى               . رفع خلالها دعوى الرجوع بثلاثة أشهر     وتحدد المهلة التي ت    دعوى عل ع ال اریخ رف ولا تسري هذه المهلة إلا من ت
  .المكفول

  القسم الرابع

  أحكام مشترآة

واد           :75المادة   سبة للم اء بالن ذي یضع بصفة مباشرة أو            72 و 71 و 66 و 65 و 52 یعد آاشتراط بالاعف  الاشتراط ال
س   ي لم ي أو الجزئ أمين الكل رة الت ر مباش ه أو    غي ل إلي ل أو المرس اتق المرس ى ع ة، عل ل بالعمول ل أو الوآي ؤولية الناق

  .المسافر أو الموآل

المواد            :76المادة   ة سقوط الحق عملا ب ا أن یتمسك        74 و61 و55 في حال دائن مطلق ذآورة أعلاه، فلا یجوز لل  الم
  .بحقه بموجب دعوى وحتى تحت شكل مقابل أو دفع

  :ة الأثر جميع الإشتراطات المخالفة بصفة مسبقة لما یلي تكون باطلة وعدیم:77المادة 

  ،76و75 و74 و71 و65 و61 و55 و53 و51 و1 الفقرة 49 و1 الفقرة 46 و2 الفقرة 44 و38 أحكام المواد – 1

واد – 2 ام الم ا بموجب    69 و64 و62 و58 و47 أحك رخص به دود الم ن الح ل م ي آ تراطات ف ت الاش  إلا إذا آان
  .72 و66 و59 و52المواد 

  الكتاب الثاني

  المحل التجاري

  الباب الأول

  في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي

  الفصل الأول

  عناصر المحل التجاري

  . تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري:78المادة 

  .ویشمل المحل التجاري إلزاميا عملائه وشهرته

ئر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري آعنوان المحل والإسم التجاري والحق في           آما یشمل أیضا سا   
  .الإیجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجاریة آل ذلك ما لم ینص على خلاف ذلك
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  لفصل الثاني

  في العقود التي تتناول المحل التجاري

  القسم الأول

  عد بالبيعفي البيع والو

ا على شرط أو                             : 79المادة   ان معلق و آ ازل عن محل تجاري ول البيع وبصفة أعم آل تن آل بيع اختياري أو وعد ب
ه في       ق المساهمة ب صادرا بموجب عقد من نوع آخر أو آان یقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزایدة أو بطری

  .اطلارأس مال شرآة یجب إثباته بعقد رسمي وإلا آان ب

  :ویجب أن یتضمن العقد المثبت للتنازل ما یلي

ضائع    – 1 ة والب سبة للعناصر المعنوی شراء بالن ة ال ه وقيم شراء ونوع نده الخاص بال اریخ س سابق وت ائع ال م الب  إس
  والمعدات،

   قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على المحل التجاري،– 2

ن – 3 نة م ل س ي آ ا ف ي حققه ال الت م الأعم م   رق م یق رائه إذا ل اریخ ش ن ت رة أو م ثلاث الأخي تغلال ال نوات الاس  س
  بالاستغلال منذ أآثر من ثلاث سنوات،

   الأرباح التي حصل عليها في نفس المدة،– 4

  . وعند الاقتضاء الایجار وتاریخه ومدته وإسم وعنوان المؤجر والمحيل– 5

ا                ررة آنف ات المق ال ذآر البيان ا               ویمكن أن یترتب على إهم ه واقع ان طلب ع بطلب من المشتري إذا آ د البي بطلان عق
  .خلال السنة

ادتين                       :80المادة   ررة في الم شروط المق  376 یكون البائع ملزما بضمان ما ینشأ عن بياناته غير الصحيحة حسب ال
  . من القانون المدني بالرغم من آل شرط مخالف في العقد379و

  . في مهلة سنة واحدة من تاریخ حيازته84ى الناجمة عن المادة  یجب على المشتري رفع الدعو:81المادة 

ائع والتي یرجع ضبطها                         :82المادة   ان یمسكها الب دفاتر الحسابية التي آ  عند التخلي یوقع البائع والمشتري جميع ال
ستمر ث       م ت ازة ل وتكون  . لاث سنوات إلى السنوات الثلاث السابقة للبيع أو لمدة حيازته للمحل التجاري إذا آانت هذه الحي

  .هذه الدفاتر موضوع قائمة جرد توقع من قبل الأطراف وتسلم نسخة لكل واحد منهم

ل          ه بالمح دء انتفاع اریخ ب ن ت نوات م لاث س دة ث شتري لم صرف الم ت ت دفاتر تح ذه ال ضع ه ل أن ی ى المحي وعل
  .التجاري

  .ویعتبر لاغيا آل شرط مخالف لما جاء في عقد التنازل

  الفقرة الأولى

  إشهار بيع المحل التجاري

ا  79 آل تنازل عن محل تجاري على الوجه المحدد في المادة :83المادة    أعلاه، یجب إعلانه خلال خمسة عشر یوم
ك في              ة وفضلا عن ذل ات القانوني شرة الرسمية للإعلان من تاریخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في الن

ة     . في الدائرة أو الولایة التي یستغل فيها المحل التجاري          جریدة مختصة بالاعلانات القانونية      سبة للمحلات التجاری وبالن
  .المتنقلة، فإن مكان الاستغلال هو المكان الذي یكون البائع مسجلا فيه بالسجل التجاري
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ن للتحویل أو   ویجب أن یكون الملخص أو الإعلان تنفيذا لما جاء في الفقرة المتقدمة مسبوقا إما بتسجيل العقد المتضم                
اطلا      ان ب د وإلا آ ود عق دم وج ة ع ي حال ك ف سجيل وذل انون الت ي ق ه ف صوص علي صریح المن شتمل . بالت ویجب أن ی

ى                  سيط، عل الملخص المذآور تحت طائلة الابطال آذلك، على تواریخ ومقادیر التحصيل ورقمه أو في حالة التصریح الب
ات            تاریخ ورقم الإیصال الخاص بهذا التصریح، والإشا       ذه العملي ه ه ذي تمت في ى المكتب ال التين، إل ذآر  . رة في الح وی

بالإضافة إلى ذلك، تاریخ العقد وإسم آل من المالك الجدید والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع المحل التجاري ومرآزه                  
سجيل، و                  وق الت تيفاء حق دة لاس ستعملة آقاع ا        والثمن المشروط بما فيه التكاليف أو التقدیرات الم ة المحددة فيم ان المهل بي

  .بعد للمعارضات واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة

  .یجدد الإعلان من اليوم الثامن إلى الخامس عشر من تاریخ أول نشر

  . القانونية خلال الخمسة عشر یوما من أول نشر*للإعاناتویتم الإعلان في النشرة الرسمية 

  الفقرة الثانية

  بائعفي حقوق دائني ال

داء       :84المادة   ا ابت  یمكن لكل دائن للمالك السابق سواء أآان أو لم یكن دینه مستحق الأداء في خلال خمسة عشر یوم
ویجب أن تتضمن المعارضة وإلا  . من تاریخ آخر یوم تابع للإعلان أن یعارض في دفع الثمن بواسطة عقد غير قضائي             

  .ختيار الموطن في دائرة الاختصاص التي یوجد فيها المحل التجاريآانت باطلة بيان المبلغ وأسباب الدین وآذلك ا

ل      ن آ الرغم ع ك ب ستحق وذل ذي سي ستحق أو ال ار الم دل الإیج تيفاء ب وم بالمعارضة لاس ؤجر أن یق سوغ للم ولا ی
ثمن   ولا یجوز الاحتجاج على الدائنين الذین عرفوا بوجودهم في المهلة المذآورة بكل   . الاشتراطات المخالفة لذلك   ل لل  نق

  .أو جزء منه اختياریا آان أو قضائيا

  .ویجب رفع طلب إلغاء المعارضة إلى رئيس محكمة المكان الذي یقع فيه المحل التجاري

ات  ابتداء من البيع وإلى انقضاء مهلة عشرین یوما من آخر یوم من          :85المادة   ادة     الإعلان ا في الم  المنصوص عليه
 المختار توضع تحت تصرف آل دائن معارض أو مقيد لمراجعتها دون            الإقامةي محل    یحتفظ بنسخة من عقد البيع ف      83

  .حاجة للانتقال

ي   ا ف ا المنصوص عليه سة عشر یوم ة الخم ي مهل دم معارضة ف ن ق د أو دائ ن مقي ة لكل دائ ویجوز في نفس المهل
دائنين       أن یطلع في محل الإقامة المختار على عقد البيع والمعارضات وإذ        84 و 83المادتين   دیون ال ثمن لا یفي ب ان ال ا آ

ات         ن الإعلان وم م ر ی ة لآخ ر والتالي ى الأآث ا عل شر یوم سة ع لال خم ي خ ة ف ائمين بالمعارض دائنين الق دین وال المقي
ادتين   ي الم ا ف صوص عليه ن   84 و83المن واد م ي الم واردة ف شروط ال ا لل نهم طبق ى 133، فيمك ادة 139 إل ب زی  طل

  .جاري دون المعدات والبضائعالسدس أصلا عن المحل الت

ه                   :86المادة   م لدی روفين بملاءته  یجب على الموظف العمومي المكلف بالبيع ألا یقبل في المزایدة إلا الأشخاص المع
ع الأول أو عن                  ثمن الكامل للبي أو الذین أودعوا إما بين یدیه أو في مصلحة الودائع والأمانات مبلغا لا یقل عن نصف ال

  .المذآور المشترط دفعه نقدا مع إضافة الزیادة وآذلك التخصيص لسداد ثمن البيعجزء ثمن البيع 

  .یجري المزاد بزیادة السدس بنفس الشروط والمهل المقررة للبيع الذي طرأ عليه هذا المزاد بالزیادة: 87المادة 

سلم تحت مسؤوليته،     إذا انتزع من المشتري المزاد عليه المبيع على إثر المزاد بالزیادة، وج            :88المادة   ب عليه أن ی
زاد                    اریخ إرساء الم ام من ت المعارضات الموجودة لدیه، إلى الراسي عليه المزاد بعد أخذ إیصال منه في ظرف ثمانية أی

  .إذا آان لم یسبق له الإشارة إليها في دفتر الشروط، وینتقل أثر هذه المعارضات لثمن المزایدة

                                                           
  ).الناشر (،حسب النص الفرنسي) للإعلانات(والأصح ) للإعانات( وردت خطأ عبارة *
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ل  بسدس بعد البيع القضائي للمحل التجاري أو البيع الذي یتم بالمزاد العلني  لا تجوز المزایدة بال   :89المادة   طلب وآي
  .الافلاس أو التسویة القضائية أو من الشرآاء على الشيوع في محل تجاري

  الفقرة الثالثة

  في دفع الثمن

اریخ     یجب على آل حائز للثمن الذي تم به بيع محل تجاري أن یقوم بتوزیعه في ظرف ث       :90المادة   لاثة أشهر من ت
  .عقد البيع

ع                    ة التي یق يس المحكم ام رئ ع دعوى مستعجلة أم ل، أن یرف ه التعجي ذي یهم ة یجوز للطرف ال ذه المهل وبانقضاء ه
ين حارس                          ا بتعي ات وإم ع والأمان ثمن في مصلحة الودائ داع ال ا بإی المحل التجاري في دائرة اختصاصها والذي یأمر إم

  .موزع

ا                       عند حصو  :91المادة   ة خمسة عشر یوم ضاء مهل د انق ل المعارضة في دفع الثمن یمكن للبائع في آل الأحوال وبع
الرغم                             ثمن ب ه بقبض ال ا الإذن ل ا فيه ة طالب يس المحكم ام رئ ابتداء من رفع تلك المعارضة، أن یرفع دعوى مستعجلة أم

دب                ر المنت ه           من المعارضة على شرط أن یدفع لمصلحة الودائع والأمانات أو للغي ذي یعين افي ال غ الك ذا الغرض المبل له
  .قاضي الأمور المستعجلة لضمان أسباب المعارضة فيما إذا ظهر أو حكم عليه بأنه مدین

دیون التي            :92المادة    وتكون الودیعة على النحو المتقدم مخصصة على وجه الحصر بيد الحائز من الغير، ضمانا لل
ك               رفعت المعارضات تأمينا لها، ویكون لها حق       سبب ذل ذآورة دون أن یت  الامتياز على غيرها لاستيفائها من الودیعة الم

ه                        ان ل ائع إذا آ دائنين الآخرین المعارضين للب اه ال صالح المعارض أو المعارضين في القضية تج ة ل في انتقال المحكم
 المعارضة على الحائز من    وابتداء من تنفيذ الأمر الصادر عن القضاء المستعجل تبرأ ذمة المشتري، وتنتقل آثار  . محل
  .الغير

دعوى                           : 93المادة   دخل في ال ام المشتري الم وب إلا إذا أق نح الإذن المطل لا یجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن یم
  .إشهادا صریحا بعدم وجود دائنين آخرین معارضين غير الدائنين الذین شملهم النزاع

ر           ولا تعتبر ذمة المشتري مبرأة بتنفيذه الأمر تجاه    دى الغي دین ل ا للم ر حجوز م ى إث دائنين الآخرین إذا وجدوا عل  ال
  . ومبلغة قبل صدور الأمر وقد تعمد المشتري إخفاءها

ع                          : 94المادة   ائع رف ه یجوز للب ع دعوى أصلية فإن إذا لم یكن للمعارضة سند ولا سبب أو آانت باطلة شكلا ولم ترف
  .ن بقبض ثمن البيع بالرغم من المعارضةدعوى مستعجلة لدى رئيس المحكمة للحصول على إذ

ثمن          :95المادة    لا تبرأ ذمة المشتري قبل الغير إذا لم یقم بعمليات النشر ضمن الأشكال المقررة، أو إذا آان قد دفع ال
  .للبائع قبل انقضاء خمسة عشر یوما

  الفقرة الرابعة

  إمتياز البائع

دى               لا یثبت امتياز بائع المحل التجاري إ       :96المادة   لا إذا آان البيع ثابتا بعقد رسمي ومقيدا في سجل عمومي منظم ل
  .*المرآز الوطني للسجل التجاري

ة                    ى وجه الدق ين عل م یع إذا ل د ف لا یترتب امتياز البائع إلا على عناصر المحل التجاري المبينة في عقد البيع وفي القي
  . الإیجار والعملاء والشهرة التجاریةفإن الامتياز یقع على عنوان المحل التجاري وإسمه والحق في

                                                           
  .27-96 من الأمر رقم 21 أنظر المادة *
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  .وتوضع أسعار مميزة بالنسبة للعناصر المعنویة للمحل التجاري والمعدات والبضاعة

ادة                    ان إع ى آل من أثم ویمارس امتياز البائع الضامن لكل من هذه الأثمان أو ما بقى مستحقا منها بصفة منفصلة عل
  .محل التجاريبيع البضائع والمعدات والعناصر المعنویة لل

م من ثمن                       ة تطرح أولا من ثمن البضائع ث دفعات النقدی ر ال ة غي دفعات الجزئي وبالرغم عن آل إتفاق مخالف فإن ال
  .المعدات

ا                     دیر م ع الأول فيتعين تق شملها البي م ی دة عناصر ل ع عنصر واحد أو ع وإذا آان الثمن المعد للتوزیع حاصلا من بي
  .ادة البيعینوب آل منها على حدة من ثمن إع

ة            . یجب قيد البيع في ظرف ثلاثين یوما من تاریخ عقده وإلا آان باطلا            : 97المادة   و في حال ة ساریة ول وتبقى المهل
  .صدور الحكم بإعلان الافلاس

  .ولكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان وإن آان المدین نفسه

ضائية                وإذا تم القيد بالطریقة المشار إليها فتكون للمشتري الأولو           صفية الق سة والت ى التفلي ه عل ة ویمكن الاحتجاج ب ی
  .للمشتري

ادة  اري   :98الم سجل التج أمور ال ى م از إل د امتي راء قي د إج دم عن رتهن أن یق دائن الم ائع أو ال ى الب ا * یجب عل  إم
سخة م  ازي أو ن رهن الحي شيء لل ند من ع أو س د البي سخ الأصلية لعق سخة من الن ر ن سهم أو بواسطة الغي ان بأنف ه إن آ ن

  .**ویحتفظ بعقد البيع أو الرهن الحيازي في المرآز الوطني للسجل التجاري. الأصل موجودا

ام، ویتضم                     دل، حامل الاخت ان نویرفق به جدولان محرران على ورقة غير مدموغة یحدد شكلها بقرار من وزیر الع
  :ما یلي

تهم        إسم البائع والمشتري أو الدائن ومالك المحل التجاري إن    – 1 اوینهم ومهن ابهم وعن ا مع ذآر ألق آان أجنبيا عنهم
  إن آانت لهم مهنة،

   تاریخ السند ونوعه،– 2

ارة  – 3 ع الإش اري، م ة للمحل التج ضائع والعناصر المعنوی دات والب سبة للمع ى وجه التفصيل بالن ع عل ان البي  أثم
ة         آذلك إلى الأعباء المالية المترتبة عليه بعد تقدیرها إذا آان لها م            شروط المتعلق سند وال دین المحدد في ال غ ال حل أو مبل

  بالاستحقاق،

ا والتي                            – 4 دقيق للعناصر التي یتكون منه ان ال  تعيين المحل التجاري والفروع التابعة له إن آان لها محل، مع البي
ذي                  ان ال ا،     یشملها البيع أو الرهن الحيازي مع ذآر نوع العمليات التي یباشرها المحل وفروعه والمك ه مرآز آل منه  ب

اول عناصر أخرى                           ازي یتن رهن الحي ع أو ال ان البي ا، وإذا آ دون الاخلال بجميع الإرشادات التي من شأنها التعریف به
  غير عنوان المحل والإسم التجاري والحق في الإجارة والزبائن فيجب ذآرها بالتفصيل،

  .ة اختصاص المحكمة التي یقع فيها المحل التجاري اختيار محل الاقامة للبائع أو الدائن المرتهن في دائر– 5

 إذا آان البيع أو التنازل عن المحل التجاري یشتمل على علامات المصنع والتجارة أو الرسوم أو النماذج                  :99المادة  
ا                       راع أو الرخص أو العلام راءات الاخت شاملة لب ة بالمحل التجاري وال ت أو  الصناعية بما فيها الرهون الحيازیة المتعلق

اء                             ا بن صناعية وتنظيمه ة ال ري للملكي د الجزائ ذه الرهون في المعه د ه الرسوم أو النماذج، فيجب زیادة على ما تقدم، قي

                                                           
  .27-96 من الأمر رقم 21سب المادة ح) آاتب ضبط المحكمة(عبارة ) مأمور السجل التجاري( عوضت عبارة *

  .27-96 من الأمر رقم 21حسب المادة) آتابة الضبط(عبارة ) المرآز الوطني للسجل التجاري( عوضت عبارة **
  



  18  القانون التجاري

بطلان          ة ال على تقدیم شهادة القيد المسلمة من مأمور السجل التجاري في حدود الثلاثين یوما التابعة لهذا القيد، تحت طائل
ة والأشكال                تجاه الغير والبيوعات والتنازلا    راع والرخص والعلامات التجاری ت أو الرهون بشمول البيع ببراءات الاخت

  .والنماذج الصناعية

ا إلى القواعد التي                       وتبقى براءات الاختراع التي شملها التنازل عن المحل التجاري خاضعة فيما یخص طرق انتقاله
  .یقررها التشریع الساري المفعول

ال    :100المادة   ادة                  یترتب على إهم واردة في الم ات ال ر من البيان ر           98 واحد أو أآث ه ضرر لغي شأ عن  بطلان إذا ن
ال أو الاخلال                              . المتعاقدین م ضرر من جراء الاهم ذین لحقه بطلان إلا الأشخاص ال ذا ال م به ولا یجوز أن یطلب الحك

  .ویمكن للمحاآم أن تقرر حسب أهمية الضرر ونوعه إبطال وحصر مفعوله

ادة                       یسلم :101المادة   ا في الم سند مع أحد الجدولين المنصوص عليهم سخة من ال  مأمور السجل التجاري للطالب ن
وطني                       98 المرآز ال ه، ویحتفظ ب م بموجب  بعد التأشير عليهما، إثر استلامها بما یفيد القيد المتضمن تاریخه والرقم الذي ت

  .للسجل التجاري بالجدول الباقي المتضمن لنفس البيانات

شطب الكلي أو الجزئي                         :102المادة   ول وال بقية والحل ات الأس ود عملي  یذآر مأمور السجل التجاري في هامش القي
  .الناتجتين عن العقود الرسمية

أمين                 اع الخاص بالت إذا وجدت سندات قابلة للتحویل لتكون محل الدین المضمون وفقا لشروط عقد البيع، فينتقل الانتف
  .سنداتين للبعلى الدین للحاملين المتعاق

سحا    ة ل ائمين بالمطالب ا لأول الق ه ممنوح ق ب از المتعل ون الامتي دین فيك ل ال ندات تمث دة س يعهم بوإذا وجدت ع  جم
  .ولكامل الدین

  .شارك جميع حاملي السندات المذآورة في ممارسة حق الامتياز مهما آان استحقاق السندات التي یحملونهایو

  .عشر سنوات من تاریخه، ویشطب تلقائيا إذا لم یجدد قبل انقضاء هذه المهلة یحفظ القيد الامتياز لمدة :103المادة 

ادة  ه، أو        :104الم ة لاجرائ ة المطلوب دیهم الأهلي وفرت ل ة إذا ت راف المعني ة الأط ان بموافق واء آ د س شطب القي  ی
  .بمقتضى حكم اآتسب قوة الشيء المقضي به

ذه ال           شطب في ه إن ال د ف ة انقضاء أسباب القي ك          وفي حال سجل التجاري وذل أمور ال تم من طرف م ة یمكن أن ی حال
  .بمقتضى أمر صادر في ذیل عریضة، بعد استدعاء الأطراف

ه للأطراف                    ت :105المادة   سلم شهادة من تم عملية الشطب بتأشير یقوم به مأمور السجل التجاري على هامش القيد وت
  .التي یطلبونها

ادة   ویحصل الشطب الكلي أو الجزئي للقيد في ال  ا للم اء   99معهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها، طبق ك بن  وذل
  .على تقدیم شهادة الشطب المسلمة من مأمور السجل التجاري

دعوى         :106المادة   ذه ال ع ه  إذا آان الشطب الذي لم یوافق عليه الدائن، مطلوبا عن طریق دعوى أصلية، فيجب رف
  .أمام محكمة المكان الذي حصل فيه القيد

ه،   ى محل تجاري وفورع ة، عل رات اختصاص مختلف ي دائ ة ف ود متمم ب شطب قي ق بطل دعوى تتعل وإذا آانت ال
  .فترفع بالنسبة لجميعها أمام المحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة الأصلية

ات               :107المادة   ة    یجب على مأموري السجل التجاري أن یسلموا لكل طالب جدولا بالقيود الموجودة مع البيان  المتعلق
  .بالأسبقية أو الشطب الجزئي أو الكلي أو الحلول الجزئي أو الكلي وإما شهادة بعدم وجود قيد أو بوجوده بدون تفصيل
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  .آما یجب أن یسلم لكل طالب جدول بالقيود أو البيانات التي تمت بالمعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها

سجل التجاري                   ویجوز للموظف العمومي المكلف ببيع مح       أمور ال ذلك أن یحصل من م ا ل ل تجاري متى رأى لزوم
  .على جداول القيد المودعة بالمرآز الوطني للسجل التجاري والمتعلقة بالمحل التجاري

سليم الجداول أو             :108المادة   القيود أو ت  لا یجوز لمأموري السجل التجاري في سائر الأحوال أن یمتنعوا عن القيام ب
  .طلوبةالشهادات الم

ذلك عن                         سجل التجاري وآ وطني لل ة في المرآز ال ویعدون مسؤولين عن الاهمال الحاصل في دفاتر القيود المطلوب
رة                         ة الأخي ذه الحال عدم التأشير في الجداول أو الشهادات القيد أو القيود المتعددة الموجودة لدیهم، إلا إذا آان الخطأ في ه

  .سنادها إليهمناتجا عن بيانات غير آافية لا یمكن إ

  الفقرة الخامسة

  دعوى الفسخ وفسخ البيع

ا وتحفظ               ا إذ:109المادة   ا أن یؤشر عليه سخ آثاره تج دعوى الف ع یجب لكي تن د البي  لم یوجد شرط صریح في عق
وتكون . ولا یجوز رفعها على الغير بعد انقضاء الامتياز       . 97بصفة صریحة في قيد الامتياز المنصوص عليه في المادة          

  .دعوى منحصرة آالامتياز نفسه بالعناصر التي شملها البيعال

ع عناصر المحل التجاري                      :110المادة   سترد جمي  یجب على البائع في حالة الفسخ القضائي أو الاختياري للبيع أن ی
  .التي شملها البيع، وبما فيها العناصر التي انقضى فيها امتيازه وحقه في دعوى الفسخ

با  یو ائع محاس ون الب رة     ك در بموجب خب ا یق ه بم ادة حيازت د إع ل عن ودة بالمح دات الموج ضائع والمع ن الب ن ثم ع
ى                             ه عل ذي ل از ال ستحقه بموجب الامتي د ی ا ق ثمن م حضوریة أو بالتراضي أو عن طریق القضاء، على أن یطرح من ال

  .ينثمن آل من البضائع والمعدات وإذا بقي شيء زائدا عن ذلك فيكون ضمانا للدائنين العادی

ادة  ي     :111الم نهم ف ار م ة المخت ل الاقام ي مح دین ف دائنين المقي غ ال سخ أن یبل دعوى الف ائم ب ائع الق ى الب  یجب عل
  .عمليات قيودهم

  .ولا یجوز أن یصدر الحكم إلا بعد مضي شهر من تاریخ هذا التبليغ

ادة  ع ا :112الم دم دف سه لع اء نف ن تلق د م سخ العق ع ف د البي ائع عن ه أو إذا  إذا اشترط الب ق علي ي الأجل المتف ثمن ف ل
ر قضائي وفي                               دین بواسطة إجراء غي دائنين المقي لاغ ال ائع إب ى الب ع وجب عل سخ البي تراضى البائع والمشتري على ف
اریخ                                   د مضي شهر من ت ا إلا بع سخ نهائي ذا الف ه ولا یصبح ه سخ الحاصل أو المتفق علي ارة بالف امتهم المخت محلات إق

  . الشكل المذآورالتبليغ الحاصل على

  .ویجب أن یتضمن التبليغ ذآر هذه المهلة تحت طائلة البطلان

ضائية، أو                    :113المادة   سویة الق سة، أو الت  إذا طلب بيع المحل التجاري بالمزایدة العلنية سواء آان بطلب وآيل التفلي
ه بوا     لاغ طلب ر قضائي     المصفين أو آان الطلب صادرا عن أي صاحب حق آخر، وجب على الطالب إب سطة إجراء غي

للبائعين السابقين في محل الإقامة المختار والمعين في قيودهم مع التصریح بأنهم إذا لم یرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر     
  .من تاریخ التبليغ سقط حقهم فيها تجاه الراسي عليه المزاد

  .جاه مجموعة دائني التفليسة یجوز لبائع المحل التجاري أن یتمسك بامتيازه وحقه في الفسخ ت:114المادة 

ررة                         :115المادة   شروط المق ك حسب ال ه، وذل ذي حصل علي شر من الطرف ال  آل فسخ قضائي أو صلحي للبيع ین
  .للبيع نفسه خلال الخمسة عشر یوما التي تلي التاریخ الذي یصبح فيه الفسخ نهائيا
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سخ            یعتبر لاغيا آل شرط وارد في عقد بيع المحل التجاري          :116المادة   ة حصول الف  ویقضى باحتفاظ البائع في حال
  .بثمن المبيع آله أو بعضه

  الفقرة السادسة

  الأحكام الخاصة بتقديم المحل

  التجاري آإسهام في شرآة

  : یخضع آل تقدیم محل تجاري إلى الشرآة للشروط التالية:117المادة 

شر المقتضي           في حالة ما إذا آان المحل التجاري المقدم یتعلق بشرآة في طو            –أ   وین، فيكون الن ذه   لإحداث ر التك  ه
  الأخيرة آافيا،

 أما إذا آان المحل التجاري المقدم یخص شرآة مكونة سابقا، فإن الحصة المقدمة في هذه الحالة یجب أن تكون                     –ب  
  . من هذا القانون83 و79محل نشر خاص حسب ما هو مبين في المادتين 

د التأسيسي أو         اریخ                     ولا یجوز أن یحرر العق ا من ت د خمسة عشر یوم ذه الحصة إلا بع دیم ه ذي یثبت تق دیلي ال  التع
ار            . 83انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة        ين الموطن المخت دم الحصة أن یع وفي جميع الأحوال، یتعين على مق

  .في مكتب التوثيق الذي یختاره الشرآاء لوضع هذا العقد

ار وفي المهل المحددة     ویجب على آل دائن للشریك الذي قدم ا       لحصة أن یقدم التصریح عن صفته في الموطن المخت
  .هذا التصریحبویسلم له إیصال . مع ذآر قيمة المبلغ المستحق له

م یصدر                            شرآة، أو إذا ل ة، أو ال اء الحصة المقدم اء فإذا انقضت المهل المحددة ولم یطلب شرآاء المساهم إلغ ، الإلغ
  .م الحصة وملزمة بأموالها الخاصة وبالدین المترتب على المحل التجاري المقدمتعتبر الشرآة متضامنة مع مقد

  القسم الثاني

  في الرهن الحيازي للمحل التجاري

ادة  ررة بموجب    : 118الم راءات المق شروط والإج ر ال ة لغي ة، دون حاج ازي للمحلات التجاری رهن الحي وز ال یج
  :الأحكام التالية

  .ل له عنه مقابل ماله من دیون وتسدیدا لهازلدائن المرتهن الحق في التنالا یخول رهن المحل التجاري ل

ادة  م :119الم وان المحل والإس ه إلا عن ة ل ازي للمحل التجاري من الأجزاء التابع رهن الحي شمل ال  لا یجوز أن ی
لتي تستعمل في استغلال      التجاري  والحق في الاجارة والزبائن والشهرة التجاریة والأثاث التجاري والمعدات والآلات ا            

وم      ه العم ى وج صناعية وعل اذج ال وم والنم ارة والرس صنع أو التج ات ال رخص وعلام راع وال راءات الاخت ل وب المح
  .حقوق الملكية الصناعية والأدبية أو التقنية المرتبطة به

راءة المنط          ع مصير         بوان الشهادة الإضافية الصادرة بعد الرهن والشاملة للب ا، تتب ة عليه راءة وتكون جزءا        ق ذه الب ه
  .مثلها من الرهن المنشأ

وان والإسم التجاري                                ه لا یكون شاملا إلا العن رهن فإن ه ال ا یتناول د م وإذا لم یعين صراحة وعلى وجه الدقة في العق
  .والحق في الاجارة والزبائن والشهرة التجاریة

  .ن هذه الأخيرة ببيان مرآزها على وجه الدقةوإذا احتوى الرهن الحيازي على المحل التجاري وفروعه، فيجب تعيي
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د رسمي       :*120المادة   سجل                 .  یثبت الرهن الحيازي بعق ده بال رهن بمجرد قي از المترتب عن ال رر وجود الامتي ویتق
ام نفس      . العمومي الذي یمسك بالمرآز الوطني للسجل التجاري التي یستغل في نطاق دائرتها المحل التجاري              ویجب إتم

ال رهن الإجراء ب ملها ال روع المحل التجاري التي ش رع من ف دائرتها آل ف ع ب ي یق سجل التجاري الت وطني لل مرآز ال
  .الحيازي

  . یجب إجراء القيد خلال ثلاثين یوما من تاریخ العقد التأسيسي، تحت طائلة البطلان:121المادة 

  .ویجوز لكل ذي مصلحة وإن آان المدین نفسه أن یتمسك بهذا البطلان

واد                          وفي حا  ام الم ة أحك ازي للمحلات التجاری رهن الحي ى ال ق عل ضائية تطب ة الافلاس أو التصفية الق  225 و 224ل
  . الفقرة الأولى من الكتاب الثالث من هذا القانون226و

رتهنين     .  یجري ترتيب الدائنين المرتهنين فيما بينهم على حسب ترتيب تاریخ قيودهم           :122المادة   دائنين الم وتكون لل
  .دین في یوم واحد رتبة واحدة متساویةالمقي

  لفصل الثالث

  الأحكام المشترآة في بيع المحل التجاري

  ورهنه الحيازي

ك المحل                         :123المادة   م مال م یق انون إذا ل م الق ستحقة الأداء بحك  في حالة نقل المحل التجاري تصبح الدیون المقيدة م
ار          ر قضائي، عن                       التجاري بإبلاغ الدائنين المقيدین في المحل المخت ق غي ل وعن طری ا من قب  خلال خمسة عشر یوم

  .رغبته في نقل المحل التجاري وعن المرآز الجدید الذي یرید أن یقيمه فيه

د             مویجب على البائع أو الدائن المرتهن في خلال ثلاثين یوما التالية لعل            امش القي ه بالنقل أن یعمل على التنصيص به
ى           على المرآز الجدید الذي انتقل إ      ة أخرى، عل رة اختصاص محكم ليه المحل التجاري والعمل آذلك، إذا تم نقله إلى دائ

  .نقل قيده الأولى في تاریخه الأصلي بسجل المحكمة التي نقل إليها وبيان مرآزه الجدید

ه   د إذا ثبت أن دائن المقي از ال سقط حق امتي سابقة، یمكن أن ی الفقرة ال ررة ب ال الإجراءات المق ة إهم ي حال سبب وف ت
  .بتقصيره في إلحاق الضرر بغير المتعاقدین الذین وقع تغليطهم في الوقف على الحالة القانونية للمحل التجاري

ه               تج عن ا ن ونهم، فيم إن نقل المحل التجاري دون موافقة البائع أو الدائنين المرتهنين یمكن أن یترتب عليه استحقاق دی
  .انخفاض قيمة المحل التجاري

ة                         آما أن قيد ال    سابقة والتي یكون موضوعها استغلال المحل التجاري، حال دیون ال رهن الحيازي یمكن أن یجعل ال
  .الأجل

د           عة لقواع ون خاض ة، تك ام المحكم سابقتين أم رتين ال ا للفق ة طبق ق المقام قوط الح ب س ة بطل دعاوى المتعلق إن ال
  .د الواردة فيما بع125الإجراءات المبينة بالفقرة الثامنة من المادة 

ود مرسمة، وجب                         :124المادة   ل بقي ه محل تجاري مثق  إذا أقام البائع دعوى بفسخ عقد إیجار المحل الذي یستغل في
عليه إبلاغ الدائنين السابقين المقيدین سابقا بطلب الفسخ وذلك في المحل المختار والمعين في قيد آل منهم، ولا یجوز أن                    

  .یصدر الحكم قبل شهر من تاریخ هذا التبليغ

                                                           
  .27-96 من الأمر رقم 21 أنظر المادة *
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ار       دین في المحل المخت ولا یصبح فسخ الإیجار بالتراضي نهائيا إلا بعد شهر من تاریخ التبليغ الحاصل للدائنين المقي
ى حسب الأوضاع   ي عل المزاد العلن ع المحل التجاري ب د أن یطلب بي ن مقي دة یجوز لكل دائ ذه الم ي ه نهم، وف لكل م

  .127المقررة بالمادة 

ة التي          یجوز لكل دائن   :125المادة    یباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدین المعرض لهذا الإجراء، أن یطلب من المحكم
  .یقع بدائرتها المحل التجاري، بيع المحل التجاري المحجوز عليه مع المعدات والبضائع التابعة له

ائم بالملاح          دائن الق دفع في المه                 ق وتقرر المحكمة بطلب من ال دین بال ام الم ة عدم قي ه في حال ع        ة أن ع بي ة المحددة یق ل
  . التالية127المحل التجاري بناء على طلب الدائن وذلك بعد إتمام الإجراءات المقررة في المادة 

  .ویجري مثل ذلك، بالنسبة للدعوى المرفوعة من المدین، فيما إذا طلب الدائن متابعة بيع المحل التجاري

دین حسب الأوضاع         وإذا لم یطالب الدائن ذلك، تحدد المحكمة المهلة التي           ى طلب الم اء عل ع بن یجب أن یتم فيها البي
ادة       سير                              127المقررة في الم ستأنف ال ذآورة ی ة الم ع في المهل دین البي م یباشر الم ه إذا ل أمر بأن ده، وت ا بع  الآتي ذآره

  .بإجراءات الحجز التنفيذي وتتابع ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده

ضاء متصر   د الاقت ة عن ين المحكم دة  وتع احي المطروح للمزای سعر الافتت ا لإدارة المحل التجاري، وتحدد ال فا مؤقت
ذي باشر                        ع إلى الموظف العمومي ال إجراء البي وتضبط الشروط الأساسية التي یجب إتمام البيع على مقتضاها، وتعهد ب

  .تحریر دفتر الشروط

يس             وإذا ظهر من المفيد القيام بإجراءات النشر الاستثنائية وجب ضبطها            في الحكم وإلا فبموجب أمر یصدر من رئ
  .المحكمة بناء على عریضة

شرط اقتطاع         قویجوز للمحكمة أن تأذن بحكمها للشخص القائم بالملاح        د أو معارض وب ن مقي اك دائ م یكن هن ة، إذا ل
البيع    المصاریف الممتازة لمن له الحق فيها بأن یقبض الثمن مباشرة مقابل مجرد إیصال، من الموظف العمومي                   ائم ب الق

  .وذلك لطرحه من دینه أو تسدیدا لدینه الأصلي مع المصاریف

ذ    ویجب أن تبت المحكمة في الدعوى خلال شهرین من أول جلسة بموجب حكم غير قابل للمعارضة       ل للتنفي ه وقاب في
  .بالرغم من جميع طرق الطعن

  .عنيویرفع الاستئناف خلال الثلاثين یوما من تبليغه إلى الطرف الم

ع المحل          :126المادة    یجوز آذلك للبائع وللدائن المرتهن والمقيد دینهما على المحل التجاري أن یحصل على أمر ببي
ه محل،        الإنذارالتجاري الذي یضمن الرهن وذلك بعد ثلاثين یوما من        ان ل ر إذا آ ائز من الغي دین والح  بالدفع المبلغ للم

  .والباقي بدون جدوى

رات                 ویرفع الطلب للمحك   آل الفق ا لم ا وفق  6 و5مة التي یستغل المحل التجاري في دائرة اختصاصها، ویصدر حكمه
  . المذآورة أعلاه125 من المادة 8 و7و

ذي              ق  على الدائن القائم بالملاح    :127المادة   م ال ل صدور الحك دین قب دائنين المقي ك المحل التجاري وال ذر مال ة أن ین
الإطلاع                       أمر بالبيع، في محلات الاقامة الم      ع، ب ل من البي ى الأق ا عل ل خمسة عشر یوم ك قب ودهم وذل ختارة منهم في قي

د عشرة      . ملاحظتهم وحضورهم مرسى المزاد إذا رغبوا في ذلك        على دفتر الشروط وبيان اعتراضاتهم أو      ویتم البيع بع
ائم بالملاح         ك المحل   ق أیام على الأقل من لصق الإعلانات المتضمنة إسم الشخص الق ة آل      ة ومال ان مهن التجاري مع بي

ا المحل                  ستغل في نطاق دئراته ة التي ی ان المحكم ار بمك منهما ومحل إقامته والحكم الصادر بالبيع ومحل الإقامة المخت
ساعة التي                وم وال ان والي احي والمك سعر الافتت ه وال ة وموقع ه التجاری وع أعمال ة ون التجاري ومختلف عناصره التجاری

  .من على دفتر الشروطت وإسم الموظف العمومي المكلف بالبيع والمؤیحصل فيها مرسى المزاد
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دي                   شعبي البل وتلصق هذه الإعلانات وجوبا بسعي من الموظف العمومي على الباب الرئيسي للبنایة ومقر المجلس ال
  .عمومي المنتدبللبلدیة التي یوجد فيها المحل التجاري والمحكمة التي یوجد بدائرتها المحل التجاري ومكتب الموظف ال

دة مختصة                        ك في جری ة وفضلا عن ذل ینشر الإعلان قبل عشرة أیام من البيع في النشرة الرسمية للإعلانات القانوني
  .بالاعلانات القانونية في الدائرة أو الولایة التي یوجد فيها المحل التجاري

  .ویثبت النشر بقيد إشارة عنه في محضر البيع

المحكمة للمكان التابع للدائرة التي یجري فيها استغلال المحل التجاري في أوجه الطعن             ویفصل عند الاقتضاء رئيس     
ة                        زاد بثماني ل مرسى الم بطلان قب دیم أوجه ال ببطلان إجراءات البيع السابقة لمرسى المزاد، وفي المصاریف، ویجب تق

  . نفس المهلةأیام على الأقل تحت طائلة سقوط الحق، في القيام بها، ویصدر حكم الرئيس في

ا                           :128المادة   رتبط باستغلال محل تجاري إذا صدر حكمه ن م اء دی النظر في طلب وف  یجوز للمحكمة المختصة ب
ة       . بالأداء أن تأمر بموجب هذا الحكم ببيع المحل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك              شروط المبين وتصدر حكمها حسب ال

ع         المذآورة125 من المادة 8 و6 و5في الفقرات    ضائها مواصلة إجراءات البي د انق  أعلاه، وتحدد المهلة التي یمكن عن
  .في حالة عدم وفاء الدین

  . أعلاه، على البيع المقرر من المحكمة على الشكل المذآور127وتطبق أحكام المادة 

ع المحل التجاري ع                       :129المادة   اد بي زاد یع ادة      إذا لم یقم الراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسى الم ق إع ن طری
  . أعلاه127المزایدة بعد إنذار غير متبوع بنتيجة، في مهلة عشرین یوما وذلك وفقا للأوضاع المقررة في المادة 

ثمن الحاصل      ویلزم المزاید المتخلف، تجاه دائني البائع والبائع نفسه بالفرق الحاصل بين الثمن الذي تم به البيع له وال
  . المزایدة، دون أن یكون له الحق في المطالبة بالمزایدة إن وجدتمن إعادة البيع عن طریق إعادة

ذ       ضاء تنفي د الاقت ي، وتحصل عن زاد الأول ه الم ي علي اتق الراس ى ع ى عل دة الأول ات المزای ون نفق طة یوتك ا بواس
  .الموظف العمومي المكلف بالبيع

ر من عناصر المحل الت               : 130المادة   ع             لا یجوز البيع على حدة لواحد أو أآث ان طلب البي ود، إذا آ ل بقي جاري المثق
ة للدائنين في محل      قبموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا القانون إلا بعد عشرین یوما على الأقل من تاریخ تبليغ الملاح                
ل           ا على الأق غ بخمسة عشر یوم ك التبلي ة    . الإقامة المختار منهم في القيود والذین أتموا تقييدهم قبل ذل ویمكن خلال مهل

ستغل                      ا لعشرین یوما المذآورة لكل دائن مقيد حل أجل دینه أو لم یحل، أن یرفع دعوى على المعنيين أمام المحكمة التي ی
ائم                     اء على طلب الق في دائرة اختصاصها المحل التجاري ویطلب فيها الشروع في بيع جميع عناصر المحل التجاري بن

  . أعلاه127 و126 و125حكام المبينة في المواد بالتنفيذ أو بناء على عریضة ذاتها وذلك وفقا للأ

زة إذا                ان متمي زة أو بأثم ویحصل بيع المعدات والبضائع مع المحل التجاري في وقت واحد، بالأثمان الأساسية المتمي
  .ورد بدفتر الشروط ما یوجب على الراسي عليه المزاد تسلمها بالثمن الذي یقدره الخبراء

  .لمختلف عناصر المحل التجاري التي لم تشملها الامتيازات المقيدةویجب تقدیر الثمن بالنسبة 

 128 إلى  125 ومن 85 لا تقبل زیادة على المزایدة إذا حصل البيع حسب الأوضاع المقررة في المواد          :131المادة  
  .133 و130و

  . یتبع امتياز البائع والدائن المرتهن المحل التجاري أینما وجد:132المادة 

واد من        إذا لم یح  ة بمقتضى الم دة العلني ى  125صل بيع المحل التجاري بالمزای  141 و140 و133 و130 و128 إل
دین في                                دائنين المقي ع ال غ جمي دین أن یبل دائنين المقي ات ال اء ملاحق ذي یرغب في اتق وطبقا لها، فيجب على المشتري ال
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ل              ا من          ق الملاحمحل الإقامة المختار منهم في قيودهم تحت طائلة سقوط الحق، وقب ين یوم ذار ة أو خلال ثلاث دفع  الإن  بال
  :المبلغ له البيانات الآتية

ة     – 1 ر القيم ضائع، أو ذآ دات والب تثناء المع ثمن باس ة وال اري بدق ل التج ان المح ع بي ه م ه وموطن ائع ولقب م الب  إس
اليف     المقدرة للمحل التجاري في حالة انتقال ملكيته بدون عوض أو بالمعاوضة أو الاسترجاع،         ثمن، والتك د ال دون تحدی

  ،والنفقات والمصاریف التي دفعها المشتري

  :یلي  جدول یحتوي على ثلاثة أعمدة یتضمن آل منها ما– 2

   تاریخ البيوع أو الرهون الحيازیة السابقة والقيود المسجلة،:الأول

   إسم الدائنين المقيدین وموطن آل منهم،:الثاني

ين                 مبلغ الدیون المقيدة   :الثالث ز ب دون تميي ا ب سدید ثمنه ة ت دة حالا لغای دیون المقي اء ال ستعد لوف ه م  مع التصریح بأن
  .الدیون المستحقة أو غير المستحقة

  .ویجب أن یتضمن الانذار اختيار محل الاقامة في دائرة اختصاص المحكمة التي یكون المحل التجاري تابعا لها

ا               وإذا شمل عقد الشراء الذي أحرز عليه المالك        ا م  الجدید عناصر مختلفة لمحل تجاري، منها ما هو مثقل بقيود ومنه
ة، فيجب            ان مختلف ثمن واحد أو بأثم هو غير مثقل بقيود، وآانت موجودة بدائرة محكمة واحدة أم لا ووقع بيعها جملة وب

  .لمدرجة في العقدذآر ثمن آل عنصر منها في التبليغ وعلى وجه التفصيل إذا آان له محل مع القيمة الإجمالية ا

ادة  ادة    :133الم ق الم دم تطبي ة ع ي حال اري ف ل تج ى مح د عل ن مقي ل دائ وز لك ع 131 یج ه للبي ب طرح ، أن یطل
دفع                   ه ل دفع ضمانا عن دار العشر وأن ی بالمزایدة العلنية على أن یعرض رفع ثمنه الأصلي ما عدا المعدات والبضائع بمق

  .كافية على الدفعاثمان التكاليف أو أن یثبت له القدرة ال

ویوقع هذا الطلب من الدائن ویجب تحت طائلة سقوط الحق ابلاغه للمشتري وللمدین المالك السابق في ظرف خمسة                  
زاع، في                  .عشر یوما من التبليغات، مع التكليف بالحضور أمام محكمة         ة الن ت، في حال ك للب  موقع المحل التجاري، وذل

ول          د، وفي قب زاد بالمزای ة                  صحة تجدید الم دات العلني شروع في المزای م الأمر بال ادة، ث د بالزی ضامن أو ملاءة المزای  ال
البيع                      إطلاع الموظف العمومي المكلف ب للمحل التجاري مع المعدات والبضائع التابعة له وإلزام المشتري المزاد عليه ب

ين الموطن         ولا یجوز زیادة مهلة الخمسة عشر یوما بسب       . على عقد الإیجار أو عقد التنازل عنه       سافة التي تفصل ب ب الم
  .المختار والموطن الحقيقي للدائنين المقيدین

ك من                              :134المادة   ه، وذل ان في حيازت انون على المحل التجاري إذا آ م الق ا بحك  یصبح المشتري متصرفا حارس
ة أو من   مكنهیولا یمكنه حينئذ سوى مباشرة أعمال الإدارة، على أنه      . تاریخ التبليغ بإعادة المزایدة     أن یطلب من المحكم

ن                      قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال وفي آل طور من أطوار الإجراءات، تعيين متصرف آخر، ویجوز لكل دائ
  .أن یقوم بتقدیم مثل هذا الطلب

ادة         :135المادة   دة بالزی ول محل المزای في   یحق لكل دائن مقيد أو معارض عند تبليغ إعادة المزایدة العمل على الحل
  .ملاحقة الإجراءات إذا لم یتابع هذا الأخير دعواه خلال شهر من إعادة المزایدة

ع إلا إذا                    ه عن البي زاد العلني بتنازل ولا یسمح للمزاید بالزیادة وإن دفع مبلغ المزایدة أن یحول دون وقوع مرسى الم
  .وافقه جميع الدائنين المقيدین

د أو مشتر،      على المزاید بالزیادة أن یتم  :136المادة   ن مقي م الإجراءات والبيع وإذا لم یفعل فيحق القيام بذلك لكل دائ
رات من   125على نفقة ومسؤولية وتبعة المزاید بالزیادة ویبقى ضمانه ساریا على حسب القواعد المقررة في المادة          الفق

  . أعلاه3 الفقرة 130 و127 و126 والمواد 8 إلى 5
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  . عد الدائن المزاید بالزیادة الراسي على المزاید إذا لم تحصل مزایدة:137المادة 

ى أساس                                الثمن عل ه ب ه ل د حيازت ضائع الموجودة بالمحل عن دات والب سلم المع زاد أن یت ه الم یتعين على الراسي علي
  .الخبرة الرضائية أو القضائية بحضور آل من المشتري المزاد عليه وبائعه والراسي عليه المزاد

ات والمصاریف                    ویكون ملزما زیادة ع    ازة، النفق ه الحي ذي انتزعت من سدد للمشتري ال أن ی زاد ب غ مرسى الم لى مبل
واد                  ا في الم ى   116 ومن    109 و 97و84 و 83القانونية لعقد شرائه مع مصاریف التبليغات والقيد والنشر المشار إليه  إل

  . أعلاه ولمن آان لهم الحق فيها للتوصل لإعادة البيع119

  . على البيع ومرسى المزاد بالنسبة للمزاد بالزیادة129المادة  تسري :138المادة 

 یكون للمشتري المزاد عليه إذا أرسى له البيع بعد إعادة البيع بموجب المزاد بالزیادة الحق في الرجوع         :139المادة  
  .على البائع بحكم القانون سداد ما زاد على الثمن المنصوص عليه في سنده

  الفصل الرابع

  القضائي للثمنالتوزيع 

ادة  ين    :140الم اق ب دم حصول اتف ة ع ي حال ادة أم لا وف دة بالزی اك مزای ت هن واء آان ا س ع نهائي ن البي دد ثم  إذا ح
ادة         ة في الم انون     400الدائنين للقيام بالتوزیع بالطریقة الودیة فإن إجراء التوزیع یتم طبقا للقواعد المبين ا من ق ا یليه  وم

  .الإجراءات المدنية

ة خمسة عشر                      :141دة  الما  یجب على المشتري في هذه الحالة أن یلتزم، بناء على انذار أي دائن، وعند انقضاء مهل
ه                            ة ل أمين والمعارضات المبلغ ات الت را من إثب ة المختصة، نظي یوما من تاریخ تبليغ الانذار، أن یودع في آتابة المحكم

  .وآشفا بالقيود الواردة على المحل التجاري

  امسالفصل الخ

  الإجراءات المتعلقة بتسجيل الامتياز الناتج عن بيع محل تجاري،

  أو رهنه الحيازي في المرآز الوطني للسجل التجاري

  )1996 ديسمبر 9 المؤرخ في 27-96الأمر رقم (

ى   99 و98 یعطى لكل الأوراق المشار إليها في المادتين :*142المادة   ة إل   أعلاه وآذلك آل الأوراق الأخرى المقدم
  .المرآز الوطني للسجل التجاري، رقم إیداع عند تقدیمها

  :وتسجل هذه الوثائق فيما بعد بدفتر ذي أرومة یسلم منه وصل مستخرج من الدفتر المذآور یتضمن ما یلي

   یدرج على الوثائق طبقا لما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه،، رقم الإیداع– 1

   تاریخ إیداع الوثائق،– 2

  نوع هذه الوثائق مع بيان الهدف من الإیداع، عدد و– 3

   لقب الأطراف،– 4

  . نوع المحل التجاري ومقره– 5

ادة                         ا للم ة المتضمنة طبق ل الوثيق سليمه مقاب وم بت ذي یق ا   101یمضى ویؤرخ الوصل من مأمور السجل التجاري ال  م
  .یثبت بأن الامتياز قد تحقق

                                                           
  .27-96 من الأمر رقم 21 أنظر المادة *



  26  القانون التجاري

دفتر ن ال رة م ى والأخي صفحة الأول ى ال ع عل يس  یوق ة صفحاته من طرف رئ ى آاف صار عل ع باخت رقم ویوق ا ت  آم
  .المحكمة، ویجري قفله آل یوم

ادة  واد   :143الم ذ الم وا بتنفي لاه، أن یلتزم يهم أع شار إل اري الم سجل التج أموري ال ى م ين عل  101 و97 و96 یتع
  .ن الحيازي للمحل التجاري وأن یقوموا بحزم وجمع جداول قيد الامتياز الناتج عن عقد الره120 و116 إلى 109و

  .وأن یحتفظوا بفهرس أبجدي بأسماء المدینين مع بيان أرقام القيد التي تخصهم

  .وتقدم الورقة التي تثبت عليها الجداول، من قبل مأموري السجل التجاري، على نفقة من یطلبها

ازي للمحل التجاري المنصوص                   :144المادة   رهن الحي ع أو ال د البي ادتين        یثبت إیداع عق ه في الم  في   99 و 98علي
  .دفتر خاص من طرف مأمور السجل التجاري

  :یقسم هذا الدفتر إلى عمودین

   یشتمل العمود الأول على رقم ترتيبي للدفتر،-

م وروده                             - د ورق سجيل العق ة ت اریخ وآلف ان ت داع، وبي اریخ الإی داع یتضمن ت اني محضر الإی ویسجل في العمود الث
  .ئن والمدین أو البائع والمشتري ونوع المحل التجاري وعنوانهونوعه وبيان إسم الدا

دینين أو         . ویوقع مأمورو السجل التجاري على هذا المحضر        الفهرس الأبجدي وأسماء الم داع ب ر الإی ام دفت د إتم وبع
  . السابقة142البائعين یرقم ویوقع عليه باختصار ثم یقفل آما هو مبين في المادة 

ادة        یتم التص :145المادة   ذا للم ار تنفي دین في الموطن المخت سختين تتضمن آل        117ریح بال انون في ن ذا الق  من ه
ذي                             ر المحل التجاري ال وع ومق ان ن دین مع بي وان الم منهما التاریخ الذي تم فيه التصریح، وإسم المصرح، وإسم وعن

شرآة ا             ة لل دار حصة المحل التجاري المقدم ان مق د       یملكه المدین، ومبلغ الدین وبي ا، وعن ا ومقره ان نوعه لتي یجب بي
  .الاقتضاء تاریخ ورقم عقد إنشاء هذه الشرآة وآذلك تاریخ إیداعه بالمرآز الوطني للسجل التجاري

ا من طرف محرر                          د التأشير عليه ة للمصرح بع سخة الثاني سلم الن د المثبت للحصة وت سختين بالعق ویرفق إحدى الن
  .العقد، لتكون بمثابة إیصال له

سمبر من آل              )2005 فبراير     6 المؤرخ في    02-05القانون رقم   (: 146 المادة ة في شهر دی يس المحكم  تعرض على رئ
د                     د من أن القي ا والتأآ ة محتواه د مراجع د  سنة، الدفاتر المنصوص عليها في المواد أعلاه، وبع ة،          ق ى وجه الدق ع عل  اتب

  .یصادق عليها في ذیل آخر قيد

  الفصل السادس

  البيانات الخاصة بالمعهدإجراءات القيد و

  الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها

ازلات عن المحلات                    :147المادة   وع أو التن ساري المفعول إذا آانت البي شریع ال ا للت ات طبق د والبيان  یتم إجراء القي
ذه ا                   شتمل    التجاریة تشتمل على علامات المصنع أو التجارة أو الرسوم أو النماذج الصناعية، وآانت رهون ه لمحلات ت

  .على براءات اختراع أو رخص أو علامات أو رسوم أو نماذج

ادة  م (: 148الم ر رق ي 27-96الأم ؤرخ ف سمبر 9 الم ستحقة     )1996 دي صاریف الم ه الم ول ب يم المعم ا للتنظ دد طبق تح
  .للمرآز الوطني للسجل التجاري لإتمام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون



  27  القانون التجاري

  الفصل السابع

  أحكام مختلفة

ادة  شارین      :149الم طاء أو مست سماسرة أو وس ة آ و بالتبعي ر ول ر مباش ر أو غي ق مباش دخل بطری وز أن یت  لا یج
ودعين    ان م م آ وا تحت أي إس م أن یكون ا لا یجوز له ة آم المحلات التجاری ة ب ون المتعلق ازلات والره ي التن ين ف مهني

  :لأثمان بيع المحلات التجاریة

راد المحك- رقة أو خ  الأف يس أو س ة أو تفل يهم بجریم ودع   يوم عل ن م تلاس مرتكب م ال أو اخ ة أو الاحتي ة الأمان ان
ة أو   اد الدول دون رصيد أو المس باعتم ة ب يم أو إصدار شيك عن سوء ني ع أو الق وال أو التوقي زاز الأم ومي أو ابت عم

ة أو الا  اهد أو المحاول راء ش ة أو إغ شهادة الكاذب ة أو ال ين الكاذب ا  اليم شار إليه نح الم رائم أو الج دى الج ي إح تراك ف ش
  أعلاه،

  . المفلسون الذین لم یرد لهم اعتبارهم-

ل  25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 150المادة   ة   3 یعاقب بالحبس من شهر إلى )1993 أبري  أشهر وبغرام
  .لحظر المنصوص عليه في المادة السابقةدج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، آل من یخالف ا100.000لا تتجاوز 

  .وتضاعف العقوبة في حالة العود

  الفصل الثامن

  الرهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز

ادة  ائع أو :151الم سبة للب ة مضمونة سواء بالن ز المهني دات التجهي تلاك الأدوات ومع ع ثمن ام ون دف  یجوز أن یك
ى       بالنسبة للمقرض الذي یقدم الم     ة عل دات الممتلك لأدوات أو المع ال اللازم لتسدیده للبائع، أو بالرهن الحيازي المحدود ل

  .الشكل المذآور

ررة       د المق ة، وللقواع ام التالي ة للأحك ذه الحال ي ه ازي یخضع ف رهن الحي إن ال اجر، ف شتري صفة الت ان للم وإذا آ
ازي، وللنصوص ال      ا الحي ة ورهنه ى العناصر الأساسية       المتعلقة ببيع المحلات التجاری ا عل شتمل وجوب ة دون أن ی لاحق

  .للمحل التجاري

  . الواردة فيما بعد166أما إذا لم یكن للمشتري صفة التاجر فإن الرهن الحيازي یخضع في هذه الحالة لأحكام المادة 

  . تتم الموافقة على الرهن الحيازي بواسطة عقد رسمي أو عرفي یسجل برسم محدد:152المادة 

  .وقع للبائع، اعتبر حاصلا بموجب عقد البيعفإذا 

د     ازي حاصلا بموجب عق رهن الحي ر ال ائع، اعتب دفعها للب ة ل وال اللازم دیم الأم وم بتق ذي یق ع للمقرض ال وإذا وق
  .القرض

وال                     ویجب أن یشار في العقد، تحت طائلة البطلان، على أن المال المؤدى من المقرض یهدف لضمان وفاء ثمن الأم
  .المكتسبة

ا عن                             ة بحيث یمكن تمييزه ا على وجه الدق سبة مع وصف آل منه وال المكت د الأم آما یجب أن یذآر في نص العق
ى                    . الأموال الأخرى من نفس النوع والمملوآة للمؤسسة       وال عل ه الأم ذي توجد ب ان ال ى المك ضا إل آما یجب أن یشار أی
  .وجه ثابت أو بيان أنه یمكن نقلها منه في حالة العكس
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ویحل هؤلاء   . ه بمقرضي النقود الكفلاء الذین یتدخلون عن طریق الضمان أو التظهير في منح قروض التجهيز     ویشب
ضمنون  التظهير أو الخصم وی ون ب ذي یقوم سبة للأشخاص ال ر بالن ذلك الأم دائنين وآ انون محل ال وة الق الأشخاص بق

  .ویقبلون بالآثار التي تنشأ عن هذه الدیون

ادتين               یجب أن    :153المادة   واردة في الم شروط ال ا لل ا         121و 120یقيد الرهن الحيازي، طبق ين یوم ة ثلاث  وفي مهل
  .من تاریخ العقد المنشيء للرهن الحيازي، وإلا عد باطلا

ذي                   ان ال نفس المك ز ب دات التجهي سليم مع اریخ ت داء من ت ویجب أن یبرم عقد الرهن في مهلة أقصاها شهر واحد ابت
  .یجب إنشاؤها فيه

ا ية من  :154دة الم ة أساس ى قطع ازي أن یوضع عل رهن الحي ستفيد من ال نص وبطلب من الم ذا ال ا له  یجوز طبق
  .الأموال وبصفة بارزة فوق لوحة مثبتة فيها وتتضمن مكان وتاریخ ورقم قيد الامتياز المثقلة به

ات المنصوص ع                     دبير وإلا تعرض للعقوب ذا الت ادة      ولا یجوز للمدین أن یقوم بالمعارضة في ه ا في الم  ولا 167ليه
از                            ضاء امتي ل انق الم قب اء المع زاع أو إخف یجوز أن تكون العلامات الموضوعة على هذا النحو معرضة للهلاك أو الانت

  .الدائن المرتهن أو شطبه

ين    :155المادة   ازي خلال ثلاث  یجب أن یؤشر في هامش القيد على آل حلول اتفاقي یتعلق بالاستفادة من الرهن الحي
أمور             ی د إلى م ذا العق سخة أو أصل ه سليم ن وما من تاریخ العقد الرسمي أو العرفي المثبت لهذا الحلول وذلك بناء على ت

  .السجل التجاري

  .من القانون المدني 265وتتم تسویة النزاعات التي قد تنشأ بين أصحاب القيود المتتابعة طبقا للمادة 

ادة        تحول فائدة الرهن الحيازي بق     :156المادة   ا للم املين بالتعاقب             243وة القانون وطبق ى الح دني إل انون الم  من الق
ذه          للسندات المضمونة سواء آانت قد وقعت أو قبلت لأمر البائع أو المقرض الذي قدم آلا أو بعضا من الثمن أو آانت ه

ما إذا قامت عدة سندات لتمثيل      أ. السندات تمثل على العموم تداول الدین المرهون بوجه صحيح، وفقا لأحكام هذا القانون            
  .الدین فإن الإمتياز المتعلق بهذا الأخير تعود ممارسته إلى المتتبع الأول للحساب المشترك وبالنسبة لتمامه

ادة  ع      :157الم ق البي ن طری دیون ع ة بال وال المحل ن الأم زء م ل أو ج ع آ ي بي ذي یرغب ف دین ال ى الم  یجب عل
دائن              الإختياري أن یطلب، إذا وقع ذلك        قبل دفع المستحق من المبالغ المضمونة طبقا لهذا القانون، الموافقة المسبقة من ال

دین                    رة وإلا تعرض الم ة التي تفصل بالدرجة الأخي المرتهن، وخلاف ذلك، الإذن من قاضي الأمور المستعجلة للمحكم
  . من هذا القانون167للعقوبات المنصوص عليها في المادة 

اتج  132 أو من یحل محله التمتع بحق الإمتياز المنصوص عليه في المادة            یجوز للدائن المرتهن    لممارسة الإمتياز الن
ك              دین وذل ة بال وال المثقل ى الأم عن الرهن وذلك إذا توفرت شروط النشر المطلوبة في هذا القانون ووضعت اللوحة عل

  . المشار إليها أعلاه154طبقا للمادة 

ادة  دائن :158الم از ال ل إمتي ا        یظ الا ثابت از م ل بالإمتي ال المحم بح الم انون إذا أص ذا الق ا له اریا طبق رتهن س  الم
  .بالتخصيص

ازات                :159المادة   ى آل الإمتي ة بالتفصيل عل وال المثقل انون على الأم ذا الق ا له رتهن طبق دائن الم از ال  یمارس امتي
  :الأخرى باستثناء ما یلي

   إمتياز الخزینة،– 1

  لقضائية، إمتياز المصاریف ا– 2

   إمتياز المصاریف التي تنفق للمحافظة على الشيء،– 3
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  . الإمتياز الممنوح لأصحاب الأجور بموجب النصوص الجاري بها العمل– 4

ذي    اري ال ائع المحل التج از ب ى إمتي ضيل عل ارس بالتف رتهن ویم ن م ل دائ از خصوصا ضد آ ارس حق الإمتي یم
ضا بالتف      یخصص لاستغلاله المال المثقل بالامتياز،       زود بمجموع المحل             ضآما یمارس أی رتهن والم دائن الم ى ال يل عل

  .التجاري المذآور

ى مجموع  رتهن عل دائن الم ائع المحل التجاري وال رتهن وب دائن الم ل ال از قب ه لكي یمكن الاحتجاج بالامتي ر أن غي
ازي                     الرهن الحي ع ب ى المنتف ه یجب عل سبقا، فإن دین م ذآور والمقي غ          المحل التجاري الم انون أن یبل ذا الق ا له رم طبق  المب

بطلان           .  العقد المثبت للرهن الحيازي     من الدائنين بواسطة عقد غير قضائي نسخة      ة ال ویجب أن یتم هذا التبليغ تحت طائل
  .خلال شهرین من إبرام عقد الرهن الحيازي

ذ           :160المادة   ام الفصل الثالث          یخضع إمتياز الدائن المرتهن، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في ه انون، لأحك ا الق
ة       ال المحل                    . المتعلق بالبيع والرهن الحيازي للمحلات التجاری ة انتق دائنين في حال وق ال د وحق ا یخص إجراءات القي فيم

  .التجاري وحقوق مؤجر العقار وتطهير الامتيازات المذآورة وإجراءات رفع المعارضة

  .نوات ابتداء من تاریخ ضبطه النهائي القيد یحفظ الامتياز لمدة خمس س:161المادة 

  .ویمكن تجدیده مرتين. وینتهي أثر هذا القيد إذا لم یجدد قبل انقضاء المهلة المذآورة أعلاه

انون          107 یجب أن یتضمن بيان القيود الموجودة والمسلم طبقا للمادة           :162المادة   ذا الق ذة بمقتضى ه ود المتخ . ، القي
ة،                    آما یمكن أن یسلم بيان لمن یط       وال المعين انون في الأم ذا الق لبه یثبت فقط وجود أو عدم وجود قيود متخذة بمقتضى ه

  .وخاصة في الباب الأول من الكتاب الثاني المتعلق ببيع ورهن المحلات التجاریة ورهنها الحيازي

ادة  ادة :163الم ا للم تم طبق ذي ی غ ال ا ا130 إن التبلي ة ورهنه ع المحلات التجاری ة ببي ازي والإجراءات  المتعلق لحي
ائع أو             المتخذة للوصول إلى البيع الجبري لبعض عناصر المحل التجاري الذي تكون الأموال تابعة له والمثقلة بامتياز الب

  .إمتياز الرهن الحيازي بمقتضى هذا القانون، یجعل الدیون المؤمنة بهذه الامتيازات مستحقة الأداء

ع                  یجوز للدائن المنتفع بالا    :164المادة   دفع، أن یطالب ببي متياز الموضوع وفقا لهذا القانون، إذا حل الأجل ولم یتم ال
اء        . المال المثقل طبقا للإجراءات المنصوص عليه فيما یتعلق ببيع الرهن          ویتم تعيين الموظف العمومي المكلف بالبيع، بن

  .على طلبه، من رئيس المحكمة

  . المتعلقة ببيع المحلات التجاریة ورهنها الحيازي130 بأحكام المادة ویجب على الدائن قبل البدء في البيع أن یلتزم

ادة                     ا في الم دة العشر المنصوص عليه ع المحلات    133ویمكن للدائن المرتهن الحق في ممارسة مزای ة ببي  والمتعلق
  .التجاریة ورهنها الحيازي

انون والتي یكون                   :165المادة   ذا الق اء على ه ة بن وال المثقل ا مع عناصر أخرى للمحل              تكون الأم ع متابع ا البي فيه
ه                      زاد أو یأخذ ب ه الم ى الراسي علي التجاري موضوع ثمن أساسي متميز أو سعر متميز إذا آان دفتر الشروط یوجب عل

  .حسب رأي الخبير

دین في                          ستفيدین المقي ع للم ل إجراء أي توزی وال وقب ذه الأم وتخصص في جميع الأحوال المبالغ المحصلة من بيع ه
  .حدود دینهم الأصلي ویحتفظ بالنفقات والتوابع في القيود المذآورة

  .ولا یخضع الایصال المسلم من الدائن المستفيد من الامتياز إلا للرسم الثابت
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واد من       : *166المادة   ام الم ة لأحك ذه الحال  151إذا لم تكن للمشتري صفة التاجر، فإن الرهن الحيازي یخضع في ه
ادة      . السابقة الذآر زیادة على أحكام هذه المادة       162 و 161 و 159إلى   ه في الم د المنصوص علي ذا   153ویتم القي  من ه

  .القانون في المرآز الوطني للسجل التجاري

البيع العلني               وم ب ویجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى هذا القانون، عند عدم الدفع في الاستحقاق أن یق
  .لإجراء المنصوص عليه في مادة بيع الرهنللمال المثقل طبقا ل

  .ویجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى هذا بمقتضى حكم حاز على قوة الشيء المقضي فيه

داع سند                         د إی عند عدم صدور الحكم، فإن الشطب الكلي أو الجزئي لا یجوز أن یقوم به مأمور السجل التجاري إلا عن
  .لدائنموافقة رسمي مسلم من ا

  .ویجوز أن یأمر رئيس المحكمة بالشطب إذا سقط مفعوله ولم یقع تجدیده

ع                                     ة التي وق ام المحكم ة أم ذه الحال ع في ه دعوى ترف إن ال دائن ف ل رضاء ال م تن دعوى أصلية ل شطب ب وإذا طلب ال
  .بدائرتها التنفيذ

  .یقوم مأمور السجل التجاري بالتأشير إلى الشطب على هامش القيد

  .ادة بذلك، لمن یطلبها من الأطرافوتسلم شه

ادة  ادة  :167الم ي الم ا ف ات المنصوص عليه ق العقوب ائز  376 تطب ل ح شتر أوآ ل م ى آ ات عل انون العقوب ن ق  م
ة حياز وال المرهون ها أو  یللأم اول اختلاس سها أو یح ا أو یختل ة إتلافه ا أو محاول ى إتلافه دم عل انون، یق ذا الق ا له ا، وفق

  .سادها بأي طریقة آانت بغرض تعطيل حقوق الدائنیفسدها أو یحاول إف

ه                     ذي ل از ال ه في الامتي دائن من حق ان ال وتطبق نفس العقوبات على آل من یقوم بأي محاولة للغش تهدف إلى حرم
  .على الأموال المثقلة بالدین أو إلى تنقيصه

  .یةالسيارات والبواخر والمرآبات الجو:  لا تخضع لأحكام هذا الفصل:168المادة 

  الباب الثاني

  الإيجارات التجارية

  الفصل الأول

  مجال التطبيق

ر    6 المؤرخ في     02-05القانون رقم   (: 169المادة   ارات أو المحلات                )2005 فبراي ى إیجار العم ة عل ام الآتي  تطبق الأحك
صناعي أو لحرفي أو لمؤسسة ح                       اجر أو ل ا لت ر مملوآ ذا الأخي ان ه دین   التي یستغل فيها محل تجاري سواء آ ة مقي رفي

  :قانونا في السجل التجاري أو في سجل الحرف والصناعات التقليدیة حسب الحالة، ولا سيما

دما یكون استعمالها ضروریا لاستغلال المحل            – 1  إیجار المحلات أو العمارات الملحقة باستغلال محل تجاري عن
ا ال                 ارة التي توجد به سية   التجاري وملكيتها تابعة لمالك المحل أو العم الكين أن           . مؤسسة الرئي دد الم ة تع ویجب في حال

  تكون المحلات الملحقة قد أجرت على مرآى ومسمع من المؤجر بقصد الاستعمال المشترك،

صناعي أو                 – 2 دة للاستعمال التجاري أو ال ات مع  إیجار الأراضي العاریة التي شيدت عليها قبل أو بعد الایجار بنای
  .نایات قد شيدت أو استغلت بموافقة المالك الصریحةالحرفي بشرط أن تكون هذه الب

                                                           
  .27-96 من الأمر رقم 21 أنظر المادة *
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  : تطبق هذه الأحكام آذلك على)2005 فبراير 6 المؤرخ في 02-05القانون رقم (: 170المادة 

م  ( – 1 انون رق ي  02-05الق ؤرخ ف ر 6 الم لات     )2005 فبراي ارات أو المح سبة للعم دیات بالن ة للبل ارات الممنوح  الإیج
  الاستغلال البلدي، إما عند الإیجار أو بعده، وبالموافقة الصریحة أو الضمنية من المالك، المخصصة لمصالح تسيير 

ر  6 المؤرخ في    02-05القانون رقم   ( – 2 ة والضروریة       )2005 فبراي سية أو الملحق ارات أو المحلات الرئي  الإیجار العم
وانين والأنظ    دود الق ي ح صادیة ف ة الاقت سات العمومي شاط المؤس لة ن ذا   لمواص ون له ریطة ألا یك سودها، ش ي ت ة الت م

  .الإیجار أي تأثير على المالك العمومية

ارات     186 و185 آما تطبق هذه الأحكام أیضا مع مراعاة أحكام المادتين     – 3 ى إیجار المحلات أو العم  التاليتين عل
ستجب       المملوآة للدولة أو الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومية في حالة ما إذا آا              نت هذه المحلات أو العمارات ت

  . أعلاه وللفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة169لأحكام المادة 

ا                    *غير أن هذا   سابها من طرفه  الأحكام لا تطبق على رخص العمل المؤقتة الممنوحة من قبل الإدارة لعمارة سبق اآت
  .على إثر تصریح للمنفعة العمومية

ر  .  الأحكام على الإیجارات الاحتكاریة إلا إذا آانت تخص إعادة النظر في بدل الإیجار           لا تطبق هذه   :171المادة   غي
ادتين            ق الإیجار              170و169أنها تطبق في الأحوال المنصوص عليها في الم ة عن طری  أعلاه، على الإیجارات المبرم

ى               اریخ              الطویل الأمد بشرط ألا تؤدي مدة التجدید الممنوحة للمستأجرین من الباطن إل د ت ا بع اآن إلى م د شغل الأم تمدی
  .انتهاء الإیجار الطویل الأمد

  الفصل الثاني

  في تجديد الإيجار

ون                   : 172المادة   ذین یثبت لا یجوز التمسك بحق التجدید إلا من طرف المستأجرین أو المحول إليهم أو ذوي الحقوق ال
ة              بأنهم یستغلون متجرا بأنفسهم أو بواسطة تابعيهم إما منذ سنتي          دة بصفة متتالي ر مقي ن متتابعتين وفقا لإیجار واحد أو أآث

  .إما منذ أربع سنوات متتابعة وفقا لإیجار واحد أو أآثر متتالية شفاهية آانت أو آتابية

ام             غير أنه یجوز للمستأجر الذي یثبت بسبب مشروع أو الذي أجر متجره ضمن الشروط المنصوص عليها في الأحك
  .إیجار التسيير، فإنه یجوز له أن یتمسك بالاستغلالالقانونية المتعلقة ب

دة  ام م ازل لإتم ل المتن سبة من قب الحقوق المكت ه أن یتمسك ب ه یجوز للمحول إلي ازل عن المتجر فإن ة التن وفي حال
  .الاستغلال الشخصي عند الاقتضاء والمنصوص عليها في الفقرة السابقة

د الایجار أو ع         اء عق دة بانته ادة           وتنتهي هذه الم ه في الم ده حسبما هو منصوص علي اریخ تمدی د الاقتضاء بت  173ن
إخلاء                   ه ب ه التنبي م في ذي ت اریخ ال ة الت ا بمثاب ر إم ذا       **التالية، ویعتبر هذا التاریخ الأخي ذي یلي ه ألوف ال ا الأجل الم  وإم

  .طلب تجدیدالطلب تم فيه التنبيه بالإخلاء وإما الأجل المألوف الذي یلي هذا الطلب في حالة وقوع 

ادة  ادات    :173الم ه الع سبما جرت علي الإخلاء ح ه ب أثر تنبي ام إلا ب ذه الأحك ار المحلات الخاصة به ي إیج  لا ینته
  .المحلية وفي مدة ستة أشهر قبل الأجل على الأقل

د مع    وفي حالة عدم التنبيه بالإخلاء یتواصل الایجار المنعقد آتابة بالتمدید الضمني إلى ما بعد الأجل المحد  د في العق
  .مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة

                                                           
  ).الناشر (،"هذه"والأصح " هذا"رة  وردت خطأ عبا*

  ).الناشر (،"بالإخلاء"والأصح " بإخلاء" وردت خطأ عبارة **
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ل ستة أشهر               ع قب لا تنتهي مدة الایجار الواقف على شرط والذي یسمح تحقيقه للمؤجر بأن یطلب الفسخ إلا بتبليغ واق
  .ویجب أن یشير هذا الإعلان إلى تحقيق الشرط المنصوص عليه في العقد قبل الأجل ولأجل مألوف،

ى أعلاه،             وع ندما یتضمن الإیجار عدة مراحل فإنه یجب التنبيه بالإخلاء في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأول
  .إذا فسخ المؤجر الإیجار في نهایة إحدى هذه المراحل

ادة ذآر مضمون                      ویجب أن یتم التنبيه بالإخلاء بعقد غير قضائي وأن تبين فيه الأسباب التي أدت إلى توجيهه مع إع
  .، وإلا أعتبر باطلا194المادة 

د إیجاره أن                            :174المادة   ذي یرغب في الحصول على تجدی ين على المستأجر ال الإخلاء یتع  في حالة عدم التنبيه ب
  .یتقدم بطلبه إما في الستة أشهر السابقة لانتهاء الإیجار أو عند الاقتضاء في آل وقت أثناء تجدیده

ر           ویجب أن یبلغ التجدید المؤجر بعق      ذا الأخي ة من ه ایرة والموجه د غير قضائي وفيما عدا الشروط أو التبليغات المغ
ين                 دة ملاآ ة وجود ع ة لاستلامه، وفي حال صفة الكافي ه ال وفر في ذي تت یجوز تقدیم هذا الطلب شرعا للشخص المسير ال

  .ایرةیعتبر الطلب الموجه لأحدهم ساریا على الجميع إلا إذا آانت هناك شروط أو تبليغات مغ

  .ویجب أن یشمل الطلب مضمون الفقرة المدرجة بعده وإلا آان باطلا

ان               سه الإجراء إن آ ا بنف ویتعين على المؤجر في أجل ثلاثة أشهر من تاریخ تبليغ طلب التجدید أن یحيط الطالب علم
ذا الأ                  اه في ه دأ     یرفض التجدید مع إیضاح دوافع هذا الرفض، ویعتبر المؤجر إذا لم یكشف عن نوای ا على مب جل موافق

  .تجدید الإیجار السابق

  . وإلا آان باطلا194ویجب أن یذآر في التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة مضمون المادة 

 یجب في حالة تجدید الإیجار وفيما عدا حصول اتفاق بين الطرفين أن تكون مدة الإیجار الجدید مساویة                  :175المادة  
  .جله دون أن تزید عن تسع سنواتلمدة الایجار الذي حل أ

ده،                       وم تجدی ارا من ی ویسري مفعول هذا الإیجار الجدید اعتبارا من یوم انتهاء الإیجار السابق أو عند الاقتضاء، اعتب
م                          د إذا ت حيث أن هذا التاریخ الأخير یكون إما هو تاریخ إعطاء التنبيه بالإخلاء أو الأجل المألوف الذي یلي طلب التجدی

  .هذا الأخيرتقدیم 

د الإیجار،            غير أنه عندما یبلغ المؤجر عن طریق التنبيه بالإخلاء أو عن طریق رفض التجدید عن نيته في عدم تجدی
ول     ذا القب غ ه وم تبلي ن ی ول م اري المفع صبح س د ی ذا التجدی إن ه ار، ف د الإیج ام بتجدی د، وق ا بع ه فيم دل عن رأی أو ع

  .للمستأجر بإجراء غير قضائي

  الثالفصل الث

  في رفض التجديد

ا                    :176المادة   تثناءات المنصوص عليه دا الاس ا ع ه فيم  یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید الإیجار، غير أنه ینبغي علي
ساویا                 177في المادة    ذي یجب أن یكون م  وما یليها أن یسدد للمستأجر المخلي التعویض المسمى تعویض بالاستحقاق ال

  .للضرر المسبب نتيجة عدم التجدید

ل       ة للمح ة التجاری ادة، القيم ذه الم ن ه ى م رة الأول ي الفق ه ف شار إلي ویض الم ه الخصوص التع ى وج ضمن عل ویت
ذلك        ب وآ ادة الترآي ل وإع ة للنق صاریف عادی ن م ه م ضاف إلي د ی ا ق ع م ة، م رف المهن ا لع دد وفق ي تح اري الت التج

  .إلا إذا اثبت المالك أن الضرر هو دون ذلكمصاریف وحقوق التحویل الواجب تسدیدها لمحل تجاري من نفس القيمة، 

ر                    :177المادة   رهن عن سبب خطي سداد أي تعویض، إذا ب زم ب د الإیجار دون أن یل  یجوز للمؤجر أن یرفض تجدی
  .ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل
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التوقف عن استغلال المحل التج ا ب زام وإم ذ الت دم تنفي ا بع ق وإم ر یتعل ان الأم ه إذا آ ر أن اري دون سبب جدي غي
ادة                  ام الم ا       172ومشروع فإنه لا یجوز الادعاء بالمخالفة المقترفة من قبل المستأجر نظرا لأحك ، إلا إذا تواصل ارتكابه

ا          ر قضائي مع                   . أو تجدیدها لأآثر من شهر بعد إنذار المؤجر بتوقفه د غي اطلا بعق ان ب ذار وإلا آ ذا الان تم ه ویجب أن ی
  :ه وذآر مضمون هذه الفقرةإیضاح السبب المستند إلي

ة، أو إذا                                - سلطة الإداری ه من ال سكن المعترف ب دم صلاحيتها لل ا لع ارة أو جزء منه  إذا أثبت وجود هدم آامل العم
  .أثبت أنه یستحيل شغل العمارة دون خطر نظرا لحالتها

ى محلات تجاری                          وي عل ه تحت ك أو ذوي حق ل المال دة من قب ارة جدی ستأجر حق       وفي حالة إعادة بناء عم ة یكون للم
  . التاليتين180 و179الأولویة للاستئجار في العمارة المعاد بناؤها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 

سدد للمستأجر       :178المادة    للمؤجر الحق في رفض تجدید الإیجار لبناء أو إعادة بناء العمارة الموجودة شریطة أن ی
  .176نصوص عليه في المادة المخلي المحل تعویض الإخلاء الم

ه    ا لحاجات ي محلا موافق ستأجر المخل ى الم ویض بعرضه عل ذا التع ع ه ن دف تخلص م ؤجر أن ی ه یجوز للم ر أن غي
  .وإمكانياته وموجودا بمكان مماثل

ره،            ة متج ص قيم ن نق اع وم ن الانتف ت م ه المؤق ن حرمان ضرر ع ویض ال ضاء تع د الاقت ستأجر عن بض الم ویق
  .ك تسدد له مصاریف النقل العادیةوبالإضافة إلى ذل

ام           وإذا تمسك المؤجر بالاستفادة من هذه المادة یتعين عليه أن یشير في عقد رفض التجدید أو التنبيه بالإخلاء إلى أحك
ر قضائي عن                  د غي ن بعق ا أن یعل ك إم د ذل الفقرة الثانية وأن یوضح الشروط الجدیدة للإیجار، ویتعين على المستأجر بع

ا في         موافقته   شروط المنصوص عليه في مدة ثلاثة أشهر، وإما أن یرفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ضمن ال
  .197المادة 

ا للإجراء المنصوص                        شروط تحدد وفق أما إذا آان الطرفان غير متفقين حول شروط الإیجار الجدید فقط، فإن هذه ال
  .195عليه في المادة 

ه      177 لكي یستفيد من حق الأولویة المنصوص عليه في المادة            یجب على المستأجر   :179المادة    أن یبلغ، عند إخلائ
ر                          د غي ك بعق ى المال للأماآن التي آان یشغلها أو على الأآثر في خلال الثلاثة أشهر التالية لذلك، عن نيته في الاستفادة إل

  .يير جدید للموطن، تحت طائلة البطلانقضائي مع إعلامه بعنوان موطنه الجدید، آما یتعين عليه أن یبلغ عن آل تغ

ل                     وعلى المالك عند تسلمه لثمن هذا التبليغ أن یعلم بنفس الطریقة المستأجر عن استعداده لمنحه إیجارا جدیدا وذلك قب
ذه     دد ه ار فتح ذا الإیج ين الطرفين حول شروط ه اق ب م یحصل اتف إن ل دا، ف سه محلا جدی و بنف شغل ه ؤجر أو ی أن ی

  .195حكام المادة الشروط وفقا لأ

صة ضائية المخت ة الق ام الجه دعوى أم ع ال ه أو رف ة أشهر للافصاح عن رغبت ة ثلاث ستأجر مهل تم . وللم ویجب أن ت
ك أن       وز للمال ه یج ى أن اطلا، عل ان ب سابقة، وإلا آ رة ال ي الفق ه ف صوص علي غ المن ي التبلي ة ف ذه المهل ى ه ارة إل الإش

  .مشار إليهایتصرف في المحل بعد انتهاء المهلة ال

  .ویلزم المالك عند الاقتضاء، إذا لم یمتثل لأحكام الفقرات السابقة بتعویض الضرر الناجم إذا طلب المستأجر ذلك

ادة   ادة        :180الم ا في الم شروط المنصوص عليه ا حسب ال د بناؤه ارة التي أعي د مساحة العم دما تزی  عن 177 عن
ابقا أو                  مساحة العمارة القدیمة، یقتصر حق الأولویة عل        ة لمساحة المحلات المشغولة س ساحتها مماثل ى محلات تكون م

  .التي من شأنها أن تلبي نفس الحاجات التجاریة التي آانت عليها هذه المحلات الأخيرة
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ستأجرین أصحاب الإیجارات                         ضلية للم نح الأف شاغلين، تم ع ال ادة جمي ا بإع وعندما لا تسمح العمارة التي أعيد بناؤه
  . والذین أعربوا عن نيتهم في شغل هذه الأماآنالأآثر قدما،

اع      :181المادة    یجوز آذلك للمالك أن یؤخر تجدید الإیجار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، إذا آانت نيته تتجه إلى الارتف
ا ستأجر مؤقت اع یتطلب طرد الم ذا الارتف ارة وأن ه ى تعویض . بالعم ة، الحصول عل ذه الحال ر في ه ذا الأخي فيحق له

  .ي الضرر اللاحق به دون أن یزید هذا التعویض عن بدل إیجار ثلاث سنواتیساو

ة                 :182المادة   المحلات التجاری ة ب  یجوز للمؤجر رفض تجدید الإیجار على الجزء الخاص بالمحلات السكنية الملحق
و                         شرط ألا یك روع زوجه، ب ستفيد من   ليسكن فيها بنفسه أو ليسكن فيها زوجه أو أصوله أو فروعه أو أصول أو ف ن الم
  .هذا الاسترجاع حائزا لسكن یكفيه لحاجاته العادیة وحاجات أفراد أسرته الذین یعيشون أو یقطنون معه

تعمالها    دة لاس ى المحلات المع ا أعلاه، عل شار إليه شروط الم ترجاع ضمن ال ة حق الاس ه لا یجوز ممارس ر أن غي
  .شفائية أو المدرسيةآفندق أو على الأماآن المفروشة ولا على المحلات الاست

سكنى یجلب تعرضا                     ان من استغلال محلات ال ستأجر أن الحرم آما لا یجوز ممارسة حق الاسترجاع إذا أثبت الم
  .خطيرا لاستغلال المحل أو عندما تشكل المحلات التجاریة والمحلات السكنية آلا مشاعا

العمارة بعوض، إلا إذا آان عقد الشراء یحمل تاریخا     ولا یجوز للمؤجر أن یستفيد من أحكام هذه المادة إذا تم امتلاك             
  .ثابتا لمدة تزید عن ست سنوات قبل رفض التجدید

ذي                 زل ال ه المحل، المن سترجع من ذي ی ستأجر ال ویتعين على المستفيد من حق الاسترجاع أن یضع تحت تصرف الم
  .یمكن أن یصبح عند الاقتضاء شاغرا من جراء ممارسة هذا الحق

دل الإیجار المجدد بالضرر                    وفي حالة    ار في ب الاسترجاع الجزئي المنصوص عليه في هذه المادة یؤخذ بعين الاعتب
  .الذي لحق بالمستأجر أو بذي حقه في ممارسة نشاطه

ة                          اآن في مهل سه الأم شغل بنف م یوجد أن ی ویتعين على المستفيد من حق الاسترجاع، باستثناء السبب المشروع، إذا ل
ه                        ستة اشهر ابتدا   ل وإلا یبقى للمستأجر المطرود حق ى الأق ء من تاریخ مغادرة المستأجر المخلي ولمدة ست سنوات عل

  .في تسلم تعویض إخلاء تساوي نسبته أهمية المحلات المسترجعة

ى جزء                  :183المادة    لا یحتج بحق الاسترجاع على المالك الذي حصل على رخصة لبناء محل سكن على آل أو عل
  . الفقرة الثانية169رض المشار إليها في المادة من إحدى قطع الأ

ولا یجوز أن یمارس حق الاسترجاع هذا في جميع الأحوال، إلا على الجزء من الأرض التي لابد منها للبناء وتطبق                    
  . أعلاه، فيما إذا نجم عن هذا البناء لزوما توقيف الاستثمار التجاري أو الصناعي أو الحرفي178أحكام المادة 

اآن وفي نفس            :184مادة  ال  لا یجوز للمالك أو المستأجر الأصلي أن یرفض تجدید الإیجار إذا آان هو المؤجر للأم
ه                          ع تعویض الإخلاء المنصوص علي شرط أن یتحمل دف ثمن إلا ب الوقت البائع للمحل التجاري المستغل والقابض لكل ال

  .وعا ضد المستأجر، إلا إذا برهن على سبب یعتبر خطيرا أو مشر176في المادة 

ادة  دیات أو   :185الم ات أو البل ة أو الولای ة للدول ارات التابع ة بالعم ارات الخاص د الإیج ض تجدی وز رف  لا یج
 ىحت  176المؤسسات العمومية دون أن تكون الجماعة المالكة ملزمة بسداد تعویض الإخلاء المنصوص عليه في المادة         

  .موميةولو آان رفضها مبررا بباعث المنفعة الع

ادة                          :186المادة   ه بموجب الم سندة ل وق الم م یمارس الحق ا إذا ثبت أن المؤجر ل ة    177 في حالة م ا إلا بني ا یليه  وم
ستأجر الحق في قبض          ه یبقى للم تعطيل حقوق المستأجر بطریقة تدليسية، خاصة إذا قام بعمليات تأجير وإعادة بيع، فإن

Commentaire ]M1 : [      
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دني أو               تعویض یكون مساویا لمبلغ الضرر الذي لحق         ا المؤجر ذات طابع م ام به به، وذلك سواء آانت العمليات التي ق
  .تجاري

ل قبض التعویض       :187المادة   ه  .  لا یجوز إلزام أي مستأجر یمكنه المطالبة بتعویض الإخلاء بمغادرة الأماآن قب ول
د الإیجار             ود عق شروط وبن ا ل ر أن     الحق في البقاء في هذه الأماآن أن یدفع له هذا التعویض طبق ه، غي ذي إنقضى أجل  ال

  .التعویض الخاص بالشغل یحدد طبقا لأحكام الفصل الخامس مع أخذ العناصر التقدیریة بعين الاعتبار

ة                رة الثاني ا في الفق غير أنه وخلافا لأحكام الفقرة السابقة، یلزم المستأجر بمغادرة الأماآن في الحالة المنصوص عليه
رة           ، فور سداد التعوی   178من المادة    ى الخب اء عل ك بن ض المؤقت الذي یحدده رئيس المحكمة الذي یبت في القضية، وذل

  .194التي یكون سبق أن أمر بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

ة الخمسة عشر                      الي لانقضاء مهل ا   وفي حالة الإخلاء، تسلم الأماآن للمؤجر في أول یوم من الأجل المألوف والت  یوم
ين               اق ب اعتبارا من یوم تسدید التعویض للمستأجر نفسه، أو احتماليا بين أیدي حارس قضائي، وفي حالة عدم حصول اتف

  .الطرفين یعين الحارس القضائي بموجب حكم یقضي بدفع التعویض وإلا فبمجرد أمر مستعجل

م تق  ط إن ل ه فق صال من ل إی ستأجر مقاب ضائي التعویض للم دفع الحارس الق سليم ی اء ت دائنين، ولق ع معارضة من ال
  .مفاتيح المحل الفارغ إذا قدم ما یثبت دفع الضرائب والأجور ومع مراعاة التعویضات المتعلقة بالإیجار

غ   ة من مبل دا بالمائ ضائي واح ذار، یمسك الحارس الق د الان دد وبع اریخ المح ي الت اتيح ف سليم المف دم ت ة ع وفي حال
  . ویسلم هذا المبلغ المقتطع للمؤجر، مقابل إیصال منه فقطالتعویض عن آل یوم تأخير،

شر     )2005 فبراير 6 المؤرخ في 02-05القانون رقم (:  مكرر 187المادة   اریخ ن داء من ت  تحرر عقود الإیجار المبرمة ابت
شكل الرسمي، وذلك           شعبية، في ال ة ال ة الدیمقراطي ة الجزائری دة الرسمية للجمهوری انون في الجری ذا الق ة  ه تحت طائل

  .البطلان، وتبرم لمدة یحددها الأطراف بكل حریة

الإخلاء ودون             ه ب یلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة المستأجرة بانتهاء الأجل المحدد في العقد دون حاجة إلى توجيه تنبي
  .الحق في الحصول على تعویض الاستحقاق المنصوص عليه في هذا القانون، ما لم یشترط الأطراف خلاف ذلك

رر    187المادة   م     (: 1 مك انون رق ر    6 المؤرخ في      02-05الق شر              )2005 فبراي ل الن ة قب ود الإیجار المبرم د عق  یبقى تجدی
  . مكرر أعلاه، خاضعا للتشریع الساري المفعول بتاریخ إبرام عقد الإیجار187المذآور في المادة 

  الفصل الرابع

  في الإيجار من الباطن

ة                       یحظر أي إیجار     :188المادة   د الإیجار أو موافق ك بموجب عق آلي أو جزئي من الباطن، إلا إذا اشترط خلاف ذل
  .المؤجر

  .وفي حالة الإیجار من الباطن المرخص به یدعى الملاك للمشارآة في العقد

دل الإیجار                           ة لب ادة مطابق دل الإیجار الأصلي أن یطالب بزی ویجوز للمالك عندما یزید بدل الإیجار من الباطن عن ب
  . أدناه في حالة عدم إتفاق الأطراف195صلي، والذي یحدد وفقا للمادة الأ

الة موصى                            ا برس ر قضائي وإم د غي ا بعق وعلى المستأجر أن یحيط المالك علما بنيته في التأجير من الباطن وذلك إم
ال                               ا من إستلام الرس ر في ظرف خمسة عشر یوم ك أن یخب ى المال م بالاستلام، وعل ان     عليها مع طلب العل ا إذا آ ة، إم

ع عن الإجا        غفإذا رفض المؤجر بالر   . سيشارك في العقد   رة الأولى أو إمتن ه في الفق ة، ب م من الترخيص المنصوص علي
  .صرف النظر عنه
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ع    ه یجوز للمستأجر من الباطن أن یطلب تجدید إیجار    :189المادة   وق التي یتمت  من المستأجر الأصلي في حدود الحق
  . أعلاه88ویدعى المؤجر للمشارآة في العقد آما هو منصوص عليه في المادة .  المالكبها هذا الأخير نفسه من

د رخص صراحة أو ضمنيا بالایجار من                                 ان ق د إلا إذا آ ك بالتجدی زم المال دة الإیجار الأصلي لا یل وعند انقضاء م
ة الإ شكل في حال ار الأصلي ت اآن محل الإیج م تكن الأم ه أو إذا ل ق علي اطن أو واف اطن، آلا الب یجار الجزئي من الب

  .مشاعا مادیا أو في نية الطرفين المشترآة

  الفصل الخامس

  في الإيجار

  .یجب أن یطابق مبلغ بدل الایجار الذي یراد تجدیده أو إعادة النظر فيه، القيمة الإیجاریة العادیة: 190المادة 

  :دید هذه القيمة، على الخصوص على أساس ما یليحویمكن ت

ساح- دم    الم ة، ق ن جه ار، م ين الاعتب ذ بع ع الأخ تغلال م ور أو للاس تقبال الجمه ة المخصصة لاس ة الحقيقي ة الكامل
ذه    ة وتخصيص ه ة أخرى، طبيع ن جه ك، وم ن طرف المال ستغل م ز المحلات الموضوعة تحت تصرف الم وتجهي

سبة لمساحة          آما یجوز الأخذ بعين الاعتبار مساحة المطلات المفت         . المحلات وملحقاتها ومرافقها   وحة على الطریق بالن
  .المحل الكاملة

  . المساحة الكاملة والحقيقية للمحلات الملحقة والمخصصة احتماليا لسكن المستغل أو تابعيه-

ان،                   - شارع أو المك ة أو الحي أو ال ة المدین ة، أهمي ار من جه ين الاعتب صناعية مع الأخذ بع  العناصر التجاریة أو ال
ه  ومن جهة أخرى، طبيعة      ام ب ى        . الاستغلال والتسهيلات المتوفرة للقي اليف المفروضة عل ار التك ين الاعتب ا تؤخذ بع آم

  .المستأجر

ادة  ي    :191الم ار ف دل الإیج ع ب دم دف ة ع ي حال انون ف وة الق سخ بق ى الف نص عل ار ی ي الإیج درج ف تراط م ل اش  آ
  .الإخطار بالدفع الذي یبقى بدون نتيجةالاستحقاقات المتفق عليها، لا ینتج أثره إلا بعد مرور شهر واحد من 

  .ویجب أن یشار في هذا الإخطار إلى هذه المهلة

ادتين        ا في الم شروط المنصوص عليه ى،   277یجوز للقضاة إذا رفع إليهم طلب مقدم وفقا للأوضاع وال رة الأول  الفق
ه مهلا، تحقيق وآ               ف  من القانون المدني، أن یوق     281و ذي یمنحون في دل            وا، في الوقت ال داد ب دم س سخ لع ار شروط الف ث

ه،                            شيء المقضى في وة ال الإیجار في الوقت المتفق عليه، وذلك إذا لم یعلن عن الفسخ أو یصدر عنه بحكم قضائي حاز ق
  .ولا یكون للشرط الفاسخ أي أثر إذا تمكن المستأجر من التخلص من دینه ضمن الشروط المحددة من قبل القاضي

ادة  انون رق (: 192الم ي  02-05م الق ؤرخ ف ر 6 الم ارات أو       )2005 فبراي ار العم دلات إیج ي ب ر ف ادة النظ وز إع  یج
شروط المنصوص                    اة ال ى طلب أحد الأطراف، مع مراع اء عل المحلات، مجددا آان أم لا، والخاضعة لهذه الأحكام، بن

  . أدناه193عليها في المادة 

ا مع                   ویجب أن    )2005 فبراير   6 المؤرخ في    02-05القانون رقم   ( الة موصى عليه ر قضائي أو برس د غي یقدم الطلب بعق
  .ویجب تحت طائلة البطلان، أن یحدد بدل الإیجار المطلوب أو المعروض. طلب العلم بالوصول

ه الاستعجال                     وفي حالة عدم حصول إتفاق بين الطرفين خلال الثلاثة أشهر التالية، یرفع الطلب من الطرف الذي یهم
  .196 و195ویحكم في القضية وفقا لأحكام المادتين . لمختصةلدى الجهة القضائية ا

د أو                   اریخ أبع ا عن ت یستحق بدل الإیجار الجدید إبتداء من یوم الطلب إلا إذا إتفق الطرفان قبل رفع الدعوى أو أثناءه
  .أقرب
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ادة  اریخ ا      : 193الم ن ت ل م ى الأق نوات عل لاث س رور ث د م ر إلا بع ادة النظ ب إع دیم طل وز تق ي لا یج شروع ف ل
  .الاستغلال من طرف المستأجر أو من تاریخ بدء الإیجار المجدد

  .یجوز تقدیم طلبات جدیدة في آل ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم الذي یطبق فيه بدل الإیجار الجدید

شارات المستأجر                                ة، است ة الایجاری ار في إجراء حساب القيم ين الاعتب أي حال من الأحوال بع ن تؤخذ ب  على أنه ل
  .المتعلقة بزیادة القيمة أو نقص القيمة الناتجة عن تسييره طيلة مدة الإیجار الجاري

  الفصل السادس

  في الإجراءات

غ الإیجار،            أفي حالة عدم إتفاق الطرفين عند إنتهاء مهلة ثلاثة          : 194المادة   ان مبل ا آ غ، ومهم اریخ التبلي شهر من ت
ك                 ترفع آل النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا الباب       ا، وذل ا له ارة تابع ع العم  لدى الجهة القضائية المختصة والتي یكون موق

  .عن طریق تكليف بالحضور یقدم من الطرف الذي یهمه التعجيل

ة                         يس المحكم ام رئ تم دعواه أم ل أن ی غير أنه، إذا طالب المستأجر بتعویض الإخلاء، جاز للطرف الذي یهمه التعجي
ضایا المستعجلة لي        رة                  الناظرة في الق ه في الفق اء الأجل المنصوص علي ل إنته ك قب ة، وذل رة اللازم إجراءات الخب أمر ب

  .السابقة

ة                              ام المحكم دعوى المرفوعة أم ضبط، بملف ال ة ال ذي یجب إیداعه في ظرف شهرین بكتاب رة، ال  یلحق تقریر الخب
  . التي تفصل في الموضوع بعد إیداع التقریر المذآورالمختصة

ادة  ق :195الم شروط       إذا واف دة أو ال ار أو الم دل الإیج ق بب ر الخلاف یتعل ان أم ار وآ د الإیج ى تجدی ؤجر عل الم
ع    ون موق ي یك صة، الت ة المخت يس المحكم ام رئ ى الطرفين الحضور أم ذه العناصر، وجب عل وع ه ة أو بمجم اللاحق

راء ا      ا حسب الإج ت فيه وم بالب ذي یق ار وال غ الإیج ان مبل ا آ ك مهم ا، وذل ا له ارة تابع ور  العم ضایا الأم ي ق رر ف لمق
  .المستعجلة

  . من قانون الإجراءات المدنية26ویعمل في هذه الحالة بمهل التكليف بالحضور المنصوص عليها في المادة 

  .یجوز للطرفين الاستعانة بمحام مسجل قانونا أو إنابته عنهما

دیر التي من            أنها أن تحدد بإنصاف شروط     یجوز لرئيس المحكمة أن یكلف الخبراء بالبحث عن آل عناصر التق  ش
ه، ویجوز                    . الإیجار الجدید  م بتعيين اریخ استلام العل ة أشهر من ت ة خلال ثلاث ة ضبط المحكم ویودع تقریر الخبرة بكتاب

  .لرئيس المحكمة أن یعين بعد انقضاء هذه المهلة خبيرا جدیدا خلفا للمتخلف بطلب من الطرف الذي یهمه التعجيل

  . الدعوى بموجب أمر مسببیفصل رئيس المحكمة في

ادتين   ي الم ا ف صوص عليه شروط المن من ال ه ض صل في ق ویف تئناف، ویحق ع الاس انون 186 و179یرف ن ق  م
  .الإجراءات المدنية

ا       . *یجوز رفع الأحكام الصادرة في الدرجة الأخيرة إلى المحكمة العليا     م یحقق ویفصل فيه النقض ث وترفع الطعون ب
  .عولها أمام المحكمة المذآورةحسب الإجراءات الساري مف

سعر                      :196المادة   ستحقة حسب ال دلات الایجار الم داد ب دعوى الاستمرار في س دة ال ة م ستأجر طيل ين على الم  یتع
ضائية التي                              ة الق ة من طرف الجه صفة مؤقت ى أي حال ب ده عل ذي یمكن تحدی القدیم، أو عند الاقتضاء، حسب السعر ال

                                                           
  .24-90 من القانون 12حسب المادة " المجلس الأعلى"عبارة " المحكمة العليا" عوضت عبارة *
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ا         ا للم ا القضية وفق سعر                 طرحت أمامه ائي ل د النه د التحدی ستأجر بع ين المؤجر والم دا إجراء الحساب ب ا ع سابقة م دة ال
  .الإیجار المجدد

ائي على شروط الإیجار              م النه غ الحك اریخ تبلي وفي حالة عدم حصول إتفاق بين الطرفين في مهلة شهر واحد من ت
  .لإیجار الجدید بمثابة عقد إیجارالجدید، یعتبر الأمر أو الحكم المتضمن تحدید بدل الإیجار أو شروط ا

ر              :197المادة   ذا ال ا في منازعة سبب ه ستأجر إم داد   ف إذا رفض المؤجر تجدید الإیجار ورغب الم ض، أو طلب س
ا                            ارة تابع ع العم ة التي یكون موق ام المحكم تعویض الإخلاء فإنه یجب على هذا الأخير أن یرفع دعوى على المؤجر أم

  .لها

  . أعلاه195رفض المؤجر تجدید الإیجار حسب الشروط المحددة وفقا للمادة ویجري مجرى ذلك إذا 

  .ویجب في هذه الحالة تبليغ التكليف بالحضور في الثلاثة أشهر من تاریخ تبليغ رفض التجدید

  .یحقق في القضية ویفصل فيها في مدة وجيزة

  .ویجوز رفع الأحكام الصادرة بالدرجة النهائية إلى المحكمة العليا

ذي                              و وم ال داء من الي ا إبت داد التعویض في ظرف خمسة عشر یوم یجوز للمالك الذي خسر دعواه أن یتملص من س
المجلس              ق ب ان الأمر یتعل م إذا آ وم صدور الحك یصبح فيه الحكم نهائيا إذا آان الأمر یتعلق بحكم إبتدائي أو إبتداء من ی

ا               القضائي، بشرط أن یتحمل مصاریف الدعوى وأن یقبل بتجدی         اق، وفق ة عدم الاتف د الإیجار الذي تحدد شروطه في حال
  .195لقواعد المادة 

  .ولا یجوز ممارسة هذا الحق ما دام المستأجر ما زال موجودا في الأماآن وما دام لم یؤجر أو لم یشتر عمارة أخرى

دعاوى ا                 :198المادة   ا عد ال اب م ذا الب ا ورد في ه ا لم ادتين      ترفع جميع الدعاوى الممارسة وفق ا في الم لمشار إليه
  . أعلاه، أمام محكمة موقع العمارة ویشملها التقادم بعد مرور سنتين197 و196

  .یحقق في القضية ویفصل فيها في مدة وجيزة

  الفصل السابع

  أحكام مختلفة

أن      :199المادة   ها إسقاط   تلغى وتصبح عدیمة المفعول مهما آان شكلها، البنود والشروط والتسویات التي یكون من ش
  .193 إلى 191نشيء بموجب هذا الباب، ولا سيما أحكام المواد من أالحق في تجدید الإیجار الذي 

ادة  اره     : 200الم ن إیج ازل ع ن التن ستأجر م ع الم ى من ي إل ت ترم كلها إذا آان ان ش ا آ ضا مهم دات أی ى التعاق تلغ
  .تري المتجر خاضعا لقبول المالكل مشعوآذلك الاتفاقيات التي تج لمشتري محله التجاري أو مؤسسته،

صناعة                  :201المادة   ارات المخصصة لل  لا یترتب بحكم القانون على الافلاس أو التصفية القضائية، فسخ إیجار العم
سكناه أو       ارات والمخصصة ل ذه العم ة له ك المحلات التابع ي ذل ا ف دین بم ة للم ة التابع صناعة التقليدی ارة أو ال أو التج

  .عتبر لاغيا آل شرط یخالف ذلكوی .لإسكان أسرته

شمل                     :202المادة   ان الإیجار ی  إذا آان المؤجر في نفس الوقت مالكا للعمارة المؤجرة والمحل التجاري المستغل وآ
دة                      ا للفائ العمارة والمتجر في نفس الوقت، فإنه یجب على المؤجر أن یسدد للمستأجر عند مغادرته، تعویضا یكون مطابق

ارة بف        صحصل عليها من زیادة القيمة الحا     التي یمكن له أن ی     ل التحسينات  ضلة سواء من المتجر أو القيمة الایجاریة للعم
  .المادیة التي قام بها المستأجر بالاتفاق مع المالك
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  الباب الثالث

   تأجير التسيير–التسيير الحر 

ك     یخضع للأحكام التالية، وذلك بالرغم من آل شرط مخالف وآل عقد :203المادة   ازل بواسطتهما المال  أو إتفاق یتن
  .أو المستغل لمحل تجاري عن آل أو جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته

ق بمؤسسة ذات طابع حرفي وهو یخضع لكل                               ان الأمر یتعل اجر أو الحرفي إذا آ یكون للمستأجر المسير صفة الت
  .ل حسب الأحوال لأحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل التجاريآما یجب عليه أن یمتث. الالتزامات التي تنجم عن ذلك

ویحرر آل عقد تسيير في شكل رسمي وینشر خلال خمسة عشر یوما من تاریخه على شكل مستخرج أو إعلام في                     
  .النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بالاعلانات القانونية

  .ا تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعدیل تقيده الخاص مع البيان صراحة بتأجير التسييرویتعين على المؤجر إم

  .وینتهي تأجير التسيير بنفس الإجراءات التي تم بها النشر

ادة  ائق           :204الم ضاعة والوث ات الب ائله وطلب واتيره ورس اوین ف ي عن شير ف سير أن ی ستأجر الم ى الم ين عل  یتع
ات أو ي   المصرفية والتعریف سجيله ف م ت مه، رق ه أو بإس ن طرف ة م ع الأوراق الموقع اوین جمي ي عن ذلك ف شرات وآ الن

صفة  م وال ى الإس ادة عل سير للمحل التجاري زی ستأجر م دیها وصفته آم ي سجل ل ة الت ر المحكم سجل التجاري ومق ال
  .والعنوان ورقم التسجيل التجاري لمؤجر المحل التجاري

  .دج 500 إلى 50قة، یعاقب عنها بغرامة من آل مخالفة لأحكام الفقرة الساب

ادة  وا      :205الم د مارس وا ق سيير، أن یكون ار الت ون إیج ذي یمنح ویين ال ين أو المعن خاص الطبيعي ى الأش  یجب عل
تغلوا                         دیر تجاري أو تقني واس ال مسير أو م دة أعم نفس الم التجارة أو امتهنوا الحرفة لمدة خمس سنوات، أو مارسوا ل

  .ى الأقل المتجر الخاص بالتسييرلمدة سنتين عل

ادة                :206المادة   ا في الم ة،           205 یجوز أن تلغى أو تخفض المهلة المنصوص عليه يس المحكم  بموجب أمر من رئ
ه   عبناء على مجرد طلب من المعني بالأمر وبعد الاستماع إلى النيابة العامة، وخاصة إذا أثبت هذا الأخير، بأنه یت                   ذر علي

  .يا أو بواسطة مندوبين عنهأن یستغل متجره شخص

  : على آل من205لا تسري المادة : 207المادة 

   الدولة،– 1

   الولایات والبلدیات والمؤسسات الاشتراآية،– 2

   المؤسسات المالية،– 3

ق  – 4 ا یتعل ك فيم ضائي وذل م وصي ق ين له ذین یع يهم أو الأشخاص ال وهين المحجور عل يهم والمعت  المحجور عل
   الذي آانوا یملكونه قبل فقدانهم الأهلية،بالمحل التجاري

ق بالمحل                               – 5 ا یتعل ك فيم سمة وذل ضا من الق ستفيدین أی وفى والم اجر أو من حرفي مت  الورثة والموصى لهم من ت
  التجاري المنتقل إليهم،

ة أو  مؤجر المحل التجاري إذا آان تأجير التسيير یهدف أصلا إلى ضمان تصریف المنتجات المجزأة المصنوع    – 6
  .الموزعة من طرفه بموجب عقد إحتكار

ون مؤجر                             :208المادة   أن دی سيير، ب أجير الت م حين ت دائرتها المحل التجاري، أن تحك ة التي یوجد ب  یجوز للمحكم
  .المحل التجاري المتعلقة باستغلاله حالة الأداء فورا إذا رأت أن تأجير التسيير یعرض تحصيل الدیون للخطر
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ات             ویجب أن ترفع الدع  شرة الرسمية للإعلان سيير في الن د الت شر عق اریخ ن داء من ت ة اشهر إبت وى خلال مهلة ثلاث
  .القانونية، تحت طائلة سقوط الحق فيها

ادة  ذا   :209الم دها ه ي یعق دیون الت سير عن ال ستأجر الم ع الم ضامن م سؤولا بالت اري م ؤجر المحل التج ون م  یك
  . أشهر من تاریخ النشر6یة نشر عقد تأجير التسيير وطيلة مدة الأخير بمناسبة استغلال المتجر وذلك لغا

واد    :210المادة   ام الم ضائيين         209 و206 و205 لا تسري أحك وآلاء الق ين ال ة ب سيير المبرم أجير الت ود ت  على عق
سلطة التي أسندت                         ود من ال ذه العق  المكلفين تحت أي عنوان آان بإدارة محل تجاري بشرط أن یرخص لهم لأغراض ه

  .لهم الوآالة وأن یتمموا إجراءات النشر المقررة أعلاه

سيير والخاصة              :211المادة   دة الت ة م دها المستأجر المسير طيل ام بعق دیون التي ق سيير یجعل ال أجير الت  إن إنتهاء ت
  .باستغلال المحل التجاري أو المؤسسة الحرفية حالة الأداء فورا

ا المالك أو المستغل                یعد باطلا، آل عقد بتأجير ا      :212المادة   لتسيير أو إتفاق آخر یتضمن شروطا مماثلة وافق عليه
ه         شار إلي واد الم ي الم ا ف صوص عليه شروط المن ا ال وفر فيه اري دون أن تت ل التج وز    *للمح ه لا یج ر أن لاه، غي  أع

  .للمتعاقدین التمسك بهذا البطلان تجاه الغير

ه من              ویترتب على البطلان المنصوص عليه في الفقرة السا        د یحصلون علي بقة بالنسبة للمتعاقدین سقوط الحق الذي ق
ق               اجیجراء الأحكام المتعلقة بالإ    ا یتعل ك فيم ستأجرین وذل ين المؤجرین والم وم ب رات التجاریة المحددة للعلاقات التي تق

  .بتجدید إیجارات العقارات أو الأماآن ذات الإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

ى                               :213المادة   ه آل ثلاث سنوات عل ادة النظر في سيير محلا لإع أجير الت د ت ثمن المحدد في عق  یجوز أن یكون ال
  .غرار مادة الإیجارات

الة موصى                          :214المادة   غ الطرف الآخر بموجب رس ادة النظر أن یبل  یجب على الطرف الذي یرغب في طلب إع
  .عليها مع طلب علم الوصول أو بموجب إجراء غير قضائي

  ب الثالثالكتا

  في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الإعتبار والتفليس

  وما عداه من جرائم الإفلاس

  الباب الأول

  في الإفلاس والتسوية القضائية

  الفصل الأول

  في إعلان التوقف عن الدفع

اجرا، إذا توقف عن         : 215المادة   دفع  یتعين على آل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن ت ال
  .أن یدلي بإقرار في مدى خمسة عشر یوما قصد إفتتاح إجراءات التسویة القضائية أو الإفلاس

ادة  م (: 216الم شريعي رق ي 08-93المرسوم الت ؤرخ ف ل 25 الم تح)1993 أبري ضائية أو ** یمكن أن تف سویة الق ذلك الت  آ
دفع             بالحضور آيفما آانت طبيعة دی     ** تكليف الدائن  **الإفلاس بناء على   ة لل نه، ولا سيما ذلك الدین الناتج عن فاتورة قابل

  .في أجل محدد

                                                           
  ).الناشر (،"إليها"والأصح " إليه" وردت خطأ عبارة *

  ).1993سنة  ل43جریدة رسمية رقم ( إستدراك **
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  . أو استدعائه قانونا*ویمكن المحكمة أن تتسلم القضية تلقائيا بعد الإستماع للمدین

ة  )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 217المادة   وال عمومي  * تخضع الشرآات ذات رؤوس أم
  .يا لأحكام هذا الباب المتعلق بالإفلاس والتسویات القضائيةآليا أو جزئ

 من هذا القانون في حالة ما إذا آان إجراء التصفية یعني شرآة مذآورة في المقطع الأول                  352لا تطبق أحكام المادة     
  .أعلاه

  .دائنينغير أنه یمكن أن تتخذ السلطة العمومية المؤهلة عن طریق التنظيم، تدابير لتسدید مستحقات ال

  . أدناه357وتشمل التدابير المذآورة في المقطع السابق قفل الإجراء الجاري، طبقا لأحكام المادة 

ادة  ائج،   :218الم ام وحساب النت تغلال الع ة وحساب الإس ى الميزاني ذآور، علاوة عل الإقرار الم ق ب ين أن یرف  یتع
  :ى، الوثائق التالية التي تحرر بتاریخ الإقراروآذلك بيان التعهدات الخارجة عن ميزانية آخر سنة مالية أخر

   بيان المكان،– 1

   بيان التعهدات الخارجة عن الميزانية،– 2

   بيان رقمي بالحقوق والدیون مع إیضاح إسم وموطن آل من الدائنين مرفق ببيان أموال ودیون الضمان،– 3

   جرد مختصر لأموال المؤسسة،– 4

ضامنين وموطن آل منهم إن آان الاقرار یتعلق بشرآة تشتمل على شرآاء مسؤولين               قائمة بأسماء الشرآاء المت    – 5
  .بالتضامن عن دیون الشرآة

ویتعين أن تؤرخ هذه الوثائق وأن یكون موقعا عليها مع الاقرار بصحتها ومطابقتها للواقع وذلك من طرف صاحب                
  .الاقرار

ا آاملة تعين أن یتضمن الاقرار بيانا بالأسباب التي حالت دون         فإن تعذر تقدیم أي من هذه الوثائق أو لم یمكن تقدیمه          
  .ذلك

  الفصل الثاني

  في أحكام الإفلاس والتسوية القضائية

اة                               :219المادة   ة التجارة في أجل عام من الوف دعوى لمحكم ع ال دفع ترف  إذا توفي تاجر وهو في حالة توقف عن ال
  .د الدائنينبمقتضى إقرار أحد الورثة أو بإعلان من جانب أح

  .وللمحكمة أن تفتح الإجراءات تلقائيا خلال نفس ذلك الأجل

ان               : 220المادة   یجوز طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائية في أجل عام من شطب المدین من سجل التجارة إن آ
  .التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب

سحابه في سجل التجارة إذا      ویجوز طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائية لشریك متضامن          د ان في أجل عام من قي
  .آان التوقف عن الدفع سابقا لهذا القيد

  . لرئيس المحكمة أن یأمر بكل إجراءات التحقيق لتلقي جميع المعلومات عن وضعية المدین وتصرفاته:221المادة 

                                                                                                                                                                                                            
  ).1993 لسنة 43جریدة رسمية رقم ( إستدراك *
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ادة  دد   :222الم ا تح دفع فإنه ن ال ف ع ة التوق دى المحكم ا ل ت فيه سة یثب ي أول جل سویة   ف ضي بالت ا تق ه آم  تاریخ
  .القضائية أو الإفلاس

ادة                     ام الم اة أحك ك مع مراع ه وذل رر ل م المق اریخ الحك ا بت فإن لم یحدد تاریخ التوقف عن الدفع، عد هذا التوقف واقع
233.  

ى شرآاء مسؤولين بالتضامن عن                           : 223المادة   شتملة عل سویة قضائية أو إشهار إفلاس شرآة م ول ت ة قب في حال
  .ن الشرآة، ینتج الحكم آثاره بالنسبة لهؤلاء الشرآاءدیو

انوني                   : 224المادة   دیر ق في حالة التسویة القضائية لشخص معنوي أو إفلاسه، یجوز إشهار ذلك شخصيا على آل م
  :أو واقعي ظاهري أو باطني مأجورا آان أم لا

 قام لمصلحته بأعمال تجاریة أو تصرف في           إذا آان ذلك المدیر في ظل الشخص المعنوي أثناء قيامه بتصرفاته قد            -
  .أموال الشرآة آما لو آانت أمواله الخاصة

  ، أو باشر تعسفا لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر لا یمكن أن یؤدي إلا إلى توقف الشخص المعنوي عن الدفع-

دیون علا           شمل ال ادة، ت ذه الم ا له دیون الشخصية،    في حالة التسویة القضائية أو شهر الإفلاس الصادر طبق وة على ال
  .دیون الشخص المعنوي

  .وتاریخ التوقف عن الدفع هو نفس التاریخ المحدد بالحكم الذي قضى بالتسویة القضائية أو إفلاس الشخص المعنوي

  . لا یترتب إفلاس ولا تسویة قضائية على مجرد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم مقرر لذلك:225المادة 

  .دانة بالإفلاس البسيط أو التدليسي دون التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلكومع ذلك تجوز الإ

واد             : 226المادة   ا في الم ام بالإلتزامات المنصوص عليه د ق دین ق  216 و215یقضى بالتسویة القضائية إن آان الم
  . المتقدمة218 و217و

  :تاليةومع ذلك یتعين القضاء بشهر الإفلاس إن وجد المدین في إحدى الحالات ال

   المتقدمة،218 و217 و216 و215:  إذا لم یقم المدین بالإلتزامات المنصوص عليها في المواد– 1

   إن آان قد مارس مهنته خلافا لحظر قانوني،– 2

ة أو    .  إن آان قد اختلس حساباته أو بذر أو أخفى بعض أصوله         – 3 ود عام أو آان سواء في محرراته الخاصة أو عق
   في ميزانيته قد أقر تدليسيا بمدیونيته بما لم یكن مدینا بها،إلتزامات عرفية أو

  . إن آان لم یمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لأهمية المؤسسة– 4

تئناف        :227المادة    تكون جميع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب معجلة التنفيذ رغم المعارضة أو الإس
  .ضي بالمصادقة على الصلحاء الحكم الذي یقتثنوذلك باس

دة                   :228المادة   ا لم سجل التجاري ویجب إعلانه  تسجل الأحكام الصادرة بالتسویة القضائية أو بشهر الإفلاس في ال
ر                    ه مق ع في ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة وأن ینشر ملخصها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية للمكان الذي یق

  .المحكمة

  .ري النشر نفسه في الأماآن التي یكون فيها للمدین مؤسسات تجاریةویتعين أن یج

ات               ى طبقا للفقرة الأول    ،ویجري نشر البيانات التي تدرج بسجل التجارة       شرة الرسمية للإعلان ادة، في الن ذه الم  من ه
الحكم         ه أو                . القانونية خلال خمسة عشر یوما من النطق ب دین وموطن ان إسم الم شر بي ذا الن زه الرئيسي    ویتضمن ه مرآ
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ات                    م عدد صحيفة الإعلان ضائية أو شهر الإفلاس ورق سویة الق ذي قضى بالت ورقم قيده بسجل التجارة وتاریخ الحكم ال
  .القانونية التي نشر فيها الملخص المشار إليه في الفقرة الأولى

  .ویتم النشر المذآور أعلاه تلقائيا من طرف آاتب الضبط

ضائية أو شهر               عندما لا تكون    : 229المادة   سویة الق الأموال الخاصة بالتفليسة آافية على الفور لتغطية مصاریف الت
سبقها أحد                       د ی ذه المصاریف ق إن ه ا، ف ام ورفعه الإفلاس ولإعلان ونشر هذا الحكم في الصحف واللصق ووضع الاخت

ة               دى المحكم دعوى ل ع ال ذي رف ة هي التي تول          . الدائنين إذا آان هو ال سبق         وإذا آانت المحكم ا ت ت فصل القضية تلقائي
  .المصاریف الخزینة العامة

  .وعلى آل حال تسدد التسبيقات على وجه الإمتياز من أول التحصيلات

  .ویسري هذا التدبير على إجراءات إستئناف الحكم الصادر بالتسویة القضائية أو شهر الإفلاس

ادة  ة   :230الم ل الجمهوری ى وآي ورا إل ة ف ب ضبط المحكم ه آات شهر   یوج صادرة ب ام ال صا للأحك المختص ملخ
  .الإفلاس أو بالتسویة القضائية

  .ویتضمن هذا الملخص البيانات الرئيسية لتلك الأحكام ونصوصها

  الفصل الثالث

  في طرق الطعن

ادة  ام    :231الم شرة أی لاس هي ع هر الإف ضائية أو ش سویة الق ادة الت ي م صادرة ف ام ال ي الأحك ة المعارضة ف  مهل
ات                  اعتبارا من  شر الإعلان دة لن  تاریخ الحكم، وبالنسبة للأحكام الخاضعة لإجراءات الإعلان والنشر في الصحف المعتم

  .القانونية أو في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية فإنه لا یسري الميعاد بشأنها إلا من إتمام آخر إجراء مطلوب

  : الطعن لا تخضع الأحكام التالية لأي طریق من طرق:232المادة 

  ،287 الأحكام الصادرة طبقا للمادة – 1

دب في حدود                 – 2 صادرة من القاضي المنت ى الأوامر ال واردة عل ة في الطعون ال ا المحكم  الأحكام التي تفصل به
  اختصاصاته،

  . الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري– 3

سویة قضائية، أي طلب یرمي لتع       لا یقبل القفل النهائي لكشف الدیون، في حا    :233المادة   ة إفلاس أو ت اریخ  ي ل ين ت
ك                ارا من ذل ه اعتب ال، فإن م ت ضائية أو حك سویة الق للتوقف عن الدفع یغایر ما حدده الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بالت

  .اليوم یبقى تاریخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنين على نحو غير قابل للرجوع فيه

  .مهلة الإستئناف لأي حكم صادر في تسویة قضائية أو إفلاس، هي عشرة أیام اعتبارا من یوم التبليغ :234دة الما

  .ویكون الحكم واجب التنفيذ بموجب مسودته. ویفصل المجلس القضائي فيه خلال ثلاثة أشهر
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  الفصل الرابع

  هيئات التفليسة والتسوية القضائية

  القسم الأول

  القاضي المنتدب

راح               :235مادة  ال ى اقت اء عل يس المجلس القضائي بن أمر من رئ  یعين القاضي المنتدب، في بدء آل سنة قضائية، ب
  .رئيس المحكمة

  .ویكون القاضي المنتدب مكلفا بنوع خاص بأن یلاحظ ویراقب أعمال وإدارة التفليسة، أو التسویة القضائية

ه ة، ول ا مجدی ي یراه ات الت ة عناصر المعلوم ع آاف سویة فيجم ول في ت دین المفلس أو المقب وع خاص سماع الم  بن
  .قضائية ومندوبيه ومستخدميه ودائنيه أو أي شخص آخر

  .یقدم القاضي المنتدب للمحكمة وجوبا تقریرا شاملا لجميع النزاعات الناجمة عن التسویة القضائية أو الإفلاس

سویة قضائية أو ش                 :236المادة   ة ت اجر في حال ول ت د                 إذا تقرر قب ه حاصلة بع اة، أو آانت وفات د الوف هر إفلاسه بع
ول            ة في الحضور للحل القبول في التسویة القضائية أو شهر الإفلاس، فإن لأرملته أو أولاده أو ورثته الحضور أو الإناب

ة                       رة الثالث ه في الفق ا نص علي ادة   محله في آافة أعمال التسویة القضائية أو التفليسة وأن یستمع إليهم على نحو م من الم
235.  

ادة   ام من              :237الم ة، ویجوز المعارضة خلال عشرة أی ة ضبط المحكم ورا بكتاب دب ف ودع أوامر القاضي المنت  ت
  .حصول الإیداع

بط           ب ض ة آات داع بمعرف ارهم بالإی ب إخب ذین یج خاص ال صدره الأش ذي ی ر ال ي الأم دب ف ين القاضي المنت ویع
  . المعارضة في مهلة عشرة أیام من ذلك الاخبارالمحكمة، وحينئذ یجوز لأولئك الأشخاص رفع

  .وترفع المعارضة بمجرد تصریح لدى آتابة ضبط المحكمة

  .وتفصل فيها المحكمة في أول جلسة لها

ة                           داعها بكتاب ارا من إی ام اعتب ا خلال عشرة أی وللمحكمة أن تنظر تلقائيا في أوامر القاضي المنتدب فتعدلها أو تبطله
  .ضبط المحكمة

   الثانيالقسم

  في وآلاء التسوية القضائية والتفليسة

  ).1996 يوليو 9 المؤرخ في 23-96ملغاة بالأمر رقم (: 238المادة 

  . یفصل القاضي المنتدب خلال ثلاثة أیام في آل مطالبة تقوم ضد أي عمل قام به وآيل التفليسة:239المادة 

  القسم الثالث

  في المراقبين

  .أن یعين في أي وقت بأمر یصدره، مراقبا أو أثنين من بين الدائنينللقاضي المنتدب : 240المادة 

  .ولا یجوز أن یعين مراقبا أو ممثلا لشخص معنوي معين آمراقب، أي قریب أو نسيب للمدین لغایة الدرجة الرابعة

ساعدة         :241المادة   دین وم  القاضي   المراقبون مكلفون بنوع خاص بفحص الحسابات وبيان الوضعية المقدمة من الم
  .المنتدب في مهمته بمراقبة أعمال وآيل التفليسة
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  .للقاضي المنتدب عزلهم بناء على رأي أغلبية الدائنين

  .ووظائف المراقبين مجانية

  الفصل الخامس

  في آثار الحكم بإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية

  القسم الأول

  في الآثار بالنسبة للمدين

ى                  للمدین أن یحصل      :242المادة   اء عل أمر بن دب ب ة من الأصول یحددها القاضي المنت سه ولأسرته على معون لنف
  .اقتراح وآيل التفليسة

  .ویجوز الإذن باستخدامه تسهيلا للتسيير في حالة الإفلاس بأمر من القاضي المنتدب

  . یخضع المدین الذي أشهر إفلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون:243المادة 

  .وتستمر هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الإعتبار، ما لم توجد أحكام قانونية تخالف ذلك

ادة  ه أو  :244الم ي المفلس عن إدارة أموال ه، تخل ن تاریخ لاس، وم هار الإف م بإش ى الحك انون عل م الق  یترتب بحك
ع  . ام في حالة الإفلاسالتصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد یكتسبها بأي سبب آان، وما د       ویمارس وآيل التفليسة جمي

  .حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة

ل                      ا وآي على أنه یجوز للمفلس القيام بجميع الأعمال الإحتياطية لصيانة حقوقه والتدخل في الدعاوى التي یخاصم فيه
  .التفليسة

ضائية         سویة الق صادر بالت م ال ى الحك ل          ویترتب عل دین من طرف وآي ة للم ساعدة الجبری اریخ أداء الم ارا من ت اعتب
  .279 إلى 273التفليسة في آافة الأعمال الخاصة بالتصرف في أمواله طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد من 

ائنين،  یترتب على الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائية وقف آل دعوى شخصية لأفراد جماعة الد               :245المادة  
ذین لا یضمن                          دائنين ال وبناء على هذا توقف منذ الحكم آل طرق التنفيذ، سواء على المنقولات أو العقارات من جانب ال
ذ التي            ة وطرق التنفي دیونهم إمتياز خاص أو رهن حيازي أو عقاري على تلك الأموال، أما الدعاوى المنقولة أو العقاری

دخل،  لا یشملها الإیقاف فلا یمكن متابعته     ا أو رفعها إلا ضد وآيل التفليسة أو إن آان للمحكمة أن تقبل المفلس آخصم مت
  .وفي التسویة القضائية لا یكون ذلك إلا ضد المدین ووآيل التفليسة معا

  . یؤدي حكم الإفلاس أو التسویة القضائية إلى جعل الدیون غير المستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدین:246المادة 

ضائية أو الإفلاس فيجري                       وإن آانت  سویة الق م بالت ه الحك ذي صدر في ان ال ة المك  هذه الدیون مقومة بعملة غير عمل
  .تحویلها بالنسبة لجماعة الدائنين إلى عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف في تاریخ الحكم

اریخ التوقف عن    لا یصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما یلي من التصرفات الصادرة من ال        : 247المادة   مدین منذ ت
  :الدفع

   آافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقاریة بغير عوض،– 1

   آل عقد معاوضة یجاوز فيه إلتزام المدین بكثير إلتزام الطرف الآخر،– 2

   آل وفاء مهما آانت آيفيته لدیون غير حالة بتاریخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع،– 3
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اء           آل وف  – 4 اء لدیون حالة بغير الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو بطریق التحویل أو غير ذلك من وسائل الوف
  العادیة،

دیون سبق            - 5 دین ل وال الم ى أم ازي یترتب عل ار أو رهن حي اقي أو قضائي وآل حق إحتك اري إتف  آل رهن عق
  .التعاقد عليها

م بالتمسك            ك الحك رة                    ویجوز للمحكمة علاوة على ذل ا في الفق ر عوض المشار إليه العقود بغي دائنين ب ل جماعة ال قب
  .الأولى من هذه المادة والمحررة في ظرف الستة أشهر السابقة للتوقف عن الوفاء

اریخ                     ذا الت شهر الإفلاس، ولا یكون ه ضائية أو ب سویة الق ة التي قضت بالت دده المحكم اء تح تاریخ التوقف عن الوف
  .ثر من ثمانية عشر شهراسابقا لصدور الحكم بأآ

ذي                    :248المادة   م ال ال للحك  للمحكمة أن تعدل في الحدود المقررة في المادة السابقة تاریخ التوقف عن الوفاء بقرار ت
  .قضى بالتسویة القضائية أو شهر الإفلاس وسابق لقفل قائمة الدیون

دفوعا     :249المادة   دائنين للم ل جماعة ال د         یجوز القضاء بعدم التمسك قب ة بع دیون حال اء ل دین وف ا الم ت التي یؤدیه
اء                   247التاریخ المحدد تطبيقا للمادة      ه الوف وا من ذین تلق  وآذلك التصرفات بعوض التي یعقدها بعد ذلك التاریخ إن آان ال

  .أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع

اء سفتجة أو سند         251 و 3 الفقرة   247 إن عدم التمسك المنصوص عليه في المادتين         :250المادة    لا یمس صحة وف
  .لأمر أو شيك

ل     سحب لأج ة ال ي حال سفتجة، أو ف احب ال سة ضد س ى التفلي ال إل ع دعوى رد الم دائنين أن ترف ة ال ر أن لجماع غي
ى أن      دليل عل ة ال شرط إقام ر، ب سند لأم ر لل شيك وأول مظه ن ال ستفيد م ذلك ضد الم سحب وآ ر بال الحساب ضد الآم

  .طالب برد المال آان عالما بالتوقف عن الدفعالم

م                            :251المادة   د صدور الحك ازات التي سجلت بع ة والإمتي الرهون الحيازی دائنين ب ل جماعة ال  لا یصح التمسك قب
  .الذي قضى بالتسویة القضائية أو شهر الإفلاس

ر مل                 دیون التي آانت غي ذي       غير أن الخزینة العامة تبقى متمسكة بامتيازها على ال م ال اریخ الحك سجيلها في ت ة بت زم
  .قضى بالتسویة القضائية أو شهر الإفلاس وللدیون المعروضة للتحصيل بعد ذلك التاریخ

ه                              :252المادة   اري أو رهن ه العق دم التمسك برهن ذي قضى بع دائن ال دلا عن ال دائنين ب دیون لجماعة ال  تخصص ال
  .الحيازي أو إمتيازه

ادة  رر252الم انون (:  مك م الق ي 02-05رق ؤرخ ف ر 6 الم ة، لا )2005 فبراي ة المخالف ام القانوني  بغض النظر عن الأحك
ذي صدر                    یمكن إبطال الدفع والتسليم للأدوات المالية المنجزة في إطار أنظمة الدفع ما بين البنوك إلى غایة نهایة اليوم ال

ة ما              ر               فيه الحكم القاضي بالتسویة القضائية أو الإفلاس ضد بنك أو هيئ ا، مشارآة بصفة مباشرة أو غي ة قانون ة مؤهل لي
  .مباشرة في هذه الأنظمة، حتى ولو تم التمسك بوجود هذا الحكم القضائي

  القسم الثاني

  في التدابير التحفظية

ا نصت                     :253المادة   ر مساس بم ك بغي  یستدعي وآيل التفليسة المدین لدیه لإقفال الدفاتر وحصرها في حضوره وذل
ام       261عليه المادة    ة وضع الأخت الة موصى               .  بخصوص حال ذا الإستدعاء دعي بموجب رس دین له ستجب الم م ی إذا ل ف

  .عليها مع طلب علم الوصول ليحضر ویقدم دفاتره خلال ثمانية وأربعين ساعة

  .وله الحضور بمندوب مفوض عنه إذا هو علل تخلفه بأسباب یجدها القاضي المختص مقبولة
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ذي               یقضي الحكم ا   :254المادة   اري ال لناطق بالتسویة القضائية أو شهر الإفلاس لصالح جماعة الدائنين، بالرهن العق
  .یتعين على وآيل التفليسة بتسجيله فورا على جميع أموال المدین وعلى الأموال التي یكتسبها من بعد أولا بأول

ادة  ى وآي         :255الم ين عل لاس یتع هر الإف ضائية أو ش سویة الق م بالت در الحك ى ص ة    مت وم بكاف سة أن یق ل التفلي
  .الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدین ضد مدینيه

د بإسم جماعة                                  و أخذ القي ا حتى ول دین طلبه م یكن الم ة التي ل ویلتزم بنوع خاص بطلب القيود عن الرهون العقاری
  .الدائنين من طرف وآيل التفليسة

ادة  ودع الميزان : 256الم م ی دین ل ان الم ا إذا آ ة م ي حال دفاتر  ف ستعينا بال ورا م سة بوضعها ف ل التفلي وم وآي ة، یق ي
  .والمستندات الحسابية والأوراق والمعلومات التي یحصل عليها ثم یودعها بكتابة ضبط المحكمة

 یقدم وآيل التفليسة خلال الشهر الذي صدر فيه الحكم، بيانا موجزا للقاضي المنتدب بالوضعية الظاهرة                :257المادة  
  .ب وخصائص هذا المرآزللمدین وأسبا

ان في        . ویقوم القاضي المنتدب بإحالة البيان فورا إلى وآيل الجمهوریة مشفوعا بملاحظاته    ك البي ه ذل دم إلي م یق إذا ل ف
  .، وجب عليه أن یخطر وآيل الجمهوریة بذلك وأن یوضح له أسباب التأخيرةالمهلة المحدد

  القسم الثالث

  في الأختام

ادة  ة ال:258الم زائن            للمحكم ى الخ ام عل ع الأخت أمر بوض لاس، أن ت ضائية أو الإف سویة الق شهر الت م ب ي تحك ت
ان   دین وإذا آ ة للم ة التابع ز التجاری ازن والمراآ ة والمخ ولات والأوراق التجاری دفاتر والأوراق والمنق والحافظات وال

  .تام على أموال آل منهمالأمر یتعلق بشخص معنوي یحتوي على شرآاء مسؤولين من غير تحدید یكون وضع الأخ

ة المختصة یوجه                رة اختصاص المحكم في حالة ما إذا آانت الأموال المشار إليها في الفقرة السابقة واقعة خارج دائ
  .إعلان بذلك إلى قاضي المحكمة التي توجد أموال المفلس في دائرة اختصاصها

ة أموال                     دین عن الأنظار أو اختلاس آاف واري الم م            ومع ذلك في حال ت ل صدور الحك ه أو بعضها،جاز للقاضي قب
  .المشار إليه في الفقرة الأولى أن یضع الأختام سواء تلقائيا أو بناء على طلب أحد الدائنين أو بعض منهم

يس                    :259المادة   إبلاغ رئ سابقة ب ادة ال  یقوم رئيس المحكمة الذي وضع الأختام في الأحوال المنصوص عليها في الم
  .شهر الإفلاس أو التسویة القضائية بلا إبطاء بحصول وضع الأختامالمحكمة الذي حكم ب

اءه من وضع                           :260المادة   سة إعف ل التفلي اء على طلب وآي دب بن ام فللقاضي المنت  إذا أمرت المحكمة بوضع الأخت
  :الأختام على الأشياء التالية أو الإذن له باستخراجها

  ه، طبقا للبيان المعروض عليه،عة اللازمة للمدین ولأسرتت المنقولات والأم– 1

   للتلف القریب أو انخفاض القيمة الوشيك،* الأشياء المعروضة– 2

  . ما یلزم استعماله في نشاطه الصناعي أو مؤسسته إن آان رخص له باستمرار الإستغلال– 3

یكون هذا بحضور القاضي   ویقوم وآيل التفليسة بتحریر قائمة جرد بالأشياء المشار إليها في هذه المادة مع تقویمها و          
  .المنتدب الذي یوقع المحضر

ل                         :261المادة   ى وآي سلمها إل ستندات الحسابية وی دفاتر والم ام ال  یستخرج القاضي المختص من الحفظ تحت الأخت
  . في محضره الحالة التي هي عليهازالتفليسة بعد أن یقوم بجردها ویبين بإیجا
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ة                  ویستخرج القاضي المنتدب من الحفظ تحت ا       ة التي حان أجل استحقاقها أو المحتمل ام أوراق الحافظة التجاری لأخت
ان أوصافها،                        د بي سة بع ل التفلي سلمها لوآي القبول أو التي یستدعى الحال إتخاذ إجراءات تحفظية بالنسبة لها، ویصفها وی

  .للقيام بتحصيلها

  .ان موجودا حضور فتحهاتسلم الرسائل الموجهة للمفلس إلى وآيل التفليسة، ویجوز للمفلس إن آ

ادة  دیرین  :262الم وي، لا یجوز للم شخص معن ضائية أو شهر الإفلاس ل سویة الق م القاضي بالت ارا من الحك  اعتب
دب               إذن القاضي المنت شرآة إلا ب وقهم في ال ا حق . بحكم القانون أو الواقع أن یحولوا الحصص أو الأسهم التي تتكون منه

ة  ول حوال دم قب ة بع وال   وتقضي المحكم ي إدارة أم دخل ف ل شخص ت ا آ ي یملكه شرآة والت ي ال هم والحصص ف  الأس
  .شخص معنوي مهما آان الزمن الذي ثبت فيه هذا التدخل

  . یتقدم وآيل التفليسة بطلب، خلال ثلاثة أیام لرفع الأختام لأجل مباشرة عمليات الجرد:263المادة 

  القسم الرابع

  في قائمة الجرد

  .شرة جرد أموال المدین بحضوره أو بعد استدعائه قانونا بموجب رسالة موصى عليها یجري مبا:264المادة 

د استخرجت                      ام، أو تكون ق ا الأخت د وضعت عليه م تكن ق ياء التي ل ویجري في نفس الوقت التحقيق من وجود الأش
  .268وآان تقویمها وجردها طبقا للمادة 

دي           وتحرر قائمة الجرد تلك في أصلين یودع أحدهما فورا          بكتابة ضبط المحكمة المختصة ویبقى الأصل الثاني بين ی
  .وآيل التفليسة

  .ویجوز أن یعاون وآيل التفليسة في تحریر قائمة الجرد أي شخص یرى اختياره لذلك أو ليقدر قيمة الأشياء

ة الج         :265المادة   د حررت قائم اة    إذا حكم بالتسویة القضائية أو شهر الإفلاس بعد الوفاة ولم تكن ق رد، أو آانت وف
د استدعائهم                            روفين أو بع ة المع ستكمل بحضور الورث رة أو ت ذه الأخي ة الجرد، فتحرر ه ال قائم ل إقف المدین حاصلة قب

  .قانونا

  . یجوز للنيابة العامة حضور الجرد:266المادة 

ة بال                         دفاتر والأوراق المتعلق ة المحررات وال ضائية أو     ولها في أي وقت الحق في طلب الإطلاع على آاف سویة الق ت
  .الإفلاس

وق                   :267المادة   ود وسندات والحق سة البضائع والنق  عند إتمام قائمة الجرد في حالة شهر الإفلاس، تسلم لوآيل التفلي
  .والدفاتر والأوراق ومنقولات وحاجات المدین ومن ثم تأخذها في عهدته بإقرار یحرره في أسفل قائمة الجرد

  القسم الخامس

  المدين في حالة شهر الإفلاسإدارة أموال 

ادة  ياء المعروضة:268الم ع الأش دب في بي إذن القاضي المنت سة ب ل التفلي شرع وآي  للتلف القریب أو انخفاض * ی
ان                    . القيمة الوشيك أو التي یكلف حفظها ثمنا باهظا        ؤمن استمرار الإستغلال إن آ دیون وی شرع في تحصيل ال ه ی آما أن

  .277بينة في المادة مأذونا به طبقا للشروط الم

سة بمباشرة        :269المادة   ل التفلي أذن لوآي  للقاضي المنتدب بعد سماع المدین أو استدعائه برسالة موصى عليها، أن ی
  .بيع باقي الأموال المنقولة أو البضائع
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ا                       :270المادة   دین أو استدعائه برس وال الم د سماع أق دب، وبع إذن القاضي المنت سة، ب لة موصى    یجوز لوآيل التفلي
ة                            ا المنازعات المتعلق ا فيه دائنين بم عليها، أن یجري التحكيم أو یتصالح وذلك في آافة المنازعات التي تعني جماعة ال

  .بحقوق أو دعاوى عقاریة

ة في الدرجة                                ه اختصاص المحكم ة أو تجاوزت قيمت ر محدد القيم صلح غي يم أو ال ان موضوع شروط التحك فإذا آ
  .يم أو الصلح على المحكمة للتصدیقالأخيرة، وجب عرض التحك

  .ویستدعى المفلس عند التصدیق ویكون له دائما حق المعارضة عليه

  . تودع الأموال الناتجة من البيوع والتحصيلات في الخزینة العامة فورا:271المادة 

  .ویتعين تقدیم إثبات الإیداع إلى القاضي المنتدب في مدى خمسة عشر یوما من التحصيل

  . آل معارضة في الأموال التي أودعها وآيل التفليسة أو الغير لحساب الإفلاس تعد لاغية:272 المادة

ى                             ا والحصول عل سة أن یطلب رفعه ل التفلي ر، ویجب على وآي وإذا وقعت معارضات على أموال مودعة من الغي
  .ذلك

  القسم السادس

  إدارة الأموال في حالة التسوية القضائية

سندات                   ومدین، بمعونة    یجوز لل  :273المادة   ة وأن یباشر تحصيل ال ة الإجراءات التحفظي وم بكاف سة أن یق آيل التفلي
ياء المعروضة ع الأش ة الأداء وبي دیون الحال ا  *وال ا ثمن ي یكلف حفظه ة الوشيك أو الت  للتلف القریب أو انخفاض القيم

  .وأن یرفع أو یتابع أیة دعوى منقولة أو عقاریة. باهظا

ادة                  وإذا آان المدی   ا في الم ن مأذونا بمتابعة استغلال مؤسسته الصناعية أو التجاریة، وفقا للأوضاع المنصوص عليه
  .آيل التفليسة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك الإستغلالو، جاز له بمساعدة 277

ادة  ادة :274الم ى من الم رة الأول ي الفق ا ف شار إليه الإجراءات الم ام ب دین القي سة 273  إذا رفض الم ل التفلي  فلوآي
  .مباشرتها وحده بإذن من القاضي المنتدب

ي   دین ف سة بإدخال الم ل التفلي زم وآي ا یلت ذا الإذن ضروریا وإنم ون ه ع دعوى لا یك ق الأمر برف ك إذا تعل ع ذل وم
  .الدعوى

ازل أو       یجوز للمدین بمعونة وآيل التفليسة وإذن القاضي المنتدب أن یقوم بكافة إجراءات ا              :275المادة   رك أو التن لت
  .القبول

اظرة في                        ة الن ه اختصاص المحكم ویمكنه ضمن نفس شروط إجراء التحكيم والمصالحة عن آل حق لا یتجاوز قيمت
  .الدعوى، في الدرجة الأخيرة

ادة  ي      :276الم ة ف صاص المحكم ه اخت اوز قيمت ة أو تج دد القيم ر مح صالحة غي يم أو الم ان موضوع التحك  إذا آ
  .رة لا یعتبر شرط التحكيم أو المصالحة إلزاميا إلا بعد التصدیق عليه من المحكمةالدرجة الأخي

  .ویكون لكل دائن الحق في التدخل عند طلب التصدیق
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  القسم السابع

  في استمرار التجارة أو الصناعة واستمرار أو إنهاء الإجارة

ادة  ل     : 277الم ة وآي ضائية، وبمعون سویة الق ة الت ي حال دین ف وز للم ة   یج دب، متابع سة وإذن القاضي المنت  التفلي
  .استغلال مؤسسته التجاریة والصناعية

ى                اء عل وفي حالة الإفلاس، إذا ارتأى وآيل التفليسة استغلال المحل التجاري، لا یكون له هذا إلا بعد إذن المحكمة بن
  . ذلكتقریر القاضي المنتدب بإثبات أن المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تقضي ضرورة

ى طلب                             :278المادة   اء عل ا یتخذ بن ضائية أو شهر الإفلاس م سویة الق م بالت اریخ الحك  یوقف لمدة ثلاثة أشهر من ت
راءات      ة إج لال بأی ك دون إخ ؤجرة، وذل اآن الم ا الأم ة به ة المؤثث وال المنقول ى الأم ذ عل راءات التنفي ن إج ؤجر م الم

سو    ل الت سبه قب د اآت ؤجر ق ون الم ا یك ة أو م اآن    تحفظي ازة الأم ستعيد حي ي أن ی وق ف ن حق لاس م ضائية أو الإف یة الق
  .المؤجرة

  .ویتعين على المؤجر لممارسة هذه الحقوق المكتسبة أن یرفع طلبه في الميعاد المحدد فيما تقدم

ادة   د إذن القا     :279الم سة بع ل التفلي ساعدة وآي دین بم ضائية أو للم سویة الق ة الت سة في حال ل التفلي ضي  یجوز لوآي
شروط              نفس ال ه الحق ب ا ل المنتدب أن یقوم بالتنازل عن الإجارة أو الإستمرار فيها مع تنفيذ آافة إلتزامات المستأجر، آم

  .فسخ الإیجار

رة                       یتعين على وآيل التفليسة أو المدین إبلاغ المؤجر عن نيته بالإحتفاظ بالإیجار أو فسخه في الميعاد المحدد في الفق
  .سابقة، ویقضي بالفسخ إذا ارتأت المحكمة عدم آفایة الضمانات المقدمةالأولى من المادة ال

  .297 و286تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين 

  الفصل السادس

  في تحقيق الديون

  القسم الأول

  في إجراءات تحقيق الديون

ا في       إبتداء من صدور الحكم بإشهار الإفلاس بالتسویة القضائية یق     :280المادة   ازین أم لا بم دائنين الممت ع ال وم جمي
ا  ب به الغ المطال ة والمب ان الأوراق المقدم دول ببي ع ج ستنداتهم م سة م ل التفلي سليم وآي ة بت ة العام ك الخزین ون . ذل ویك

ه                            انوني عن ل ق دائن أو وآي ا من ال ا إم رار بصحتها ومطابقته ذا الجدول مع الإق ى ه دائنين       .التوقيع عل ار ال ين إخب ویتع
  .لمستفيدین بضمانات صدر نشها شخصيا وعند الإقتضاء بموطنهم المختارا

  :تقبل مؤقتا وبصفة دین ممتاز أو دین عادي حسب الحالة

اریخ                              – 1 ذي في آخر ت م تكن موضوع سند تنفي غ بالتصحيح ول سعير إداري أو تبلي  الدیون الجبائية الحاصلة عن ت
  .لتقدیم الدیون

  .ند یأذن بإتخاذ الإجراءات التحفظية الدیون الجمرآية موضوع س– 2

ع عنهم                            :281المادة   م ترف ا ل اح م ع والأرب ون في التوزی ل المتخلف ة شهر لا یقب سندات في مهل  عند عدم إحضار ال
ع                 . لهم في هذا التخلف    المحكمة سقوط هذه المهلة إذا أثبتوا أن لا ید         م إلا المشارآة في توزی ة لا یمكن له ذه الحال وفي ه

  .الأرباح المقبلةالحصص أو 
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دین أو                    :282المادة   ك بحضور الم وا، وذل ون إن عين ه المراقب سة یعاون ل التفلي  یجري تحقيق الدیون من طرف وآي
  .الوصولببعد استدعائه قانونا برسالة موصى عليها مع طلب العلم 

  .ها مع طلب العلم بالوصولإذا ناقش وآيل التفليسة الدین آله أو بعضه یتعين عليه إخبار الدائن برسالة موصى علي

  .وللدائن أجل ثمانية أیام لتقدیم بيانات آتابية أو شفاهية

  .ویقدم وآيل التفليسة مقترحاته حول قبول أو رفض الدیون المناقشة أم لا

شروط المنصوص              غير أن الدیون المشار إليها في القانون العام للضرائب وقانون الجمرك غير قابلة للمنازعة إلا بال
  .يها بالقانونين المذآورین وتقبل على وجه معجلعل

ة أشهر      :283المادة   أخر ذلك عن ثلاث  بمجرد إتمام التحقيق وتوقيع القاضي المنتدب على آشف الدیون، بحيث لا یت
دیون التي                             ة آشف ال ة ضبط المحكم سة بكتاب ل التفلي ودع وآي من تاریخ الحكم بإشهار الإفلاس أو بالتسویة القضائية، ی

  .ي تحقيقها مع إیضاح القرار المتخذ بخصوص المقترحات التي آان أبداها في شأن آل من هذه الدیونأجر

  .ویمكن في ظروف استثنائية، مخالفة الأجل المحدد أعلاه بأمر من القاضي المنتدب

شره في واحدة أو                     :284المادة   ق ن ر من      یقوم آاتب الضبط فورا بإخطار الدائنين بإیداع ذلك الكشف، عن طری  أآث
دة          دد جری م ع ضمن رق ي تت ة والت ات القانوني مية للإعلان شرة الرس ة والن ات القانوني شر الإعلان دة لن صحف المعتم ال

  .الإعلانات القانونية التي جرى بها النشر الأول

و  ونهم أو ن ذین رفضت دی دائنين ال ن ال ل م ه لك ا  زویوج سة عشر یوم ي أجل الخم ا ف الة موصى عليه ا، رس ع فيه
  . لإخبارهم برفض دیونهم أو المنازعة فيها285وص عليه في المادة المنص

ى الكشف                  :285المادة   شرح عل  یقبل آل دائن مدرج في الميزانية أو تم تقدیم دینه، في إبداء آل مطالبة عن طریق ال
ات ال                      شرة الرسمية للإعلان شر الموجز في الن ك   لدى آتابة ضبط المحكمة في ميعاد خمسة عشر یوما من الن ة وذل قانوني

  .آما أن للمدین نفس الحق ضمن نفس الشروط. إما بنفسه أو بوآيل عنه

ل              :286المادة   ابقة على الأق ام س ة أی اد ثلاث م الوصول بميع  بعد إخطار الأطراف برسالة موصى عليها مع طلب عل
  .قریر القاضي المنتدبیرفع آاتب ضبط المحكمة الدیون المتنازع فيها لأول جلسة، وذلك للفصل فيها بناء على ت

  . یجوز للمحكمة أن تقرر بوجه معجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده:287المادة 

م بالوصول،                            ا مع طلب عل الة موصى عليه ام، بإخطار الأطراف برس ویقوم آاتب ضبط المحكمة في مدى ثلاثة أی
  .بالقرار الذي إتخذته المحكمة بالنسبة لهم

  القسم الثاني

  رآاء في الإلتزام والكفلاءالش

ادة  ي     :288الم ه ف رآاء ل دین وش ل الم ن قب ضامنيا م ة ت رة أو المكفول ة أو المظه دات الموقع دائن صاحب التعه  لل
شترك في التوزیعات حتى                            سنده وأن ی ة الإسمية ل دائنين بالقيم الإلتزام والمتوقفين عن الدفع، أن یطالب آل جماعات ال

  .الوفاء الكامل

بعض             :289المادة    لا یفتح باب الطعن في التسویة القضائية أو الإفلاس الخاص بالشرآاء في الإلتزام بعضهم ضد ال
ؤد          االآخر، بسبب الحصص المؤد    ى             اة، ما لم یكن مجموع الحصص الم ضا عل سات فائ ضائية والتفلي سویات الق ة من الت

ائض، ك الف ود ذل ة یع ذه الحال ات، ففي ه دین من أصل وملحق غ ال ام مبل ان تم ذین آ زام ال شرآاء في الإلت ك ال ى أولئ  إل
  .الآخرون لهم آفلاء، وفقا لأسبقية التعهدات
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ين                             :290المادة   ضائية وب سویة ق ول في ت دین المفلس أو المقب ين الم ضامنية، ب دات الت دائن صاحب التعه ان ال  إذا آ
د استنزال          شرآاء له في الإلتزام قد قبض قسطا من حقه قبل التوقف عن الدفع فإنه لا یدخ                دائنين إلا بع ل ضمن جماعة ال

  .هذا القسط مع حفظ جميع الحقوق عن القدر الباقي له ضد الشریك في الإلتزام أو الكفيل

ة                                راء لذم ه إب ا دفع دائنين لكل م دفع الجزئي في نفس جماعة ال ه ال صادر من ل ال زام أو الكفي یدرج الشریك في الإلت
  .المدین

  .بدعواهم بكامل حقهم ضد شرآاء مدینهم في الإلتزام، رغم إبرام الصلح یحتفظ الدائنون :291المادة 

  القسم الثالث

  في الدائنين ذوي الرهون والدائنين أصحاب الإمتيازات

  على الأموال المنقولة

  .لا یقيد الدائنون ذوو الرهون الصحيحة ضمن جماعة الدائنين، إلا على سبيل المراجعة: 292المادة 

ادة  دین  لوآي:293الم صادر من الم ضمان ال سحب ال دین أن ی سدید ال د ت دب وبع إذن من القاضي المنت سة ب ل التفلي
  .لصالح جماعة الدائنين

ه                د عدم البيع في الأجل المحدد وعن وم ب سة أن یق ل التفلي وإذا لم یسحب الضمان، فعلى الدائن المنذر من طرف وآي
  .ذن له بذلك من القاضي المنتدبجاز لوآيل التفليسة أن یقوم عوضا عنه بالبيع بعد الإ

  .یقدم إمتياز الدائن المرتهن على آل دائن آخر صاحب إمتياز أم لا

ة العكس یخصص           إن آان ثمن البيع یفوق مبلغ الدین المضمون، یحصل الفائض من طرف وآيل التفليسة، وفي حال
  .الفائض للدائن بصفته دائنا عادیا

ادة  سة :294الم ل التفلي ى وآي ؤدي  یجب عل ضائية أن ی سویة الق شهر الإفلاس أو الت م ب ام من الحك خلال عشرة أی
ستخدمين    ال الم ستحقة للعم ت م ي لازال ل والت ود العم بة عق ئة بمناس وع الناش ل ن ن آ ع م ضات والتواب الأجور والتعوی

د   مباشرة من طرف المدین، وذلك بمجرد أمر صادر من القاضي المنتدب، وذلك رغم وجود أي دائن آخر وب                    شرط وحي
  .هو وجود الأموال اللازمة لهذا الغرض

سابقة فيجب                       : 295المادة   ادة ال ه في الم اء المنصوص علي ة للوف وال اللازم سة الأم إذا لم توجد بين یدي وآيل التفلي
  .تسدید المبالغ المستحقة من حصيلة أول إیرادات

 المتقدمتين یكون للمالك إمتياز عن   279 و 278 في حالة فسخ الإیجارات المنصوص عليها في المادتين          :296المادة  
ل آل                       ة مقاب سنة الجاری السنتين الأخيرتين من الأجرة المستحقة قبل الحكم بإشهار الإفلاس أو بالتسویة القضائية وعن ال

  .ما یخص تنفيذ الإجارة

يس للمؤجر             سخ فل ة عدم الف سداد الإ             بوفي حال ستحقة أن یطالب ب تيفاء آل الإیجارات الم د اس ة أو   ع یجارات الجاری
د اعتبرت        دفع ق المستقبلة ما دامت التأمينات التي آانت معطاة له لا تزال قائمة أو تلك التي أعطيت له منذ التوقف عن ال

  .آافية

 إذا بيعت المنقولات المؤثثة بها الأماآن المؤجرة، ونقلت منها، جاز للمؤجر ممارسة إمتيازه حسبما هو       :297المادة  
ه                     . لفسخ طبقا للمادة السابقة   مقرر لحالة ا   صادر في ام ال ارا من الع ستحق اعتب وتكون له فضلا عن ذلك أجرة السنة التي ت

  .الحكم بإشهار الإفلاس أو بالتسویة القضائية، وذلك سواء آان للإجارة تاریخ ثابت أم لم یكن
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ا بال    :298المادة   ازل عنه دتها، وذلك مع         یجوز لوآيل التفليسة الإستمرار في الإجارة أو التن اقي من م سبة عن الب ن
ذ في الإستحقاقات              الحقوق المتعلقة بها، على أن یلتزم المدین أو المتنازل إليه بأن یحتفظ في العقار بضمان آاف وأن ینف

  .أولا بأول آافة الإلتزامات القانونية أو الإتفاقية، إلا أنه لا یجوز تغيير التخصيص المعين للأماآن المؤجرة

ذین    :299المادة   ادة   * لا یجوز في مواجهة جماعة الدائنين مباشرة الإمتياز وحق الإسترداد ال ا الم  من  993 تقررهم
  .القانون المدني لمصلحة البائعين لأموال منقولة

دائنين  : 300المادة   بناء على مقترحات وآيل التفليسة، یأذن القاضي المنتدب إن وجد محلا لذلك وطبقا لبيان آشف ال
  .، بالسداد لهؤلاء الدائنين من حصيلة أول إیرادات282ین المنصوص عليه في المادة الممتاز

  .وتقضي المحكمة إن وقعت منازعة في الإمتياز

  القسم الرابع

  في حق الدائنين المرتهنين عقاريا وذوي الإمتياز على العقارات

دائنين    إذا أجري توزیع ثمن العقارات قبل توزیع ثمن الأموال الم   :301المادة   ان لل نقولة، أو أجریا في وقت واحد، آ
ا                سبة م ادیين بن دائنين الع شترآوا مع ال ارات أن ی وقهم من ثمن العق ستوفوا حق الممتازین أو المرتهنين عقاریا الذین لم ی

ا طب                                يبق م قبوله د ت دیون ق ك أن تكون ال شترط مع ذل ادیين، وی دائنين الع وال الخاصة بجماعة ال ا   مستحقا لهم في الأم ق
  .للأوضاع المبينة فيما بعد

ازین أو                       :302المادة   دائنين الممت ولين من ال إن المقب ة ف  إذا سبق توزیع ثمن العقارات توزیع أو أآثر للأموال المنقول
ادة                          ا في الم تبعادات المشار إليه ة الإس ة، إلا في حال وقهم الإجمالي سبة حق شارآون في التوزیعات بن المرتهنين عقاریا ی

  .ند الإقتضاءالتالية ع

ادة  ك  :303الم ستحق أولئ ازین، لا ی ا والممت رتهنين عقاری دائنين الم ب ال ائي لترتي ضبط النه ارات وال ع العق د بي  بع
الغ                     الذین یسمح لهم ترتيبهم باقتضاء آامل حقوقهم من ثمن العقارات سوى المقدار المستحق تبعا لمرتبتهم مع خصم المب

  .العادیينالتي حصلوها ضمن جماعة الدائنين 

ادیين، فهي                       دائنين الع ى جماعة ال ود إل ا تع ا وإنم ولا تبقى المبالغ المخصومة ضمن جماعة الدائنين المرتهنين عقاری
  .التي یكون الإستبعاد لمصلحتها

ع ثمن             ی یجري على النحو التالي بالنسبة للدائنين المرتهنين عقار        :304المادة   رتبتهم في توزی ا والذین لم تسمح لهم م
د                     ال ا بع ين به ون دائن الغ التي یبق ا للمب ادیين تبع دائنين الع وقهم في جماعة ال ا حق ي، تحدد نهائي عقارات إلا باستيفاء جزئ

دار حصتهم في           ستبعد من مق ا ت سبة فإنه التوزیع العقاري، وأما المبالغ التي قبضوها في توزیع سابق زائدة على هذه الن
  .لدائنين العادیينتوزیع المرتهنين عقاریا وتضاف لجماعة ا

ة                      :305المادة   ار آاف ك الآث ا لتل يئا، ویخضعون تبع  یعتبر ضمن الدائنين العادیين الدائنون الذین لا یجدیهم ترتيبهم ش
  . الدائنين العادیين بما في ذلك عقد الصلح إذا آان له محلةأعمال جماع

  القسم الخامس

  في الإسترداد

دة                   لا یجوز القيام باسترداد      :306المادة   سة إلا في أجل سنة واح ين  التفلي ار إعالأموال المنقولة ضد أم شر     اتب  من ن
  .القرار المثبت للتوقف عن الوفاء

                                                           
  ). الناشر (،"اللذین " والأصح " ن الذی"  وردت خطأ عبارة *
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ة ضد        :307المادة   وال المنقول ائع الأم صالح ب ائم ل  لا تجوز ممارسة حق الإمتياز ودعوى الفسخ وحق الإسترداد الق
  .جماعة الدائنين إلا في حدود الأحكام التالية

م             ب یجوز استرداد البضائع التي فسخ بيعها قبل الحكم          :308 المادة ذا بحك ان ه الإفلاس سواء آ التسویة القضائية أو ب
  .قضائي أو من جراء شرط فسخ إتفاقي، وذلك ما دامت هذه البضائع قائمة عينا آلها أو بعضها

ر وجوده بمقتضى حك ع أو تقری سخ البي م بف م الحك ترداد رغ ول الإس ضا قب ين أی سویة ویتع م بالت ال للحك م قضائي ت
م                                  ل الحك ثمن قب ستوف ال م ی ذي ل ائع، ال ا الب د رفعه سخ ق ان دعوى الإسترداد أو الف القضائية أو بالإفلاس، وذلك متى آ

  .المنشئ

  . یجوز استرداد البضائع المرسلة إلى المدین ما دام التسليم لم یتحقق في مخازنه:309المادة 

ترداد إذ  ل الإس ك لا یقب ع ذل ندات     وم واتير أو س ضى ف ل وصولها دون غش وبمقت ا قب م بيعه د ت ضائع ق ت الب ا آان
  .صحيحة

 یمكن للبائع أن یحبس البضائع التي باعها ولم تكن قد سلمت للمدین أو لم ترسل إليه ولا إلى شخص من                     :310المادة  
  .الغير یعمل لحسابه

سلي                :311المادة   ا جرى ت سة لم ل التفلي ر مسدد                یجوز الإسترداد ضد وآي ة أو سندات أخرى غي مه من أوراق مالي
  .القيمة وآانت موجودة في محفظة المدین ومسلمة من مالكها للتحصيل أو لتخصيصها لمدفوعات معينة

ك،                  : 312المادة   ا لحساب المال ة أو بقصد بيعه یجوز استرداد البضائع المؤتمن عليها المدین سواء على سبيل الودیع
  .ناوذلك طالما هي قائمة عي

ه        308ضائع أو بعضه المنصوص عليها في المادة        بیجوز أیضا إسترداد ثمن ال    : 313المادة    إذا لم یدفع أو تسدد قيمت
  .بورقة مالية أو بمقاصة ضمن حساب جار بين المدین والمشتري

  الفصل السابع

  في إنحلال التفليسة والتسوية القضائية

  القسم الأول

  الدائنين في حالة الإفلاسفي إستدعاء الدائنين وفي جمعية 

رار                               :314المادة   ام من الق ة أی زاع ففي مدى ثلاث ة ن ان ثم دیون أو إن آ ال آشف ال ة لاقف ام التالي  في مدى الثلاثة أی
، یقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنين المقبولة دیونهم ویكون ذلك بإخطارات  287يقا للمادة بالصادر من المحكمة تط   

  .لمختصة بالإعلانات القانونية أو مرسلة إليهم فردیا من طرف وآيل التفليسةتنشر في الصحف ا

ه، ویحضرها                   :315المادة   ساعة المحددین من طرف وم وال ان والي دب في المك ة برئاسة القاضي المنت د الجمعي  تنعق
ا بأشخاصهم أو                ا، إم ا أو وقتي ونهم نهائي وا مزو        بالدائنون المقبولة دی ين أن یكون دوبين یتع وا         من م یكون ا ل ویض م دین بتف

  .معفين من هذا قانونا

ه حضورها شخصيا               ين علي م بالوصول، ویتع . وتكون دعوة المدین لتلك الجمعية برسالة موصى عليها مع طلب عل
  .ولا یجوز أن ینيب أحدا عنه إلا لأسباب یجدها القاضي المنتدب مقبولة

را          :316المادة   ة تقری ى الجمعي ال التي          یعرض أمين التفليسة عل ذت والأعم سة والإجراءات التي نف ة التفلي عن حال
  .تمت، آما یسمع فيها المدین



  55  القانون التجاري

ا          ویسلم أمين التفليسة تقریره المثبت لقيام حالة الاتحاد، موقعا عليه منه، إلى القاضي المنتدب الذي یحرر محضرا بم
  .حصل في الجمعية وما قررته

  .ا بعدها وم349وتجري بعد ذلك الإجراءات وفقا للمادة 

  القسم الثاني

  في إنشاء عقد الصلح

اد           :317المادة   ونهم في الميع ة دی دائنين المقبول  متى قبل المدین في تسویة قضائية یقوم القاضي المنتدب باستدعاء ال
  .، وذلك بإخطار ینشر في الصحف أو موجه ضمن ظروف شخصية من طرف وآيل التفليسة314المقرر في المادة 

ون           فإن آان ثمة اق  ه وأن دی دین ودائني ين الم صلح ب رام ال ضا إب ستهدف أی ة ت تراح بالصلح یبين الاستدعاء أن الجمعي
  .الذین یشترآون في التصویت تخفض لحساب الأغلبية سواء في العدد أو في مقدار المبالغ

راقبي             دین، ورأي الم م   وترفق به خلاصة موجزة لتقریر وآيل التفليسة بشأن الصلح ونص مقترحات الم ان له ن، إن آ
  .محل

  .فإذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعية بإثبات قيام حالة لاتحاد

اطع )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم  ( اق    * عقد الصلح المنصوص عليه في المق سابقة هو إتف  ال
  .فيض جزء منهاوافقون بموجبه على آجال لدفع الدیون أو تخی الذین *بين المدین ودائنيه

ادة  ين  :318الم وا الثلث ى أن یمثل ا، عل ا أو وقتي ولين انتهائي دائنين المقب ة لل ة العددی اق الأغلبي صلح إلا باتف وم ال  لا یق
دار   دد أو في مق ي الع ة ف شترآوا في التصویت تخفض لحساب الأغلبي م ی ذین ل ون ال دیون، إلا أن دی وع ال ة مجم لجمل

  .اسلةالمبالغ ویمنع التصویت بالمر

ضائية، فيجوز   سویة الق ي الت شرآة ف ون ال د عن دی لا تحدی ضامنين ب رین مت ضمن شرآاء معتب رآة تت ت ش وإذا قبل
  .للدائنين عدم قبول الصلح إلا لصالح أحد الشرآاء أو أآثر

صلح             ، ولا وفي هذه الحالة تبقى أموال الشرآة تحت نظام الإتحاد وتخفض الأموال الخاصة التي للشرآاء المقبولين لل
ى                                ذي حصل عل شریك ال شرآة، ویعفى ال وال ال ة عن أم يم أجنبي یجوز أن یتضمن الصلح الإلتزام بدفع حصة إلا من ق

  .صلح خاص من أیة مسؤولية

ونهم المضمونة                 :319المادة    لا تحتسب في إجراءات الصلح أصوات الدائنين المتمتعين بتأمين عيني، بخصوص دی
  .ازلوا عن تأميناتهمعلى الشكل المذآور، إلا أن یتن

  .ویذآر في محضر الجمعية ما یجریه الدائنون من تنازلات عن تأميناتهم

  .ویؤدي التصویت على الصلح إلى ذلك التنازل، بقوة القانون بشرط أن تتم الموافقة على لصلح والتصدیق عليه

إن        :320المادة   اطلا، ف ان ب سة وإلا آ اد الجل ة        یتم التوقيع على الصلح حال انعق وفر واحد فقط من شرطي الأغلبي ت
  . تستمر المداولة بميعاد ثمانية أیام دون مهلة سواه318المنصوص عليهما في المادة 

انوا                      وفي هذه الحالة لا یلزم بحضور الجمعية الثانية من حضر الجمعية الأولى من الدائنين ومن آانوا ممثلين فيها وآ
رارات    ة الق ى نهائي ضرها، وتبق وا مح د وقع م      ق ا ل سبة م ة ومكت ات نهائي ن الموافق وا م ا أعط ذلك م ذوها وآ ي اتخ الت

  .ل المهلةیحضروا لتعدیلها في الإجتماع الأخير أو یكون المدین قد عدل اقتراحاته خلا

                                                           
  ).1993 لسنة 43جریدة رسمية رقم ( إستدراك *
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ادة  ادتين  :321الم ي الم ا ف ات المنصوص عليه دائنين أن یحضروا بأشخاصهم الجمعي وا 320 و317 لل  أو أن ینيب
  .تفویض ما لم یكن معفى من تقدیمه قانونابها مزودا عنهم من یمثلهم في

  .ویعتبر توقيع الدائن أو نائبه على أوراق التصویت المرفقة بالمحضر بمثابة توقيع على المحضر ذاته

  . توقف إجراءات الصلح متى قامت ملاحقات الافلاس التدليسي:322المادة 

ه،            یحق لجميع الدائنين الذین آان لهم حق         :323المادة   المشارآة في الصلح أو الذین حصل إقرار بحقوقهم منذ إبرام
صلح، وإلا                      . أن یعارضوا فيه   ة لل ام التالي ة أی سة في الثماني ل التفلي دین ووآي ا للم وتكون المعارضة مسببة ویتعين إبلاغه

  .آانت باطلة، وتتضمن إعلانات بالحضور لأول جلسة للمحكمة

  .دج 500عسفية یجوز أن تطبق على المعارضة غرامة مدنية لا تتجاوز ية أو التفوفي حالة المعارضة التسوی

ادة  ان الح:324الم صاص       ك إذا آ ن اخت ا ع سبب نوعه رج ب سائل تخ ي م صل ف ى الف ا عل ة متوقف ي المعارض م ف
ك                              د الفصل في تل ا بع م في المعارضة لم ة الحك ذه المحكم المحكمة التي قضت بالتسویة القضائية أو الافلاس، توقف ه

  .لمسائلا

ه                    وتحدد المحكمة ميعادا قصيرا یلتزم الدائن المعارض بأن یرفع خلاله الموضوع للقضاء المختص وأن یثبت متابعت
  .للطلب

  القسم الثالث

  في المصادقة على الصلح

ه            .  یخضع الصلح للتصدیق عليه من المحكمة      :325المادة   ذي یهم وتكون متابعة التصدیق بناء على طلب الطرف ال
  .323ل ولا یمكن للمحكمة الفصل فيه إلا بعد فوات ميعاد الثمانية أیام المحدد في المادة التعجي

  .فإذا حصلت معارضات خلال هذه المهلة، تبت فيها المحكمة وفي موضوع التصدیق بحكم واحد

ة تق                 :326المادة   ى المحكم را عن     یرفع القاضي المنتدب، في جميع الأحوال وقبل البت في موضوع التصدیق، إل ری
  .مميزات التسویة القضائية وقبول الصلح

ام أسباب  ي ترفض المحكمة التصدیق على الصلح في حالة عدم مراعاة القواعد المفروضة فيما تقدم أو ق              :327المادة  
  .ترجع إما للمصلحة العامة أو لمصلحة الدائنين تكون بحكم طبيعتها حائلا دون الصلح

د                   یجوز أن یعين في حك     :328المادة   صلح، مع تحدی ذ ال دوبين لتنفي م المصادقة على الصلح مندوب واحد أو ثلاثة من
  .مهمتهم

  .228 یتعين نشر أحكام التصدیق على الصلح تبعا للقواعد المحددة في المادة :329المادة 

  القسم الرابع

  في آثار الصلح

  .قد حققت دیونهم أم لا التصدیق على الصلح یجعله ملزما لكافة الدائنين سواء آانت :330المادة 

أمينهم ولا                       ازلوا عن ت م یتن ذین ل ا ال رتهنين عقاری از والم دائنين ذوي الامتي غير أنه لا یمكن الاحتجاج بالصلح قبل ال
  .قبل الدائنين العادیين الذین نشأ حقهم أثناء مدة التسویة القضائية أو الافلاس

ذا التصدیق نتيجة                   لا تقبل بعد التصدیق أیة دعوى ببطلان ا        :331المادة   د ه ذي یكتشف بع سبب الغش ال لصلح إلا ل
  .إخفاء بعض الأصول أو المبالغة في الخصوم
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  .لالتزاماویبريء هذا الابطال بحكم القانون ذمة الكفلاء ماعدا من آان منهم عالما بالغش عند 

وة ال           :332المادة   سبا ق م التصدیق مكت سة بمجرد أن یصبح حك ل التفلي دین     تتوقف مهام وآي ه وللم شيء المقضي في
ضور القاضي         ذا بح رى ه سابا أج سة ح ل التفلي دم وآي ال أن یق ضى الح ه وإذا اقت ي أموال صرف ف ة الإدارة والت حری
ام    دة ع ا لم سؤولا عنه ر م ذا الأخي ي ه سة بق ل التفلي لمها لوآي ي س نداته الت ه وس دین أوراق سحب الم م ی دب، وإذا ل المنت

  .اعتبارا من تقدیم الحساب

  .ر بهذا آله محضر بمعرفة القاضي المنتدب الذي تتوقف مهامه عند ذلكویحر

  .وتفصل المحكمة في أیة منازعة قد تنشأ

  .یمكن أن یشترط في الصلح تقسيط دفع الدیون: 333المادة 

ازل          :334المادة   ذا التن  یمكن أیضا أن یتضمن الصلح التنازل للمدین عن جزء تختلف أهميته عن الدیون، على أن ه
  .یستبقى على عاتق المفلس التزاما طبيعيا

  .ویجوز أن یقبل الصلح مع اشتراط الوفاء عند اليسر

  . یبقى الرهن العقاري لجماعة الدائنين لسداد حصص المصالحة:335المادة 

  .وتنحصر آثار قيد الرهن العقاري في مبلغ تقدره المحكمة في حكم التصدیق

  .هلية في منح رفع اليد عن القيد المتخذ تنفيذا للفقرة السابقةوللمندوب المكلف بتنفيذ المصالحة الأ

  القسم الخامس

  في تحول التسوية القضائية إلى تفليسة

ا   :336المادة    تقضي المحكمة بتحویل التسویة القضائية إلى تفليسة إن وجدت محلا لذلك، طبقا للأوضاع الواردة فيم
ا               ة تلقائي سة علني م یصدر في جل ر               بعد، وذلك بحك ى تقری اء عل دائنين بن سة أو ال ل التفلي ا من وآي ى طلب إم اء عل  أو بن

  .القاضي المنتدب، بعد السماع للمدین أو دعوته للحضور قانونا بموجب رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول

  :تقضي المحكمة في أي وقت أثناء قيام التسویة القضائية بشهر الافلاس، وذلك: 337المادة 

  ا حكم على المدین بالافلاس بالتدليس، إذ– 1

   إذا أبطل الصلح،– 2

  .226 إذا ثبت أن المدین یوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة – 3

  : تقضي المحكمة بشهر الافلاس:338المادة 

   إذا لم یعرض المدین الصلح أو لم یحصل عليه،– 1

   إذا إنحل عقد الصلح،– 2

   إذا حكم على المدین بالافلاس بالتقصير،– 3

سوق أو                  – 4 أدنى من سعر ال ع ب ادة البي د أجرى مشتریات لإع دفع ق  إن آان المدین بقصد تأخير إثبات توقفه عن ال
  استعمل بنفس القصد طرقا موجبة لخسائر شدیدة ليحصل على أموال،

   إذا رؤي أن مصاریفه الخاصة ومصاریف تجارته مفرطة،– 5

   إذا آان قد استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة،– 6
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ادتين               – 7 ا ذآر في الم د أجرى عملا مم ه ق سابقة ل ا ال  246 إذا آان منذ التوقف عن الدفع أو في الخمسة عشر یوم
  ف بهذا، المتقدمتين وذلك متى آانت المحاآم المختصة قد قضت بعدم الأخذ بها قبل جماعة الدائنين أو أقر الأطرا247و

د                           – 8 سبة لوضعه عن ة الضخامة بالن ا بالغ دات رؤي أنه ر تعه د لحساب الغي د عق م یقبض       ا إن آان ق ان ل د وآ لتعاق
  مقابلها شيئا،

سيمة   – 9 ات ج ه مخالف ر أو جرت من ال لا یغتف ة أو بإهم سوء ني الا ب ه أعم تغلال تجارت ي اس د ارتكب ف ان ق  إذا آ
  .لقواعد وأعراف التجارة

ادة  ل    ی:339الم ع وآي م، ویتب اریخ الحك ن ت ارا م دین اعتب د الم ع ی ى رف وال، إل ع الأح ي جمي ل ف م التحوی ؤدي حك
  .التفليسة الذي تعينه المحكمة القواعد الخاصة بالافلاس بالنسبة للباقي من سير الإجراءات

  القسم السادس

  في بطلان عقد الصلح وفسخه

صلح         : 340المادة   ذ شروط ال ه في                     إذا لم یقم المدین بتنفي ة التي صدقت علي سخه إلى المحكم ع طلب بف ، فيجوز رف
  .مواجهة الكفلاء إن آانوا أو بعد استدعائهم قانونا

  .للمحكمة أن تتولى القضية تلقائيا وتحكم بفسخ الصلحو

  .ولا یترتب على فسخ الصلح إبراء الكفلاء المتدخلين لضمان تنفيذه آليا أو جزئيا

ادة  ا ل:341الم صلح إم ى ال شف    یلغ دیون وإذا أآت ي ال ة ف وال أو مبالغ اء الأم اتج عن إخف ي الن ة ف دليس أو مبالغ لت
  .التدليس بعد التصدیق على الصلح

  .على أن هذا الالغاء یبرئ الكفلاء بحكم القانون ماعدا الذین آانوا عالمين بالتدليس عند الالتزام

ة           إذا جرت متابعة المدین، بعد التصدیق، لاتهامه ب        :342المادة   التفليس ووضع قيد التوقف أو الحبس، یجوز للمحكم
م                    دم المعارضة أو حك م بع دابير بمجرد صدور أمر أو حك ذه الت أن تتخذ التدابير التحفظية التي تراها، ویوقف العمل به

  .بالاعفاء من التهمة

ى أساس        إذا أبطل الصلح أو فسخ یقوم وآيل التفليسة فورا بجرد الأوراق المالية والأ             :343المادة   سهم والأوراق عل
ة إذا اقتضى          258 القاضي الذي وضع الأختام طبقا للمادة        *القائمة القدیمة وبعمونة   ، ویقوم بتحریر قائمة وميزانية تكميلي

  .الحال ذلك

ا      ق وفق ونهم للتحقي ستندات دی دموا م انوا، ليق دد إن آ دائنين الج وة لل صادر ودع م ال وجز للحك شر م الا ن ویجري ح
  .228منصوص عليها في المادة للأوضاع ال

  . یجري بغير إبطاء تحقيق ما یقدم من مستندات الدیون عملا بالمادة السابقة:344المادة 

دیون             د تكون    اولا یكون ثمة محل لتحقيق جدید للدیون السابق قبولها بغير إخلال مع ذلك برفض أو تخفيض ال لتي ق
  .من ذلك الحين قد وفيت آليا أو جزئيا

ه                                :345المادة   ا جرى من صلح إلا م سخ ال ل إبطال أو ف م التصدیق وقب د حك ال بع  لا یبطل ما أجراه المدین من أعم
  . من القانون المدني103تدليسا بحقوق الدائنين وطبقا لأحكام المادة 

درجون ض                  : 346المادة   نهم لا ی ده ولك من تعود للدائنين السابقين على الصلح حقوقهم بأآملها في مواجهة المدین وح
  :جماعة الدائنين إلا بالنسب التالية

                                                           
  ).الناشر" (بمعونة"والأصح " بعمونة" وردت خطأ عبارة *
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   دیونهم آاملة، إن آانوا لم یقبضوا شيئا من دیونهم،– 1

  . جزء من دیونهم الأصلية مناسب لشطر الحصة الذي لم یستوفوه إن آانوا قبضوا جزءا من حصتهم– 2

  .بق هذا إبطال أو فسخ للصلحوتطبق أحكام هذه المادة في حالة افتتاح تفليسة أو تسویة قضائية ثانية دون أن یس

  عبالقسم السا

  الصلح عن طريق التخلي عن المال

  . لا یقبل من المدین التاجر طلب الاستفادة بالتخلي عن المال:347المادة 

  . یجوز قبول صلح بتخلي المفلس عن الأصول آلها أو بعضها:348المادة 

  .خه لنفس الأسبابوینتج ذلك نفس آثار الصلح البسيط آما یجوز إبطاله أو فس

ادة                 ا للم وال طبق ذه الأم سویة ه ة وتجري ت الأموال المتروآ ق ب ا یتعل ي فيم صلح التخل ذا ال  349ومع ذلك لا ینهي ه
  .والمواد التالية لها من هذا القانون

  .ویترك للمدین ما زاد على دیونه من الناتج عن بيع الأصول المتخلى عنها

  القسم الثامن

  في إتحاد الدائنين

ات      .  بمجرد إشهار الافلاس أو تحول التسویة القضائية یتكون إتحاد الدائنين          :349مادة  ال سة عملي ویجري وآيل التفلي
  .277تسویة الأصول وفي الوقت نفسه یضع آشفا بالدیون من دون إخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 

ة با           سة في أجل                   غير أن للخزینة العامة القيام بحقها في المطالبة الفردی ل التفلي م یلب وآي ازة إذا ل دیونها الممت سبة ل لن
  .بلغ حقوقها من الأموال المتوفرة أو عند عدم وجود أموال لها، والقيام بإجراءات التنفيذ اللازمةمشهر، إنذارها بدفع 

صفية              :350المادة   ه وت ك      یجوز لوآيل التفليسة القيام وحده ببيع بضائع ومنقولات المدین وتحصيل حقوق ه، وذل  دیون
  .من دون إخلال بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة

ده                          :351المادة   سة وح ل التفلي ل من وآي م إشهار الافلاس، یقب  إذا لم ترفع أیة مطالبة بمبيع جبري للعقارات قبل حك
  . الثلاثة أشهرم بذلك خلالايع، ویتعين عليه القيببإذن من القاضي المنتدب ملاحقة ال

ة                   م بإشهار الافلاس ملاحق يغهم الحك ارا من تبل غير أن للدائنين المرتهنين عقاریا أو ذوي الامتياز مهلة شهرین اعتب
ين                           ة یتع ام في تلك المهل د عدم القي ة، وعن البيع الجبري مباشرة للعقارات التي قيدت عليها امتيازاتهم أو رهونهم العقاری

  .ام بالبيع في مهلة شهرعلى وآيل التفليسة القي

  .وتجري البيوع المشار إليها في هذه المادة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في مادة الحجز العقاري

ا في آل                           :352المادة   د جزاف ر بالتعاق ذا الأخي سة الإذن له ل التفلي دین أو وآي  للمحكمة بناء على طلب أحد دائني الم
  .وبيعهاالأصول المنقولة أو العقاریة أو بعضها 

دین أو     :353المادة    یوزع مبلغ الأصول، بعد طرح المصاریف وآذلك مصاریف الافلاس والاعلانات الممنوحة للم
  .لأسرته والمبالغ المدفوعة للدائنين ذوي الامتياز، بين جميع الدائنين بنسبة دیونهم المحققة والمقبولة

ا            تم البت فيه م ی دیون التي ل ة لل م یفصل في          ویحتفظ بالحصة المطابق ا ل شرآة طالم دیري ال ا وخاصة أجور م نهائي
  .وضعيتهم

  . بعد إقفال الإجراءات یحل إتحاد الدائنين بحكم القانون ویسترجع الدائنون شخصيا ممارسة أعمالهم:354المادة 

  .وللدائنين أن یحصلوا بأمر من رئيس المحكمة على سند تنفيذي إذا حققت وقبلت حقوقهم
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  الفصل الثامن

  ل التفليسة لعدم آفاية الأصولإقفا

إذا توقف في أي وقت من الأوقات سير عمليات التفليسة أو التسویة القضائية لعدم آفایة الأصول یجوز  : 355المادة  
  .للمحكمة بناء على تقریر من القاضي المنتدب أن تقضي بإقفال هذه العمليات، ولو آان هذا من تلقاء نفسها

ه أن یحصل                            ویعيد هذا الحكم لكل دائن     ه وقبول م تحقيق د ت ه ق ان دین دائن إذا آ  حقه في مباشرة دعواه الشخصية، ولل
  .على السند التنفيذي اللازم

سندات التي یكون                       ضائية، عن ال سویة الق شهر الافلاس أو بالت ویكون وآيل التفليسة مسؤولا لمدة عامين من الحكم ب
 التفليسة لعدم آفایة الأصول تخفض المهلة إلى عام واحد اعتبارا من  وفي حالة وجود حكم بإقفال  . الدائنون قد سلموها له   

  .تاریخ هذا الحكم

ل       :356المادة    للمدین أو لكل ذي مصلحة غيره أن یطلب من المحكمة العدول عن حكمها الذي أصدرته مع تقدیم دلي
  .بين یدي وآيل التفليسةعلى وجود أموال آافية لمواجهة نفقات العمليات، أو إیداع مبلغ یكفي لمواجهتها 

  .وعلى أي حال یتعين تسدید نفقات الإجراءات التي إتخذت بمقتضى المادة السابقة على وجه الأسبقية

  الفصل التاسع

  في إقفال التفليسة لانقضاء الديون

دما یكون                         : 357المادة   ون مستحقة أو عن د عدم وجود دی ال الإجراءات عن تحت  للمحكمة أن تقضي ولو تلقائيا بإقف
  .تصرف وآيل التفليسة ما یكفي من المال

د من         دب یثبت تحقق واح ر من القاضي المنت ى تقری اء عل دیون إلا بن ضاء ال ال لانق م بالاقف ولا یجوز إصدار الحك
ه من آل اسقاطات الحق                       الشرطين المتقدمين، ویضع الحكم حدا نهائيا للإجراءات بإعادة آافة حقوق المدین إليه وإعفائ

  .ت قد لحقت بهالتي آان

  .ویترتب على هذا الحكم رفع اليد عن رهن جماعة الدائنين

  الباب الثاني

  في رد الاعتبار التجاري

ادة  ل في :358الم ا، أشهر إفلاسه أو قب ا أو معنوی ان شخصا طبيعي واء آ اجر س انون لكل ت وة الق ار بق رد الاعتب  ی
  . من أصل ومصاریفتسویة قضائية متى آان قد أوفى آامل المبالغ المدین بها

ه      يوحتى یرد الاعتبار بقوة القانون إلى شریك متضامن ف         ين علي  شرآة أشهر إفلاسها أو قبلت في تسویة قضائية یتع
  .الاثبات أنه أوفى طبقا لنفس الشروط، آافة دیون الشرآة وذلك حتى إن آان قد منح صلحا منفردا

دائنين، أو غيا         ر من ال ات          وفي حالة اختفاء واحد أو أآث ة الأمان غ المستحق في خزان ودع المبل ه، ی ه أو رفضه قبول ب
  .والودائع ویكون الاثبات بالایداع بمثابة مخالفة

  : ثبتت استقامته متى یجوز أن یحصل على رد اعتباره:359المادة 

شریك المتض                  – 1 م على ال ذا الحك ة، ویطبق ه من ا المدین الذي حصل على صلح وسدد الحصص الموعود بها آامل
  الذي حصل من الدائنين على صلح منفرد،

  . من أثبت إیراء الدائنين له من آامل الدیون وموافقتهم الإجماعية على رد اعتبباره– 2
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ادة  ضائية،   :360الم سویة الق شهر الافلاس أو بالت ي قضت ب ة الت ة ضبط المحكم ار بكتاب ب رد اعتب ل طل ودع آ  ی
  .ة لهاات والمستندات المثبتصوتكون مصحوبة بالمخال

دة لق                    :361المادة   شره في إحدى الصحف المعتم ق ن ن الطلب عن طری ة أن یعل ات  ب  على آاتب المحكم ول الاعلان
  .القانونية

ادة            :362المادة   ا للم ار التجاري خلال شهر               359 لكل دائن لم یستوف حقوقه آاملة وفق ، أن یعارض في رد الاعتب
  .ة مسببة ومدعمة بوثائق ثبوتية لدى آتابة الضبطواحد من تاریخ هذا الاعلان وذلك بإیداعه عریض

ادة  دعي :363الم ة موطن الم دى محكم ة ل ل الجمهوری ى وآي ستندات إل ع الم ة المختص جمي يس المحكم  یوجه رئ
  .ویكلفه بجمع آافة الاستعلامات عن صحة الوقائع المدلى بها ویتم ذلك خلال شهر واحد

ة     363 و362ص عليها في المادتين    بعد انقضاء المواعيد المنصو    :364المادة   ى المحكم ة إل ل الجمهوری ، یحيل وآي
  .المرفوع إليها الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما تقدم مشفوعة برأیه المسبب

م واحد          :365المادة   وإذا رفض الطلب لا یجوز    .  یفصل بعدئذ في الطلب وفي المعارضات المرفوعة بموجب حك
  .وإذا قبل الطلب یسجل الحكم في سجل المحكمة التي أصدرته ومحكمة موطن الطالب. اء عام واحدتجدیده إلا بعد انقض

م ليؤشر                         ب، ملخص عن الحك يلاد الطال ویبلغ فضلا عن ذلك بعنایة آاتب الضبط لوآيل الجمهوریة التابع له محل م
  .ةعنه في الصحيفة القضائية إزاء التصریح بإشهار الافلاس أو التسویة القضائي

ار        :366المادة    لا یقبل رد الاعتبار وفقا لأحكام هذا الباب للأشخاص المحكوم عليهم في جنایة أو جنحة ما دام من آث
  .الادانة منعهم من ممارسة تجاریة أو صناعية أو جزفية یدویة

  .یجوز بعد الوفاة رد إعتبار المدین المفلس أو المقبول في تسویة قضائية: 367المادة 

  . تعفى إجراءات رد الاعتبار المنصوص عليها في هذا البابب من رسوم الطابع والتسجيل:368المادة 

  الباب الثالث

  في التفليس والجرائم الأخرى في مادة الافلاس

  الفصل الأول

  في التفليس

ادة              :369المادة   ا في الم ات المنصوص عليه ق العقوب ذین تثبت              383 تطب ى الأشخاص ال ات، عل انون العقوب   من ق
  .إدانتهم بالتفليس بالتقصير أو بالتدليس

  القسم الأول

  في التفليس بالتقصير

  : یعد مرتكبا لتفليس بالتقصير آل تاجر في حالة توقف عن الدفع یوجد في إحدى الحالات الآتية:370المادة 

   إذا ثبت أن مصاریفه الشخصية أو مصاریف تجارته مفرطة،– 1

  مليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية، إذا استهلك مبالغ جسيمة في ع– 2

نفس                       – 3  إذا آان قد قام بمشتریات لإعادة البيع بأقل من سعر السوق بقصد تأخير إثبات توقفه عن الدفع أو إستعمل ب
  القصد وسائل مؤدیة للافلاس ليحصل على أموال،

   إذا قام التوقف عن الدفع بإیفاء أحد الدائنين إضرارا بجماعة الدائنين،– 4
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   إذا آان قد أشهر إفلاسه مرتين وأقفلت التفليستان بسبب عدم آفایة الأصول،– 5

   إذا لم یكن قد أمسك أیة حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمية تجارته،– 6

  . إذا آان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون– 7

دفع یوجد في إحدى الحالات           یجوز أن یعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصي      :371المادة   ة توقف عن ال ر آل تاجر في حال
  :الآتية

ر أن یتقاضى                 – 1 د بغي د التعاق سبة لوضعه عن ة الضخامة بالن ا بالغ دات ثبت أنه ر تعه د لحساب الغي  إذا آان قد عق
  مقابلها شيئا،

   إذا آان قد حكم بإفلاسه دون أن یكون قد أوفى بالتزاماته عن صلح سابق،– 2

ا، دون               إذا   – 3 آان لم یقم بالتصریح لدى آاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة خمسة عشر یوم
  مانع مشروع،

   إذا آان لم یحضر بشخصه لدى وآيل التفليسة في الأحوال والمواعيد المحددة، دون مانع مشروع،– 4

  . إذا آانت حساباته ناقصة أو غير ممسوآة بانتظام– 5

ش  سبة لل ر      وبالن شرآة، یجوز أن یعتب ون ال د عن دی دون تحدی ى شرآاء مسؤولين بالتضامن ب شتمل عل رآات التي ت
ة                              ة ضبط المحكم دى آتاب وا بالتصریح ل م یقوم ر عذر شرعي ل يس بالتقصير إذا بغي رتكبين للتفل الممثلون القانونيون م

انع مشروع،                دفع دون م ة التوقف عن ال ة      المختصة خلال الخمسة عشر یوما عن حال ذا التصریح قائم م یتضمن ه  أو ل
  .بالشرآاء المتضامنين مع بيان أسمائهم وموطنهم

  . لا تتحمل جماعة الدائنين مصاریف الدعوى التي ترفعها النيابة العامة:372المادة 

  .وفي حالة الادانة لا یجوز للخزینة العامة الرجوع على المدین إلا بعد حل إتحاد الدائنين

 الخزینة العامة بمصروفات الدعوى التي یرفعها أحد الدائنين إذا قضى بالادانة، دون إخلال بحق                  تلتزم :373المادة  
ا          372الرجوع على المدین طبقا للأوضاع الواردة في الفقرة الثانية من المادة             ة فيتحمله ، وأما في حالة الاعفاء من التهم

  .الدائن المدعي

  القسم الثاني

  في التفليس بالتدليس

ادة  دد أو :374الم ى حساباته أو ب د أخف ون ق دفع یك ة توقف عن ال اجر في حال دليس آل ت يس بالت ا للتفل د مرتكب  یع
ه                       اختلس آل أو بعض أصوله أو یكون بطریق التدليس قد أقر بمدیونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء آان هذا في محررات

  .بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته

  . على المتابعات بتهمة التفليس بالتدليس373 و372تطبق المادتان  :375المادة 

  القسم الثالث

  في إدارة الأموال في حالة التفليس

ادة  سندات والأوراق  :376الم ستندات وال ه من الم ا تطلب من ع م ة جمي ة العام دم للنياب أن یق سة ب ل التفلي زم وآي  یلت
  .والمعلومات
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ة            تبقى المستندات والسند:377المادة   د الإطلاع بكتاب دعوى قي اء سير ال سة أثن ل التفلي دمها وآي ات والأوراق التي ق
  .الضبط

  الفصل الثاني

  في الجرائم الأخرى

الادارة                            :378المادة   ائمين ب ى الق التفليس بالتقصير عل ات الخاصة ب دفع، تطبق العقوب ة توقف شرآة عن ال  في حال
ذه        ب المحدودة، و  والمدیرین أو المصفين في الشرآة ذات المسؤولية       ون ه شرآة، یكون ل ال وجه عام آل المفوضين من قب

  :الصفة وبسوء نية

   استهلكوا مبالغ جسيمة تخص الشرآة في القيام بعمليات نصيبية محضة أو عمليات وهية،– 1

ت                      – 2 سوق، أو اس عملوا  أو قاموا بقصد تأخير إثبات توقف الشرآة عن الدفع بمشتریات لإعادة البيع بأقل من سعر ال
  بنفس القصد وسائل مؤدیة للافلاس للحصول على أموال،

   أو قاموا بعد توقف الشرآة عن الدفع بإیفاء أحد الدائنين أو جعله یستوفي حقه إضرارا بجماعة الدائنين،– 3

غير أن   أو جعلوا الشرآة تعقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها عند التعاقد وذلك ب                 – 4
  تتقاضى الشرآة مقابلا،

  . أو أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشرآة بغير انتظام– 5

ادة   الادارة  :379الم ائمين ب ى الق دليس عل التفليس بالت ات الخاصة ب دفع، تطبق العقوب ة توقف شرآة عن ال  في حال
ام   والمدیرین أو المصفين في شرآة مساهمة والمسيرین أو المصفين لشرآة ذات مس           ى ؤولية محدودة، وبوجه ع  آل   عل

وا جزءا من أصولها أو                              ددوا أو أخف شرآة أو ب اتر ال دليس دف سوا بطریق الت المفوضين من قبل الشرآة یكونون قد اختل
الغ                            شرآة بمب ة ال ة بمدیوني ة أو في الميزاني دات العرفي الذین قد أقروا سواء في المحررات أو الأوراق الرسمية أو التعه

  .هاليست في ذمت

ادة  ساهمة،     :380الم رآة م ي ش صفين ف دیرین أو الم الادارة والم ائمين ب ى الق صير عل يس بالتق ة التفل ق عقوب  تطب
ون بقصد                والمسيرین أو المصفين في الشرآة ذات المسؤولية المحدودة، وبوجه عام آل المفوضين من قبل الشرآة یكون

ون عن             إخفاء آل أو بعض ذمتهم المالية عن متابعتهم من جانب             شرآة یكون دفع أو من دائني ال ة عن ال شرآة المتوقف ال
  .سوء قصد اختلسوا أو أخفوا جانبا من أموالهم أو أقروا تدليسا بمدیونيتهم بمبالغ ليست في ذمتهم

واد من               :381المادة   يهم بمقتضى الم وم عل انون، الاسقاطات     380 إلى    378 تطبق على الأشخاص المحك وة الق  وبق
  .انون على إفلاس التجارالتي رتبها الق

  : تطبق عقوبات التفليس بالتدليس على:382المادة 

ه ال    – 1 ل أو بعض أموال أوا آ وا أو خب دین أو أخف صلحة الم سوا لم د اختل م ق ت أنه ذین یثب ة أو م الأشخاص ال نقول
  ت، من قانون العقوبا43 و42العقاریة وذلك بغير مساس بما عدا ذلك من أحوال نصت عليها المادتان 

 الأشخاص الذین یثبت أنهم قدموا في التفليسة أو التسویة القضائية بطریق التدليس دیونا وهمية سواء بإسمهم أو                    – 2
  بوساطة آخرین،

ا في                          – 3 ال المنصوص عليه وا أحد الأفع ر أو بإسم وهمي وارتكب  الأشخاص الذین مارسوا التجارة خفية بإسم الغي
  . من هذا القانون374المادة 
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وا         :383ة  الماد ددوا أو أخف د ب ون ق ذین یكون  تسري على زوج المدین وأصوله وفروعه أو أنسابه من نفس الدرجة ال
ى           رة الأول ا في الفق ات المنصوص عليه أو غيروا مال أشياء تتبع أصول التفليسة دون أن  یكونوا شرآاء للمدین، العقوب

  . من قانون العقوبات380من المادة 

ا                      عند الحك  :384المادة   ة المعروض عليه ة تفصل المحكم واد المتقدم ا في الم م في إحدى الحالات المنصوص عليه
  :الموضوع، ولو قضت بالاعفاء من التهمة

  عدت بطریق التدليس،ب تلقائيا، في أن تضاف لجانب جماعة الدائنين الأموال والحقوق أو الدعاوى التي أ– 1

  . فيما یطلب من تعویضات عن الضرر– 2

ادة                  :385المادة   رة الأولى من الم ا في الفق دائن          380 تطبق العقوبات المنصوص عليه ى ال ات عل انون العقوب  من ق
  .الذي إشترط لنفسه سواء مع المدین أو مع أشخاص سواه، مزایا خاصة في إعطاء صوته في مداولات جماعة الدائنين

سبة لج                :386المادة   ات بالن ك الاتفاق بطلان تل ك، ب يهم             یقضي، فضلا عن ذل ا ف ذآورین أعلاه بم ع الأشخاص الم مي
  .المدین

  .ویتعين على الدائن بأن یرد لصاحب الشأن المبالغ أو القيم المنقولة التي قبضها بموجب الاتفاقات المحكوم ببطلانها

ادة  ال    :387الم دني تح ضاء الم ى الق سابقتين إل ادتين ال ي الم ا ف شار إليه ات الم ب بطلان الاتفاق ع طل ة رف ي حال  ف
  .الدعوى إلى محاآم التجارة

دة              :388المادة    یجري لصق ونشر أحكام الادانة الصادرة وفقا لهذا الباب على نفقة المحكوم عليهم في صحيفة معتم
دة       دد جری م ع ر رق ضمن ذآ ة تت ات القانوني مية للإعلان شرة الرس ي الن وجزة ف ذلك خلاصة م ة وآ ات القانوني للإعلان

  .ل فيها النشر الأولالإعلانات القانونية التي حص

  الكتاب الرابع

  السندات التجارية

  الباب الأول

  في السفتجة والسند لأمر

  الفصل الأول

  في السفتجة

  القسم الأول

  في إنشاء السفتجة وشكلها

  . تعتبر السفتجة عملا تجاریا مهما آان الأشخاص:389المادة 

  : تشتمل السفتجة على البيانات التالية:390المادة 

   في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحریره،)سفتجة(ية  تسم– 1

   أمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين،– 2

  ،)المسحوب عليه( إسم من یجب عليه الدفع – 3

   تاریخ الاستحقاق،– 4
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   المكان الذي یجب فيه الدفع،– 5

   إسم من یجب الدفع له أو لأمره،– 6

  لسفتجة ومكانه، بيان تاریخ إنشاء ا– 7

  ).الساحب( توقيع من أصدر السفتجة – 8

رات      ة في الفق سفتجة في الأحوال المعين ه آ د ب ة فلا یعت الفقرات المتقدم ذآورة ب ات الم د البيان سند من أح إذا خلا ال
  :الآتية

  إن السفتجة الخالية من بيان تاریخ الاستحقاق، تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع عليها،

سه            وإذا لم ی   دفع وفي الوقت نف ا لل د مكان ه یع ذآر فيها مكان خاص للدفع فإن المكان المبين بجانب إسم المسحوب علي
  .مكان موطن المسحوب عليه

  .وإذا لم یذآر فيها مكان إنشائها تعتبر آأنها منشأة في المكان المبين بجانب إسم الساحب

  .فسه یجوز أن تكون السفتجة محررة لأمر الساحب ن:391المادة 

  .آما یمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص من الغير. ویمكن أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه

ه          ا أو في موطن المسحوب علي ع فيه ویمكن أن یشترط بها الدفع في موطن شخص من الغير إما في المنطقة التي یق
  .أو في منطقة أخرى

الأحرف             إذا آتب مبلغ السفتجة بالأحرف الكاملة والأ       :392المادة   غ المحرر ب د الاختلاف للمبل العبرة عن ا ف ام مع رق
  .الكاملة

  .وإذا آتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالأحراف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف لأقلها مبلغا

ك من                                 :393المادة   ال ذل دون أن ین م ب سبة له ة بالن ارا تكون باطل سوا تج ذین لي ع من القصر ال  إن السفتجة التي توق
  . من القانون المدني191وق التي یختص بها آل من الطرفين بمقتضى المادة الحق

سوبة                     زورة أو من إذا آانت السفتجة محتویة على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات م
سفتجة أو     ي سبب آخر إلزام الأشخاص الذین وضعوا توقيع       لأشخاص وهميين أو على تواقيع ليس من شأنها لأ         هم على ال

  .وقع عليها بإسمهم فإن ذلك یحول دون صحة التزامات الموقعين الآخرین على السفتجة

ذه                               ا شخصيا بمقتضى ه ذلك یكون ملتزم ه ب ل من ه توآي آل من وضع توقيعه على سفتجة نيابة عن شخص لم یكن ل
ا ویجري الأمر    وتكون له إن قام بالدفع نفس الحقوق التي آان لموآله المزعوم       . السفتجة سبة   بأن یحصل عليه ل بالن المث

  .للوآيل الذي یتجاوز حدود وآالته

  . الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءها:394المادة 

  .وآل شرط یقضي بإعفائه من ضمان الوفاء یعد آأن لم یكن. ویمكن له أن یعفي نفسه من ضمان القبول

  القسم الثاني

  في مقابل الوفاء

ع من                         إن مقا  :395المادة   ذا لا یمن سفتجة وه ذي تسحب لحسابه ال ساحب أو على الشخص ال بل الوفاء یكون على ال
  .بقاء الساحب لحساب غيره ملتزما شخصيا للمظهرین والحامل فحسب
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ساحب أو لمن سحبت لحسابه                         دینا لل ه م یكون مقابل الوفاء موجودا عند استحقاق دفع السفتجة إذا آان المسحوب علي
  . الأقل مبلغ السفتجةبمبلغ یساوي على

  .تنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدین

  .وهذا القبول حجة على ثبوت مقابل الوفاء بالنسبة للمظهرین. إن القبول قرینة على وجود مقابل الوفاء

ار أن المسحوب ع                   ل        وعلى الساحب وحده سواء حصل القبول أو لم یحصل أن یثبت في حالة الانك ه مقاب ان لدی ه آ لي
  .الوفاء في ميعاد الاستحقاق وإلا لزمه ضمانها، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة

  القسم الثالث

  في التظهير

  . تكون قابلة للتداول بطریق التظهير)لأمر(آل سفتجة وإن لم یشترط فيها صراحة آلمة : 396المادة 

ارة    سفتجة عب ساحب في نص ال ارة مم )يست لأمر ل(وإذا أدرج ال ى   ا أو عب داول إلا عل ابلا للت سند ق ة فلا یكون ال ثل
  .الشكل والآثار المترتبة على التنازل العادي

زم                       ساحب أو أي ملت ویمكن أن یكون التظهير حاصلا لصالح المسحوب عليه سواء أآان قابلا للسند أم لا أو لصالح ال
  .جة من جدیدآخر سواه، وهؤلاء الأشخاص یمكنهم أن یظهروا السفت

  .یجب أن یكون التظهير بدون قيد أو شرط

  .وآل شرط یعلق عليه التظهير یعد آأن لم یكن

  .ویعد التظهير الجزئي باطلا

  . یعد بمثابة تظهير على بياض)للحامل (والتظهير

ا أي                ة به ة ملحق ا  (یجب أن یكتب التظهير على السفتجة ذاتها أو على ورق صلة به ى  ویجب أن یكون مشتملا   ) مت  عل
  .ویضع هذا الأخير إمضاءه بيده أو بأي طریقة أخرى غير المخطوط باليد. توقيع المظهر

ر على بياض   (ویجوز ألا یعين في التظهير الشخص المستفيد منه أو أن تقتصر على توقيع المظهر فقط               وفي  ) تظهي
  .على الورقة المتصلة بهاهذه الحالة الأخيرة لا یكون التظهير صحيحا إلا إذا آان على ظهر السفتجة أو 

  . ینقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة:397المادة 

  :وإذا آان التظهير على بياض جاز لحاملها

   أن یملأ البياض بوضع إسمه أو إسم شخص آخر،– 1

   أن یظهر السفتجة من جدید على بياض أو أن یظهرها لشخص آخر،– 2

  .الغير بدون أن یملأ البياض ودون أن یظهرها أن یسلم السفتجة إلى شخص من – 3

  . إن المظهر ضامن قبول السفتجة ووفاءها ما لم یشترط خلاف ذلك:398المادة 

ا                            سفتجة فيم م ال ذین تظهر له ضمان للأشخاص ال ا بال ة لا یكون ملزم ذه الحال وله أن یمنع تظهيرها من جدید وفي ه
  .بعد

ان                  یعتبر من بيده السفتجة أنه       :399المادة   و آ رات ول ة من التظهي حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطع
اض ى بي را عل ا تظهي م تكن. آخره أن ل ذا الوضع آ ى ه د عل رات المشطبة تع ى بياض . والتظهي ر عل ان التظهي وإذا آ

  .متبوعا بتظهير آخر اعتبر موقع هذا التظهير الأخير أنه اآتسب السفتجة بمقتضى التظهير على بياض
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سابقة لا           و الفقرة ال ين ب ه على النحو المب إذا زالت ید شخص عن السفتجة بحادث من الحوادث فحاملها الذي یثبت حق
  .یلزم بالتخلي عنها إلا إذا آان قد اآتسبها عن سوء نية أو آان ارتكب خطأ جسيما عند اآتسابها

ادة  وا:400الم سفتجة أن یحتج يهم بمقتضى ال دعى عل ن للأشخاص الم ة لا یمك دفوع المبين ل بال ى الحام ى * عل  عل
  .علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم یكن الحامل قد تعمد عند اآتسابه السفتجة الاضرار بالمدین

ادة  ارة  :401الم ى عب ا عل ر محتوی ان التظهي ة للتحصيل( إذا آ بض( أو )القيم ة( أو )للق ن  )بالوآال ك م ر ذل  أو غي
ي  ارات الت ه أن      العب ه لا یمكن سفتجة ولكن ن ال ة ع وق الناتج ع الحق ارس جمي ل أن یم يمكن للحام ل ف رد التوآي د مج تفي

  .یظهرها إلا على سبيل الوآالة

ى                                   ا عل ان من الممكن الاحتجاج به دفوع التي آ زمين أن یتمسكوا ضد الحامل إلا بال ة للملت ذه الحال ولا یمكن في ه
  .المظهر

  .هير التوآيلي لا ینقضي حكمها بوفاة الموآل أو بفقدانه الأهليةإن النيابة التي یتضمنها التظ

ارات      )االقيمة موضوعة رهن  ( أو   )القيمة موضوعة ضمانا  ( عبارة   ىإذا آان التظهير یحتوي عل     ك من العب  أو غير ذل
ر فلا     التي تفيد الرهن الحيازي فيمكن للحامل أن یمارس جميع الحقوق المترتبة على السفتجة ولكنه إذا حصل م                 ه تظهي ن

  .یعد تظهيره إلا على سبيل الوآالة

د الحامل         *ولا یمكن للملتزمين أن یتمسكوا ضد الحامل بالدفوع المبنية         المظهر إلا إذا تعم اتهم الشخصية ب ى علاق  عل
  .عند تسلمه السفتجة الاضرار بالمدین

ة ع        :402المادة   ا المترتب ار ذاته د الاستحقاق الآث ر الحاصل بع سابق للاستحقاق    ینتج التظهي ر ال على أن  . ن التظهي
ازل              ار التن تج إلا آث التظهير الحاصل بعد الاحتجاج عند الامتناع عن الدفع أو بعد انقضاء الأجل المعين للاحتجاج فلا ین

  .العادي

  .ان لتاریخه یعتبر واقعا قبل انقضاء الأجل المعين للاحتجاج، ما لم تقم الحجة على خلافهيإن التظهير بدون ب

  .یمنع تقدیم تواریخ الأوامر بالدفع وإلا آان ذلك تزویرا

  القسم الرابع

  في القبول

ادة  ل     :403الم ن قب واء م تحقاق س اریخ الاس ة ت ره لغای ه بمق سحوب علي ى الم سفتجة عل ول ال ن أن یعرض قب  یمك
  .الحامل أو من أي شخص آخر حائز لها

  .ل مع تعيين أجل لذلك أو بدون تعيين أجلیمكن للساحب أن یشترط في آل سفتجة وجوب عرضها للقبو

م ت            ا ل ة                    ك ویمكنه أن یمنع بنص السفتجة عرضها للقبول م ر منطق ة غي ر أو في منطق دى الغي دفع ل ة ال ن سفتجة واجب
  .موطن المسحوب عليه أو آانت مسحوبة لمدة معينة لدى الاطلاع

  .جل معينویمكنه أیضا اشتراط أن عرض السفتجة للقبول لا یمكن وقوعه قبل أ

د        ساحب ق م یكن ال آل مظهر لسفتجة یمكنه أن یشترط وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل أو بدون تعيين أجل ما ل
  .صرح بعدم قبولها

  .إن السفاتج المحررة لأجل معين لدى الإطلاع یجب أن تعرض للقبول خلال مهلة سنة من تاریخها

                                                           
  ).الناشر (، حسب النص الفرنسي)المبنية( والأصح )المبينة( وردت خطأ عبارة *
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  . یشترط أجلا أطوالویجوز للساحب أن یقصر هذه المهلة الأخيرة أو أن

  .ویمكن للمظهرین اختصار الآجال المذآورة

دات التي                ساحب التعه ين تجار وأوفى ال رم ب ضائع ومب د بالب ق بالتزوی اق متعل ذ إتف شئت لتنفي إذا آانت السفتجة قد أن
ل مناسب للعرف    التزم بها بمقتضى العقد، فإنه لا یمكن للمسحوب عليه الامتناع من التصریح بالقبول بمجرد انقضاء أج               

  .الجاري في التجارة للتعرف على البضائع

  .إن الامتناع عن القبول یترتب عليه قانونا سقوط الأجل مع تحمل المسحوب عليه مبلغ النفقات والمصاریف

ذي یلي العرض الأول ولا                 :404المادة   وم ال ة في الي رة ثاني ه م ول علي  یمكن للمسحوب عليه أن یطلب عرض القب
  . مضمنا في الاحتجاجبل منهم دعوى بعدم استجابة هذا الطلب إلا إذا آان هذا الطلبيين أن تقیمكن للمعن

  .لا یكون الحامل ملزما بالتخلي عن السفتجة للمسحوب عليه عند عرضها للقبول

ة             :405المادة   ه بكلم ر عن سفتجة ویعب ول ( یحرر القبول على ال ا ویكون ممضى من               )مقب ة أخرى تماثله  أو أي آلم
  .لمسحوب عليه وأن مجرد إمضاء المسحوب عليه على السفتجة یعتبر قبولا منها

وم        ل معل ي أج ول ف ها للقب ي عرض ان ینبغ لاع أو إذا آ دى الإط ين ل ل مع ي أج دفع ف ة ال سفتجة واجب ت ال وإذا آان
وم العرض                                 ؤرخ بي م یطلب الحامل أن ی ا ل ه م م في ذي ت اليوم ال ول ب وإذا خلا   بمقتضى شرط خاص یجب أن یؤرخ القب

سهو   ذا ال ساحب أن یثبت ه رین وال ى المظه ي الرجوع عل ه ف ا لحقوق ى الحامل حفظ ه یجب عل اریخ فإن ول من الت القب
  .باحتجاج یحرر في الأجل القانوني

  .یكون القبول بدون قيد أو شرط، لكنه یمكن للمسحوب عليه أن یحصره في جزء من مبلغ السفتجة

ول            وآل تعدیل آخر یحدثه القبول في ا       ة رفض للقب ر بمثاب ل یبقى    . لبيانات الواردة في نص السفتجة یعتب على أن القاب
  .ر بها عن القبولب الصيغة التي ع*ملزما بما تضمنه

ين           :406المادة   دون أن یع ه، ب ه موطن المسحوب علي ذي ب ان ال ر المك دفع غي  إذا عين الساحب في السفتجة مكانا لل
سه في                       شخصا آخر یجب الدفع لدیه، یمكن للم       زم بنف ه الت د بأن ه یع دون أن یعين ل ب سحوب عليه تعيينه عند القبول وإذا قب

  .مكان الأداء

نفس                   ا ب ول عنوان وإذا آانت السفتجة واجبة الأداء في موطن المسحوب عليه جاز لهذا الأخير أن یعين في صيغة القب
  .المكان الذي یجب الدفع فيه

  .ه بأن یدفع مبلغ السفتجة في الاستحقاق إن القبول یلزم المسحوب علي:407المادة 

وعند عدم الدفع یمكن للحامل وإن آان الساحب نفسه رفع الدعوى مباشرة على القابل والناجمة عن السفتجة للمطالبة                  
  . المذآورتين أدناه434 و433بكل ما یحق بمقتضى المادتين 

ادة  م   :408الم سفتجة ث ى ال ول عل يغة القب ه ص سحوب علي ول    إذا وضع الم د القب سفتجة، ع ع ال ل ترجي طبها قب  ش
  .مرفوضا ویعد التشطيب واقعا قبل ترجيع السند ما لم یثبت خلافه

ا                        رین بم ذین الأخي اه ه على أنه إذا آان المسحوب عليه قد أعلم آتابة الحامل أو أي موقع آخر بقبوله یصبح ملزما تج
  .تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله

                                                           
  ).الناشر" (تضمنته"والأصح " تضمنه" وردت خطأ *
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  القسم الخامس

  الضمان الاحتياطيفي 

  . إن دفع مبلغ السفتجة یمكن أن یضمنه آليا أو جزئيا ضامن احتياطي:409المادة 

  .ویكون هذا الضمان من الغير أو حتى من أحد الموقعين على السفتجة

  .ویجب أن یكتب الضمان الاحتياطي على نفس السفتجة أو الورقة المتصلة بها أو بسند یبين فيه مكان صدوره

  . أو بما في مؤداها ثم یوقع الضامن الاحتياطي عليها بإمضائه)مقبول آضمان احتياطي(عنه بكلمات آهذه ویعبر 

ع        ان صاحب التوقي سفتجة إلا إذا آ ه ال ى وج اء عل امن الوف ع ض رد توقي اطي حاصلا بمج ضمان الاحتي ر ال ویعتب
  .المسحوب عليه أو الساحب

  .ون وإلا عد للساحبویجب أن یذآر في الضمان الاحتياطي إسم المضم

  .ویلتزم ضامن الوفاء بكل ما التزم به المضمون

  .ویكون التزام ضامن الوفاء صحيحا ولو آان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل

ضى       ه بمقت زمين ل ضمون والملت اه الم ا تج ة عنه وق الناتج سب الحق سفتجة یكت ة ال اطي قيم ضامن الاحتي ع ال إذا دف
  .لسفتجةا

  القسم السادس

  في الاستحقاق

  : یمكن سحب السفتجة:410المادة 

   لدى الإطلاع،-

   أو لأجل معين لدى الإطلاع،-

   أو لأجل معين التاریخ،-

  . أو ليوم محدد-

  .أما السفاتج التي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو استحقاقات متعاقبة فهي باطلة

دیمها           إن السفتجة المسحوبة للوف    :411المادة   د تق دفع عن دفع خلال         . اء لدى الإطلاع تكون واجبة ال دم لل ویجب أن تق
شترط أجلا أطول             . سنة من تاریخها   رین تقصير الآجال          . ویمكن للساحب أن یقصر هذا الأجل أو أن ی ا یمكن للمظه آم

  .المذآورة

ل                    دفع قب دیمها لل شترط عدم تق دى الإطلاع أن ی دفع ل ة ال سفتجة الواجب ساحب ال ين  یمكن ل ة    . أجل مع ذه الحال وفي ه
  .تسري مهلة ابتداء من هذا الأجل

  . إن استحقاق السفتجة المسحوبة لأجل معين لدى الإطلاع یحدد إما بتاریخ القبول أو بتاریخ الاحتجاج:412المادة 

ر من                             وم الأخي م في الي د ت ه ق ل أن ين    وإذا لم یحرر احتجاج فإن القبول بدون بيان تاریخه یعد بالنظر للقاب الأجل المع
  .لتقدیم السفتجة للقبول

شهر             إن استحقاق سفتجة مسحوبة لشهر أو أآثر من تاریخ معين أو بعد الإطلاع یحصل في التاریخ الذي یقابله من ال
  . المذآورروبانعدام التاریخ المقابل یقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشه. الذي یجب أن یتم فيه الدفع
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دأ              وإذا سحبت السفتجة   ه یجب أن یب ا فإن  لشهر ونصف أو عدة أشهر ونصف من تاریخها أو من تاریخ الإطلاع عليه
  .بحساب الأشهر الكاملة

وم الخامس عشر                         وإذا حدد الاستحقاق في ابتداء الشهر أو في منتصفه أو في آخره فإنه یقصد بذلك اليوم الأول أو الي
  .أو اليوم الأخير من الشهر

ة        أما التعبير بثمانية     ام تام ة أی ه أجل ثماني أیام أو بخمسة عشر یوما فإنه لا یراد به أجل أسبوع أو أسبوعين بل یراد ب
  .أو خمسة عشر یوما تاما

  .إن التعبير بنصف شهر یراد به خمسة عشر یوما

ادة  ان       :413الم ویم مك ن تق ه ع ف تقویم ن أن یختل د یمك ي بل دد ف وم مح ي ی دفعها ف سحوبة ل سفتجة م ت ال  إذا آان
  .صدارها فإن تاریخ الاستحقاق یعتبر معينا وفقا لتقویم مكان الوفاءإ

ى       وإذا آانت السفتجة مسحوبة بين بلدین مختلفي التقویم لدفعها في أجل ما من تاریخ معين فإن یوم إصدارها یرجع إل
  .اليوم المقابل له في تقدیم مكان الوفاء، ویحدد تاریخ الاستحقاق وفقا لذلك

  . وفقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقةبينة لتقدیم السفاتج تحسإن الآجال المع

اع                                 ى اتب ودة عل ة معق د أن الني ات تفي ى شرط أو مجرد بيان سفتجة عل على أن هذه القواعد لا تطبق إذا اشتمل نص ال
  .قواعد مخالفة

  القسم السابع

  في الوفاء

وم محدد أو                )2005 فبراير   6 المؤرخ في    02-05القانون رقم   (: 414المادة   دفع في ی ة ال  یجب على حامل السفتجة الواجب
ومي العمل                           ا أو في أحد ی وم وجوب دفعه ا في ی دفع إم سفتجة لل دم ال في أجل ما من تاریخ معين أو بعد الإطلاع، أن یق

  .المواليين له

  .یعتبر التقدیم المادي للسفتجة لغرفة المقاصة بمثابة تقدیم للوفاء

  .دیم أیضا بأیة وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشریع والتنظيم المعمول بهایمكن أن یتم هذا التق

  . یحق للمسحوب عليه عند إیفائه قيمة السفتجة أن یطلب من الحامل تسليمها إليه موقعا عليها بالوفاء:415المادة 

  .ولا یمكن للحامل أن یرفض وفاء جزئيا

  .ن یطلب بيان هذا الوفاء على السفتجة وإعطاءه مخالصة بهوإذا آان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أ

  .وآل ما یدفع من أصل قيمة السفتجة تبرأ منه ذمة ساحبها مظهریها

  .ویتعين على الحامل أن یقدم احتجاجا عما تبقى من المبلغ

  .لا یجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل الاستحقاق: 416المادة 

  . قبل الاستحقاق فإنه یتحمل تبعة ذلكوإذا دفع المسحوب عليه

ه                         ومن یدفع عند الاستحقاق برئت ذمته على الوجه الصحيح إلا إذا آان قد ارتكب تدليسا أو خطأ جسيما، ویجب علي
  .أن یتحقق من صحة تسلسل التظهيرات، دون التثبت من صحة إمضاءات المظهرین

 متداولة في مكان الوفاء، فيمكن دفع مبلغها بالنقود الرائجة في    إذا اشترط وفاء قيمة السفتجة بعملة غير   :417المادة  
صرف    يم ال ق بتنظ شریع المتعل اة الت ع مراع تحقاق م وم الاس ا ی ى حسب قيمته بلاد عل دفع  . ال دین عن ال أخر الم وإذا ت
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وم الا                            ا ی ا بحسب قيمته بلاد إم ود الرائجة في ال سفتجة من جنس النق ة ال ا   فللحامل الخيار في طلب دفع قيم ستحقاق وإم
  .بحسب قيمتها یوم الوفاء

شترط حساب                        ساحب أن ی ه یمكن لل تقدر قيمة العملة الأجنبية على مقتضى الأعراف الجاریة في مكان الوفاء على أن
  .المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المعين في السفتجة

ة     (ملة معينة ولا تسري القواعد السابق ذآرها إذا آان الساحب اشترط بأن یكون الوفاء بع  اء الفعلي بعمل اشتراط الوف
  ).أجنبية

اء فيحمل                                د الوف د الاصدار وبل ة في بل ا تختلف من حيث القيم سمية ولكنه وإذا تعين مبلغ السفتجة بعملة تتفق في الت
  .على أن المقصود بذلك إتمام الوفاء بالعملة الخاصة بمكان الوفاء

وم     :418المادة   اء ی سفتجة للوف دم ال م تق سليم             إذا ل دین ت ه فيحق لكل م اليين ل ومي العمل الت  الاستحقاق أو في أحد ی
  .المبلغ على وجه الودیعة إلى صندوق الودائع والأمانات على نفقة وتبعة الحامل

  . لا تقبل المعارضة في الوفاء إلا في حالة ضياع السفتجة أو إفلاس حاملها:419المادة 

ة أو                     إذا ضاعت سفتجة غير مقبولة     :420المادة   ة أو الثالث سختها الثاني ـها بموجب ن صاحبها أن یطالب بوفائ ، جاز ل
  …الرابعة إلخ

ة أو               :421المادة   سختها الثاني ا بموجب ن ة بوفائه ول فلا یمكن المطالب ى القب شتملة عل ضائعة م سفتجة ال  إذا آانت ال
  . الا بموجب أمر من القاضي وبشرط تقدیم آفيل…الثالثة أو الرابعة إلخ

ول من أن یحضر                     :422ة  الماد صيغة القب م تكن متضمنة ل سفتجة سواء أآانت أو ل ه ال  إذا لم یتمكن من ضاعت من
ك بمقتضى أمر            …نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة إلخ       ى ذل ضائعة والحصول عل سفتجة ال اء ال ه أن یطلب وف  جاز ل

  .من القاضي بعد أن یثبت ملكيته لها بدفاتره وببشرط تقدیم آفيل

ادة  سفتجة        :423الم ك ال تفظ مال سابقتين، یح ادتين ال ضى الم ب بمقت دیم الطل د تق اء بع ن الوف اع ع ة الامتن ي حال  ف
ضائعة                  . الضائعة بجميع حقوقه في تقدیم الاحتجاج       سفتجة ال الي لاستحقاق ال وم الت ر في الي ذا الأخي دیم ه ا  . وینبغي تق أم

  .جيهها للساحب والمظهرین في الآجال المحددة في هذه المادة فيجب تو430التبليغات المنصوص عليها في المادة 

ر                        :424المادة   ا أن یطلب من المظهر الأخي ة منه سخة ثاني  یجب على مالك السفتجة الضائعة لأجل الحصول على ن
ذا یجري الرجوع ع                       ى  قبله أن یمده بما هو واجب عليه من المساعدة بإسمه وعنایته للسعي لدى المظهر له السابق وهك ل

  .هذا المنوال من مظهر إلى مظهر حتى یصل إلى ساحب السفتجة ویتحمل مالك السفتجة الضائعة المصاریف

ادة  ادتين :425الم ي الم ه ف ل المنصوص علي زام الكفي ي 422 و421 ینقضي الت دم ف م یق وام إذا ل ة أع  بمضي ثلاث
  .خلال هذه المدة طلبا أو ملاحقات قضائية

  القسم الثامن

  عدم القبول أو لعدم الوفاءفي الرجوع ل

  وفي الاحتجاج وسند الرجوع

   في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء– 1

  : یمكن للحامل الرجوع على المظهرین والساحب وباقي الملزمين:426المادة 

   في الاستحقاق، إذا لم یتم الوفاء،-

   وحتى قبل الاستحقاق،-
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   القبول، إذا حصل الامتناع الكلي أو الجزئي عن– 1

م               – 2 د بحك م یثبت بع و ل  في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء آان صدر منه قبول أم لا أو توقف عن دفع دیونه ول
  أو حجز أمواله دون طائل،

  . إذا أفلس ساحب السفتجة التي لا یتعين تقدیمها للقبول– 3

يهم دعوى الرجوع بالضمان في الأ                   ذین أقيمت عل رتين          على أنه یمكن للضامنين ال رتين الأخي ة في الفق حوال المبين
ذا          ادا له ه ميع ا یلتمسون في وطنهم طلب ة م ذا الرجوع لمحكم ام من ممارسة ه ة أی دموا خلال الثلاث ة أن یق ة والثالث الثاني
ة   اء الأوراق التجاری ضامنين وف ى ال ه عل ذي یجب في ة الوقت ال ي أمر المحكم دد ف ب، ح ول الطل رر قب إذا تق شأن، ف ال

ة، ب ابلا للمعارضة إلا  المعني ذآور ق ر الم ون الأم تحقاق، ولا یك دد للاس اریخ المح ة الممنوحة الت اوز المهل دون أن تتج
  .للاستئناف

ة الضبط                 :427المادة   ول      ( یجب إثبات الامتناع عن القبول أو الامتناع عن الدفع بإجراء من آتاب دم القب الاحتجاج لع
  ).أو عدم الوفاء

ول          ویجب تقدیم الاحتجاج لعدم      سفتجة للقب دیم ال ة لتق ى من             . القبول في الآجال المعين رة الأول دمت للم د ق وإذا آانت ق
ادة                 رة الأولى من الم ا في الفق دیم الاحتجاج في      404اليوم الأخير من الأجل في الحالة المنصوص عليه ضا تق ، جاز أی

  .اليوم التالي

وم محدد       یجب دفع الا)1987 ديسمبر   23 المؤرخ في    20-87القانون رقم   ( ا في ی حتجاج لعدم وفاء السفتجة الواجب دفعه
ع   ه دف ذي یجب في وم ال ة للي ا الموالي شرین یوم ا، خلال الع اریخ الإطلاع عليه ا أو من ت ين من تاریخه أو في أجل مع

شرو                    . السفتجة دیم الاحتجاج ضمن ال ه یجب تق ا فإن دى الإطلاع عليه ا ل ط وإذا آان الأمر یتعلق بالسفتجة الواجب دفعه
  .المبينة في الفقرة السابقة والمتعلقة  بالاحتجاج لعدم القبول

  .إن الاحتجاج لعدم القبول یغني عن تقدیم السفتجة للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاء

دون جدوى فلا                             ه ب ة حجز أموال ول أم لا أو في حال ه قب ان صدر من اء سواء أآ وإذا توقف المسحوب عليه عن الوف
  .ع على ضامنيه إلا بعد أن یعرض السفتجة على المسحوب عليه لدفع قيمتها وببعد تقدیم احتجاجیمكن للحامل الرجو

سفتجة المشروط                   ة إفلاس ساحب ال وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أآان صدر منه قبول أم لا وآذلك في حال
  .سة حقوقه في الرجوععدم تقدیمها للقبول، فيكفي تقدیم الحكم بشهر الافلاس لتمكين الحامل من ممار

ى البنك المرآزي                                : 428المادة   ة عل را بالحوال ا أم ا وإم ا شيكا عادی ل إم اء أن یقب ل الوف إذا رضي الحامل في مقاب
اریخ               االجزائري وإما شيكا بریدیا، وجب أن یذآر في الشيك أو            ذآور وت شكل الم ى ال سندات المدفوعة عل لحوالة عدد ال

ان ذا البي د أن ه تحقاقها، بي ا  اس ين المصاریف فيم سویة ب شأة للت ة المن ر الحوال شيكات أو أوام سبة لل ا بالن ون واجب  لا یك
  .یخص رصيد العمليات المتممة فيما بينها بواسطة غرفة المقاصة

اء                     شيك في موطن وف ذا ال اء ه دم وف وإذا وقعت التسویة بمقتضى شيك عاد ولم یقع أداؤه، فإنه یقع تبليغ الاحتجاج لع
ویقع الاحتجاج لعدم وفاء الشيك وآذلك التبليغ بموجب إجراء واحد   . 516الأجل المنصوص عليه في المادة      السفتجة في   

  .من آتابة الضبط إلا في حالة وجود دواع تتعلق بالاختصاص المحلي واقتضاء تدخل آتابتي ضبط

ة ورفضها البنك المرآزي      للحوا وإذا حصلت التسویة بواسطة أمر با      )1987 ديسمبر   23 المؤرخ في    20-87القانون رقم   (
ه، وجب                            ائز لحساب من سيقيد علي ة هو الآخر الح الجزائري، أو بواسطة صك بریدي رفضه مرآز الصكوك البریدی
وم آاتب         تبليغ الرفض بناء على إجراء آتابة ضبط لموطن القائم بالاصدار ضمن عشرین یوما من تاریخ الاصدار، ویق

  .الضبط بإعداد هذا الإجراء
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ذا               إذا دد ه  آان اليوم الأخير الممنوح لاستكمال إجراء تبليغ بعدم تنفيذ أمر الحوالة أو الشيك البریدي هو یوم عطلة یم
  . وما یليها من قانون الإجراءات المدنية464الأجل لغایة اليوم الأول التالي لانتهاء هذا الأجل طبقا لمقتضيات المادة 

ي یقبل التبليغ إذا لم یؤد مبلغ السفتجة ومصاریف الاخبار وعند الاقتضاء             یجب على المسحوب عليه الذ     :429المادة  
  .احتجاج الشيك، أن یرد السفتجة إلى آتابة الضبط وهنك یحرر في الحين احتجاج لعدم الوفاء

امل  إذا لم یرد المسحوب عليه السفتجة یحرر الاحتجاج في الحين ویوقع الاشهاد بعدم الرد، وفي هذه الحالة یعفى الح    
  .422 و421من الغير من تطبيق أحكام المادتين 

  . من قانون العقوبات376یعتبر عدم رد السفتجة آجنحة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 

اء         )1987 ديسمبر   23 المؤرخ في    20-87القانون رقم   ( :430المادة   ول أو الوف دم القب ه إشعار بع  یجب على الحامل توجي
  .، في أیام العمل العشرة الموالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقدیم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاریفإلى من ظهر له

ين                          ة والأربع ه في خلال الثماني سفتجة إعلام ویجب على آتابة الضبط، إذا آان السند یتضمن إسم وموطن ساحب ال
  .ة موصى عليهاساعة من التسجيل، عن أسباب الامتناع عن الوفاء وذلك بواسطة رسال

ذي استلمه                              ه بالاخطار ال م المظهر ل وم استلام الاخطار أن یعل اليين لي ویجب على آل مظهر خلال یومي العمل الت
سري                       لهوأن یبين    ساحب، وت ابع حتى الوصول إلى ال ى وجه التت  أسماء الذین وجهوا الاخطارات السابقة وعناوینهم عل

  .ر السابقالآجال المذآورة من تاریخ استلام الاخطا

وإذا صدر إخطار لأحد موقعي السفتجة وفقا للفقرة السابقة فيجب أن یوجه الاخطار عينه في الأجل نفسه إلى ضامنه       
  .الاحتياطي

  .وفيما إذا لم یبين أحد المظهرین عنوانه أو آتبه بصورة لا تقرأ فيكفي توجيه الاخطار إلى المظهر الذي یتقدمه

  .مجرد ترجيع السفتجة بكن له أن یوجهه على أي شكل آان ولوومن وجب عليه توجيه إخطار یم

  .ویجب عليه إثبات توجيهه الاخطار في الأجل المعين

  .طار إلى البرید في الأجل المذآورخویعتبر أن الأجل قد روعي إذا سلمت الرسالة التي تتضمن الإ

 على أنه یكون عند الاقتضاء مسؤولا عن          ومن لا یوجه الاخطار في الأجل المعين أعلاه، فلا یتعرض حقه للسقوط،           
  .الضرر الناشيء عن تقصيره لكن بدون أن یتجاوز التعویض مبلغ السفتجة

دون  ( أو )الرجوع بدون مصاریف( یجوز للساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي، بناء على شرط         :431المادة   ب
أن یعفي الحامل متى أراد ممارسة حقوقه في الرجوع من           أو أي شرط مماثل له مقيد في السند مع توقيعه عليه             )احتجاج

  .تحریر احتجاج لعدم القبول أو الوفاء

  .ن توجيه الاخطارات اللازمةمعلى أن الشرط المذآور لا یعفي الحامل من تقدیم السفتجة في الآجال المعينة ولا 

  .أما إثبات عدم مراعاة الآجال فيكون على من یتمسك بها ضد الحامل

اطي فلا                     إذا آ  ان الشرط صادرا عن الساحب نتجت آثاره تجاه جميع الموقعين، أما إذا اشترطه مظهر أو ضامن احتي
ه یتحمل مصاریفه، وإذا                         ساحب فإن ذي ضمنه ال تتعدى آثاره هذا الأخير، وإذا أقام الحامل احتجاجا بالرغم من الشرط ال

  .إن مصاریفه یمكن استيفاؤها من جميع الموقعينآان الشرط صادرا عن مظهر أو ضامن احتياطي وحرر احتجاج ف

  . إن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن:432المادة 

اة الترتيب                           ا بمراع دون أن یكون مرغم ين ب ردین أو مجتمع ى هؤلاء الأشخاص منف ویكون للحامل حق الرجوع عل
  .لزاماتهمالذي توالت عليه إ
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  .ویعود هذا الحق لكل موقع على سفتجة متى سدد قيمتها

دعوى                 ه ال ين لمن رفعت علي انوا لا حق و آ ى الآخرین ول إن الدعوى المقامة على أحد الملزمين لا تمنع الرجوع عل
  .أولا

  : یمكن للحامل أن یطالب آل من أقام عليه دعوى الرجوع:433المادة 

  حصل قبولها أو وفاؤها، بمبلغ السفتجة التي لم ی– 1

  . وبمصاریف الاحتجاج والاخطارات الموجهة وغيرها من النفقات– 2

ى سعر الخصم                            دار الخصم ویحسب عل سفتجة مق غ ال وإذا أقيمت دعوى الرجوع قبل الاستحقاق فإنه یطرح من مبل
  .طن الحاملالرسمي للمصرف المرآزي الجزائري الجاري به التعامل في تاریخ رفع الدعوى في مكان مو

  .یجوز لمن سدد مبلغ السفتجة أن یطالب ضامنيه بكامل المبلغ الذي أوفاه وما دفعه من المصاریف: 434المادة 

سفتجة مع                           :435المادة   سليم ال ه أن یطلب ت ان معرضا للرجوع یحق ل ه دعوى الرجوع أو آ زم أقيمت علي  آل مل
  .الاحتجاج وإیصال الایراء مقابل التسدید

  .في مبلغ السفتجة یمكنه شطب تظهيره وتظهير من تبعه فيهوآل مظهر أو

ه أن  ت إذا أقيمت دعوى الرجوع بعد حصول قبول جزئي فمن سدد المبلغ الذي لم          :436المادة   قبل فيه السفتجة یحق ل
ه               سفتجة وإعطاءه إیصالا ب ى ال سدید عل سخة مصدقة عن                 . یطلب ذآر هذا الت سلم ن ك أن ی وق ذل ى الحامل ف ویجب عل

  .سفتجة مع الاحتجاج ليمكنه من إقامة دعاوى الرجوع فيما بعدال

  : ببعد انقضاء الآجال المعينة:437المادة 

  .لتقدیم السفتجة الواجب وفاؤها لدى الإطلاع أو في أجل معين لدى الإطلاع

  .ولتحریر الإحتجاج لعدم القبول أو الوفاء

  .یفولتقدیم السفتجة للوفاء في حالة شرط الرجوع بلا مصار

  .تسقط حقوق الحامل ضد المظهرین والساحب وغيرهما من الملزمين باستثناء القابل

ة لا                ذه الحال اء في الاستحقاق وفي ه ل الوف ساحب إلا إذا أثبت وجود مقاب على أن هذا السقوط لا یحصل في حق ال
  .یبقى للحامل إلا حق رفع الدعوى على الشخص الذي سحبت عليه السفتجة

دم                 وإذا لم تقدم     اء أو لع دم الوف وق الحامل في الرجوع لع سقط حق ساحب ت السفتجة للقبول في الأجل الذي اشترطه ال
  .القبول ما لم یقتض مضمون الشرط أن الساحب لم یقصد سوى إعفاءه من ضمان القبول

  .وإذا ورد شرط بتعيين أجل للتقدیم في أحد التظهيرات فلا یمكن لغير المظهر التمسك به

ادة   ان         :438الم ه وآ ـل لا یمكن التغلب علي ررة حائ دیم الاحتجاج في المهل المق سفتجة أو تق دیم ال  إذا حال دون تق
وة                                  ك من ظروف الق ر ذل ا أو غي ة م انوني لحال ة آوجود نص ق عرض السفتجة أو تحریر الاحتجاج في الآجال المعين

  .القاهرة، فتمتد هذه المواعيد

سفتجة أو              ویجب على الحامل أن یبادر دون إبطاء         بإخطار المظهر له بالقوة القاهرة وأن یضمن هذا الاخطار على ال
  .430الورقة المتصلة بها وأن یؤرخه ویوقع عليه وتطبق فيما بقي أحكام المادة 

د                اء أو الاحتجاج عن ول أو الوف سفتجة للقب دیم ال اهرة ودون إبطاء إلى تق وة الق د زوال الق ادر بع ى الحامل أن یب وعل
  .الاقتضاء
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دیم                  دون حاجة لتق ع دعوى الرجوع ب وإذا استمرت القوة القاهرة أآثر من ثلاثين یوما ابتداء من الاستحقاق، جاز رف
  .يقا للقانونبالسفتجة أو تحریر الاحتجاج ما لم تكن هذه الدعوى معلقة لأمد أطول تط

اریخ            ج الواجبة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة لدى الإطلاع          توبالنسبة للسفا  سري من ت ا ت  فإن مدة الثلاثين یوم
سفاتج                     سبة لل دیم، وبالن اليوم الذي أخطر فيه الحامل المظهر له بحدوث القوة القاهرة حتى ولو آان قبل انقضاء آجال التق

  .الواجبة الوفاء بعد أجل معين من الإطلاع فتضاف مدة الثلاثين یوما إلى مدة أجل الإطلاع المعين بالسفتجة

ه                           :439المادة   ذي آلف صلة بالحامل أو بالشخص ال ال الشخصية المحضة المت اهرة الأفع وة الق ل الق  لا تعتبر من قبي
  .بتقدیم السفتجة أو الاحتجاج

م    ( :440المادة   سمبر    23 المؤرخ في      20-87القانون رق م بالمسحوب           )1987 دي ذي ت اء ال دم الوف غ احتجاج لع ر تبلي  یعتب
  . بالدفععليه لسفتجة مقبولة بمثابة أمر

ام عن                              رة أعلاه، یمكن للحامل القي رر في الفق غ المق اریخ التبلي وإذا تعذر الدفع ضمن أجل عشرین یوما ابتداء من ت
ش               شریع المعمول         رطریق أمر صادر في ذیل العریضة بحجز وبيع ممتلكات المسحوب عليه ضمن ال ا الت وط التي أقره

  .به

ادة         وفي حالة ظهور صعوبة یلتمس آاتب الضبط الم     ام الم ا لأحك ذ، قاضي الأمور المستعجلة طبق  183كلف بالتنفي
  .من قانون الإجراءات المدنية

ضمان، أن            ب یمكن لحامل السفتجة المحتج فيها لعدم الوفاء فضلا عما توج          ع دعوى ال ررة برف ه الإجراءات المق ه علي
  .ضامنين لهمیتخذ إجراءات تحفظية بعد ترخيص من القاضي إزاء الساحبين والمظهرین وال

   في الاحتجاجات– 2

ادة  ه   :441الم ة من سخة حرفي رك ن ضبط وتت ة ال دى آتاب راء ل اء بواسطة إج ول أو الوف دم القب اج لع  یحرر الاحتج
  .للمسحوب عليه

  : یجب أن یتم الاحتجاج:442المادة 

   في موطن الشخص الذي آان یجب عليه وفاء السفتجة أو بآخر موطن معروف له،-

  الأشخاص المعينين في السفتجة لوفائها عند الحاجة، وفي موطن -

  . وفي موطن الغير الذي قبلها بطریقة التدخل-

  .لتفتيش قبل الاحتجاجاوعند وجود بيان مزیف بالنسبة للموطن یتم إجراء . ویجب أن یتم آل ذلك بإجراء واحد

ذار             یشتمل الاحتجاج على نسخة حرفية لنص السفتجة والقبول والت         :443المادة   ا مع الان ة به ود المبين رات والقي ظهي
اء           یجبویذآر فيه ما إذا آان الشخص الذي        . بوفاء مبلغ السفتجة    عليه الدفع حاضرا أو غائبا مع بيان أسباب رفض الوف

  .والعجز عن التوقيع أو رفض التوقيع

الأحوال المنصوص عليها في     لا یقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر یصدر عن حامل السفتجة فيما عدا               :444المادة  
  .428 وما یليها والمادة 420المادة 

   في الرجوع– 3

ع       في ممارسة حق    یجوز لكل شخص له الحق     :445المادة   ى دف  الرجوع ما عدا وجود شرط مخالف، أن یحصل عل
  .الأخيرالمبلغ بواسطة سند رجوع للسفتجة ومسحوب لدى الإطلاع على أحد ضامنيه المشروط وفاؤه في موطن هذا 
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ادتين                  ذآورة في الم الغ الم ى المب ادة عل ى رسم الطابع المفروض على سند             434 و 433یشتمل سند الرجوع زی  عل
  .الرجوع

ان                وإذا سحب الحامل سند الرجوع فإن مبلغه یعين حسب سعر سفتجة واجب دفعها لدى الإطلاع ومسحوبة من المك
ان ی ذي آ ان فال ى مك ى إل سفتجة الأول ه أداء ال ضامنرض في ه . موطن ال ين مبلغ ند الرجوع فيع ر س وإذا سحب المظه

ان                      دى الإطلاع من المك ا ل ه حسب سعر سفتجة واجب دفعه ين مبلغ حسب سعر سفتجة واجب دفعها سند الرجوع فيع
  .الذي یوجد فيه موطن الساحب، إلى مكان موطن الضامن

  : یضبط الرجوع على النسبة التالية:446المادة 

  بمراآز الولایة، ربع في المائة -

   نصف في المائة بمراآز الدائرة،-

  . وثلاثة أرباع في المائة بالمحلات الأخرى-

  .لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یقع الرجوع نفس الولایة

  . لا یجوز تراآم نسخ الرجوع:447المادة 

  .وآل مظهر أو ساحب لا یمكن أن یتحمل إلا واحدا منها

  القسم التاسع

  في التدخل

  . یمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن یعين من یقبلها أو یدفعها عند الاقتضاء:448المادة 

  .ویمكن وفقا للشروط الآتي بيانها قبول السفتجة أو وفاؤها من شخص متدخل لفائدة مدین معرض لدعوى الرجوع

  . شخص آخر آان ملزما بمقتضى السفتجة عدا قابلهاویمكن أن یكون المتدخل من الغير أو المسحوب عليه نفسه أو

ذا الأجل                      اة ه ویجب على المتدخل إخطار الشخص الذي تدخل لأجله في ظرف یومي العمل التاليين وإذا أهمل مراع
  . مبلغ السفتجة الضرریكون مسؤولا عند الاقتضاء بالضرر الناشيء عن إهماله بدون أن یتجاوز تعویض هذا

   التدخل القبول بطريق– 1

دیم        :449المادة   ة التق ا لحامل سفتجة واجب  إن القبول بطریق التدخل یمكن حصوله في جميع الأحوال التي تكون فيه
  .للقبول حق الرجوع قبل الاستحقاق

وإذا تضمنت السفتجة تعيين من یقبلها أو یدفع قيمتها عند الاقتضاء في مكان الأداء، فلا یمكن للحامل ممارسة حقوقه                   
سفتجة للشخص                            في ال  دم ال ه إلا إذا ق ين ل وقعين اللاحق ين أو على الم ذا التعي رجوع قبل الاستحقاق على من صدر منه ه

  .المعين فرفض قبولها وأثبت هذا الرفض باحتجاج

  .وفي غير ذلك من أحوال التدخل یمكن للحامل رفض القبول عن طریق التدخل

ه في الر              د حق ه یفق ول لمصلحته                  بيد أنه إذا رضي بالتدخل، فإن ذي حصل القب ى الشخص ال ل الاستحقاق عل جوع قب
  .وعلى الموقعين اللاحقين

سفتجة      دخل في ال دخل    . ویذآر القبول بطریق الت ع من طرف المت ذي       . ویوق ين الشخص ال ا یجب أن یتضمن تعي آم
  . لمصلحة الساحباصدر لحسابه، وإذا أقفل هذا البيان، عد القبول صادر
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ذا           من قبل بطریق التدخل ی     ه ه زم ب ا أل دخل لمصلحته، بم كون ملزما قبل الحامل والمظهرین اللاحقين لمن صدر الت
  .الأخير

غ              سدید المبل ل ت وا من الحامل مقاب ضامنيه أن یطلب دخل یحق لمن صدر لمصلحته ول  وبالرغم من القبول بطریق الت
  .قتضاء تسلم السفتجة والاحتجاج مع إیصال بالابراء عند الا433 في المادة المبين

   في الوفاء بطريق التدخل– 2

دعوى الرجوع                       :450المادة   ام ب ا للحامل القي  یمكن حصول الوفاء بطریق التدخل في جميع الأحوال التي یجوز فيه
  .سواء آان في الاستحقاق أو قبله

  .ویجب أن یشتمل الوفاء جميع المبلغ الواجب دفعه على الشخص الذي یقع الوفاء لمصلحته

  .یتم هذا الوفاء على الأآثر في اليوم التالي لآخر یوم یجوز فيه الاحتجاج لعدم الوفاءآما یجب أن 

ين أشخاص                :451المادة   شتمل على تعي  إذا آانت السفتجة مقبولة من متدخلين لهم موطن في مكان الوفاء أو آانت ت
سفتجة                   دم ال ى الحامل أن یق د الحاجة، فيجب عل اء عن ان للوف ع هؤلاء الأشخاص وأن     یقع موطنهم بنفس المك ى جمي  عل

  .یوجه عند الاقتضاء احتجاجا لعدم الوفاء في اليوم التالي على الأآثر لليوم الأخير الذي یجوز فيه تحریر الاحتجاج

ول   اء أو من صدر قب ضاء بالوف د الاقت وم عن ذي یق دم فمن عين الشخص ال ي الأجل المتق م یحرر احتجاج ف وإذا ل
  .ون اللاحقون یصبحون في حل من إلزامهمالسفتجة لمصلحته والمظهر

رىء                       :452المادة   ذین یب ى الأشخاص ال د حق الرجوع عل دخل یفق  إن حامل السفتجة الذي یرفض الوفاء بطریقة الت
  .هذا الوفاء ذمتهم

اء            :453المادة   ذي حصل الوف  إن الوفاء بطریق التدخل یجب إثباته بإبراء یدرج على السفتجة ویعين فيه الشخص ال
  . لم یعين هذا الشخص عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحبامصلحته وإذل

  .یجب أن تسلم السفتجة والاحتجاج إذا آان قد سبق تحریره إلى الموفى بطریق التدخل

ه    : 454المادة   زمين ل ى المل یكتسب الموفى بطریق التدخل الحقوق الناتجة عن السفتجة على من قام بالوفاء عنه وعل
  .، إلا أنه لا یجوز له أن یظهر السفتجة من جدیدبمقتضى السفتجة

  .وتبرأ ذمم المظهرین اللاحقين للموقع الذي تم الوفاء لمصلحته

ا            دخل خلاف زمين، ومن ت وفي حالة تعدد المتدخلين للوفاء یفضل عليهم من یترتب على إیفائه إبراء أآثر عدد من المل
  . آانت تبرأ ذمته لو لا هذا التدخللهذه القاعدة مع علمه بها یفقد حق الرجوع على من

  القسم العاشر

  في تعدد النظائر والنسخ

   في تعدد النظائر– 1

  . یمكن سحب السفتجة في عدة نظائر یطابق بعضها بعضا:455المادة 

  .ویجب أن تكون هذه النظائر معينة بالأرقام في نفس النص من السفتجة وإلا أعتبر آل واحد منها سفتجة مستقلة

ا                                آل حا  دة نظائر منه سليمه ع ه بت ى نفقت ه أن یطلب عل ر واحد یحق ل ا سحبت في نظي ا أنه ذآر فيه . مل سفتجة لم ی
ده بالمساعدة                            ذا المظهر أن یم ا یجب على ه ه مباشرة آم ى المظهر ل ولأجل ذلك یجب عليه أن یرجع في هذا الشأن إل
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راتهم          للسعي لدى من ظهر له وهكذا صعودا حتى الوصول إلى الساحب، ویجب              دوا إدراج تظهي على المظهرین أن یعي
  .على النظائر الجدیدة

ذا النحو یبطل                 :456المادة    إن الوفاء الذي یتم بمقتضى إحدى النظائر مبريء للذمة ولو لم یشترط أن الوفاء على ه
  .تردهعلى أن المسحوب عليه یبقى ملزما بالوفاء بمقتضى آل نظير مقبول منه لم یس. مفعول النظائر الأخرى

ع النظائر التي                       ين ملزمون بمقتضى جمي إن المظهر الذي أحال النظائر لأشخاص مختلفين وآذلك المظهرین اللاحق
  .تحمل تواقيعهم والتي لم یحصل استردادها

ذا                    :457المادة   ده ه  من وجه أحد النظائر للقبول وجب عليه أن یذآر في النظائر الأخرى إسم الشخص الذي یكون بي
  .جب على هذا الشخص أن یسلمه إلى الحامل الشرعي لنظير آخرالنظير، وی

  :وإذا امتنع من تسليم النظير فلا یمكن للحامل ممارسة حق الرجوع إلا بعد أن یثبت باحتجاج

   أن النظير الموجه للقبول لم یسلم إليه بناء على طلبه،– 1

  . أن القبول أو الوفاء لم یحصل بمقتضى نظير آخر– 2

   النسخ– 2

  . یحق لحامل السفتجة أن یستخرج نسخا منها:458لمادة ا

یجب أن تكون النسخة مطابقة تماما للأصل مع ما یشتمل عليه من التظهيرات وجميع البيانات الأخرى وأن یبين فيها                   
  .الحد الذي تنتهي إليه

  .یترتب عليه من الآثارویمكن تظهيرها وضمانها احتياطيا بمثل الكيفية التي تجري على الأصل ویترتب عليها ما 

  . یجب أن یعين في النسخة الشخص الذي بيده السند الأصلي:459المادة 

  .ویجب على هذا الأخير أن یسلم السند المذآور إلى حامل النسخة الشرعي

ا      ضامنين احتياطي رین أو ال ى الأشخاص المظه سليمها فلا یمكن للحامل ممارسة حق الرجوع عل ع عن ت وإذا إمتن
  .إلا بعد أن یثبت باحتجاج أن الأصل لم یسلم إليه بناء على طلبهللنسخة 

ا   (: وإذا تضمن السند الأصلي بعد آخر تظهير طاريء قبل استخراج النسخة شرطا یؤدي بالعبارة الآتية     ابتداء من هن
ا بع     )لا یصح التظهير إلا على النسخة   ذي یمضي فيم ر ال ى الأصل    أو تضمن عبارة أخرى بهذا المعنى فإن التظهي د عل

  .یكون باطلا

  

  القسم الحادي عشر

  في التحريف

ا تضمنه النص               :460المادة    إذا وقع تحریف في نص السفتجة فالأشخاص الموقعون عليها بعد التحریف ملزمون بم
  .المحرف، أما الموقعون عليها قبل التحریف ملزمون بما تضمنه النص الأصلي

  القسم الثاني عشر

  في التقادم

ادة  اریخ        :461الم ن ت وام م ة أع ضي ثلاث سقط بم ا ت ى قابله ة عل سفتجة والمرفوع ن ال ئة ع دعاوى الناش ع ال  جمي
  .الاستحقاق
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ة                       دة القانوني وتسقط دعاوى الحامل ضد المظهرین أو الساحب بمضي عام واحد من تاریخ الاحتجاج المحرر في الم
  .وع بلا مصاریفأو من تاریخ الاستحقاق إذا آانت السفتجة مشتملة على شرط الرج

م أو                           د صدر حك لا تسري مدة التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من یوم آخر إجراء قضائي ولا یطبق التقادم إذا آان ق
  .إعتراف بالدین بموجب إجراء مستقل

  .لا یكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن إتخذ ضده الإجراء القاطع

يهم بال        تهم أو                        على أن الأشخاص المدعى عل زم ورث ا یل تهم، آم راءة ذم ين على ب أداء اليم د الطلب ب دین یلزمون عن
  .خلفاؤهم على أن یؤدوا یمينا على أنهم یعتقدون عن حسن نية أنه لم یبق شيء من الدین

  القسم الثالث عشر

  أحكام عامة

ة به         :462المادة   ه،      إن السفتجة التي یحل أجل وفائها في یوم عيد رسمي لا یمكن المطالب وم عمل یلي ا إلا في أول ی
ام     ي أی ا إلا ف ام بهم ن القي ه لا یمك اج فإن ول والاحتج دیمها للقب يما تق سفتجة ولا س ة بال راءات المتعلق ع الإج ذلك جمي وآ

  .العمل

وم                               ى أول ی دد الأجل إل د رسمي فيم وم عي ه ی وإذا وجب القيام بأحد هذه الإجراءات في أجل معين یوافق آخر یوم من
  .تعتبر أیام العيد التي تتخلل الأجل في حساب مدتهعمل یليه و

ا                  بأیام  تشبه :463المادة    الأعياد الرسمية الأیام التي لا یمكن فيها المطالبة بأي وفاء أو القيام بتحریر أي احتجاج وفق
  .لأحكام التشریع الجاري به العمل

  .يوم المعين لابتداء سریانها لا یدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية ال:464المادة 

ادتين                 ا في الم ة آانت أو شرعية إلا في الأحوال المنصوص عليه نح آجال قانوني ذا   438 و426ولا یجوز م  من ه
  .القانون

  الفصل الثاني

  السند لأمر

  :  یحتوي السند لأمر على:465المادة 

  لة لتحریره، شرط الأمر أو تسمية السند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعم– 1

   الوعد بلا قيد ولا شرط بأداء مبلغ معين،– 2

   تعيين تاریخ الاستحقاق،– 3

   تعيين المكان الذي یجب فيه الأداء،– 4

   إسم الشخص الذي یجب أن یتم الأداء له أو لأمره،– 5

   تعيين المكان والتاریخ اللذین حرر فيهما السند،– 6

  ).الملزم( توقيع من حرر السند أي – 7

 إذا خلا السند من أحد البيانات المبينة في المادة السابقة فلا یعتبر سند لأمر إلا في الأحوال المنصوص                      :466المادة  
  :عليها في الفقرات التالية

  .إن السند لأمر الذي لم یعين فيه تاریخ الاستحقاق یعد واجب الدفع عند الإطلاع عليه
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  .شائه هو مكان الدفع وهو نفسه المكان الذي به مقر الملزمإذا لم یكن بالسند تعيين خاص فيعد مكان إن

  .إن السند لأمر الذي لم یذآر به مكان إنشائه یعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم

  :تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة فيما لا یتعارض مع طبيعته وذلك في الأحوال الآتية: 467المادة 

  ،)402 إلى 396المادة من ( التظهير -

  ،*)425 إلى 410المادة من ( الاستحقاق -

  ،)425 إلى 414المادة من ( الوفاء -

  ،)440 و439 و438 و437 والمادة 435 إلى 426المادة من ( الرجوع لعدم الوفاء -

  ،)444 إلى 441المادة من ( الاحتجاجات -

  ،)447 إلى 445المادة من ( سند الرجوع -

  ،**)447 إلى 445المادة من (ریق التدخل  الوفاء بط-

  ،)459 والمادة 458المادة ( النسخ -

  ،)460المادة ( التحریف -

  ).461المادة ( التقادم -

ام         ا لأحك ال طبق نح آجال الإمه واد  (أیام الأعياد الرسمية وأیام العمل المشبهة بها وحساب الآجال وم  463 و462الم
  ).464و

ر                    تطبق أیضا عل   :468المادة   ة غي ر أو في منطق دى الغي دفع ل ة ال سفتجة الواجب ام المختصة بال سند لأمر الأحك ى ال
ه           ا المسحوب علي ان   (المنطقة التي یوجد فيه المبلغ            ) 406 و 391المادت ة ب ات المتعلق اختلاف البيان ام المختصة ب والأحك

اؤه     ادة   (الواجب إیف شر             ) 392الم ع ضمن ال ائج وضع التوقي ام المختصة بنت ادة        والأحك ة في الم ائج  393وط المبين   وبنت
  ).393المادة ( شخص ليس بيده توآيل أو تجاوز حدود وآالته توقيع

ادة  ( آما تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الإحتياطي           :469المادة   ة المنصوص    ) 409الم وفي الحال
ين في ال                م یع د حاصلا               عليها في الفقرة السادسة من المادة المذآورة إذا ل إن الضمان یع ذي یضمنه ف ضمان الشخص ال

  .للملزم بالسند لأمر

  . یكون محرر السند لأمر ملزما على الكيفية التي یلتزم بها قابل السفتجة:470المادة 

ا للتأشير                             :471المادة   ى محرره ا یجب أن تعرض عل دة من الإطلاع عليه د م ا بع  إن السندات لأمر الواجب دفعه
ع من              )403المادة  (جال المعينة   عليها وذلك في الآ    اریخ التأشير الموق د الإطلاع من ت ذي یحرر بع دىء الأجل ال ، ویبت

ات إمتناعه باحتجاج              ادة  (المحرر على السند فإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير بتاریخه وجب إثب ویكون  ) 405الم
  .تاریخه مبدأ سریان مدة الإطلاع

    

                                                           
  ).الناشر (،أنظر النص الفرنسي" 425 إلى 410 وليس في المواد من 413 إلى 410بالاستحقاق وردت في المواد من "لمتعلقة  الأحكام ا*

ة ** ام المتعلق واد  " الأحك ي الم دخل وردت ف ق الت اء بطری ى 450 و448بالوف ن  454 إل واد م ي الم يس ف ى 445 ول سي"447 إل نص الفرن ر ال  ، أنظ
  ).الناشر(



  81  القانون التجاري

  الباب الثاني

  الشيك

  لالفصل الأو

  في إنشاء الشيك وصيغته

  : یحتوي الشيك على البيانات الآتية:472المادة 

   ذآر آلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي آتب بها،– 1

   أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين،– 2

  ،)المسحوب عليه( إسم الشخص الذي یجب عليه الدفع – 3

   بيان المكان الذي یجب فيه الدفع،– 4

   بيان تاریخ إنشاء الشيك ومكانه،– 5

  ).الساحب( توقيع من أصدر الشيك – 6

ر شيكا إلا في الأحوال المنصوص                       :473المادة    إذا خلا السند من أحد البيانات المذآورة في المادة السابقة، فلا یعتب
  :عليها في الفقرات الآتية

اء             إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فإن المكان المبين          - ان الوف ر مك ه یعتب إذا ذآرت    .  بجانب إسم المسحوب علي ف
  .عدة أمكنة بجانب إسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذآور أولا

  . للمسحوب عليهي إذا لم تذآر هذه البيانات أو غيرها یكون الشيك واجب الدفع في المكان الذي به المحل الأصل-

  .ذآر فيه مكان إنشائه یعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب إسم الساحب إن الشيك الذي لم ی-

ة       :474المادة   ى مصلحة الصكوك البریدی ة أو عل  لا یجوز سحب الشيك إلا على مصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالي
شيك إلا       . أو مصلحة الودائع والأمانات أو الخزینة العامة أو قابضة مالية          ا لا یجوز سحب ال ى مؤسسات القرض    آم  عل

ساحب وبموجب                   البلدي أو صنادیق القرض الفلاحي التي یكون لدیها وقت إنشاء السند رصيد من النقود تحت تصرف ال
  .إتفاق صریح أو ضمني یحق بمقتضاه للساحب أن یتصرف في هذه النقود بطریقة إصدار الشيك

ا           وعلى الساحب أو من صدر الشيك لحسابه أن یتولى وضع مقابل ا            ره ملزم لوفاء ومع ذلك یظل الساحب لحساب غي
  .شخصيا للمظهرین والحامل دون غيرهم

شائه وإلا           وسكون الساحب وحده ملزما عند الانكار بإثبات أن من سحب عليه الشيك آان لدیه مقابل وفائه في وقت إن
  .آان ضامنا وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد مضي الآجال المحددة

ى وآانت               إن السندات التي تم      سحبها ووجب دفعها بالقطر الجزائري على غير الأشخاص المذآورین في الفقرة الأول
  .محررة على شكل شيكات لا یصح اعتبارها شيكات

  . لا یخضع الشيك لشرط القبول وإذا آتب على الشيك بيان القبول عد آأن لم یكن:475المادة 

  .ذا التأشير یفيد إثبات وجود مقابل الوفاء في تاریخ التأشيرعلى أنه یجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك، وه

  : یمكن إشتراط دفع الشيك:476المادة 

  أو بدونه،) لأمر( إلى شخص مسمى مع شرط صریح یعبر عنه بكلمة – 1
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  أو لفظ آخر بهذا المعنى،) ليس لأمر( إلى شخص مسمى مع شرط یعبر عنه بكلمة – 2

  . للحامل– 3

شيك المسحوب ه إن ال دة شخص مسمى والمنصوص في ه( لفائ يكا  ) أو لحامل ر ش ى یعتب ذا المعن ى ه ؤدي إل ا ی أو م
  .لحامله

  .آما أن الشيك الذي لم یذآر فيه إسم المستفيد یعد بمثابة شيك لحامله

  . یمكن تحریر الشيك لأمر الساحب نفسه:477المادة 

  .ویجوز سحب الشيك لحساب شخص من الغير

سه            ولا یجوز سحب الشيك ع     ساحبه نف ة ل لى الساحب نفسه إلا في حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة أخرى مملوآ
  .وبشرط ألا یكون هذا الشيك لحامله

ا موطن المسحوب                  :478المادة   ة التي یوجد فيه ر سواء بالمنطق  یجوز أن یكون الشيك واجب الدفع في موطن الغي
  .كتبا للصكوك البریدیةعليه أو بمنطقة أخرى، بشرط أن یكون الغير مصرفا أو م

ب     زي أو مكت ك المرآ ه حساب بالبن ري أو مصرف ل زي الجزائ ك المرآ ين البن ه تعي ان ب بض وآ يك للق دم ش إذا ق
  .للصكوك البریدیة آموطن للوفاء فإن هذه الزیادة الواردة على نص الشيك لا تكون موجبة لوضع طابع مالي

الرغم عن             ا بالبنك          وفوق ذلك لا یمكن تعيين هذا الموطن ب شيك مسطرا أو الموطن معين م یكن ال ا ل إرادة الحامل م
  .المرآزي الجزائري في نفس البلد

  . إذا آتب الشيك بالأحرف الكاملة وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المكتوب بالأحرف الكاملة:479المادة 

  .فالعبرة عند الاختلاف لأقلها مبلغاوإذا آتب المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف الكاملة أو بالأرقام 

ع                          :480المادة   ى تواقي ا عل ان محتوی ه أو آ زام ب ة الالت م أهلي ع أشخاص ليست له شيك مشتملا على تواقي  إذا آان ال
شيك                           ع ال ذین وق شيك أو ال وا ال ذین وقع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص ال

  .لا یحول دون صحة الموقعين الآخرینبإسمهم فإن ذلك 

ا شخصيا بمقتضى                 :481المادة   ه ملزم ك یصبح بتوقيع ه في ذل  من وقع شيكا بالنيابة عن شخص ولم یكن وآيلا عن
ك على من تجاوز                                 ل ذل ه، ویجري مث ة عن الشيك، وإذا أوفى، آلت له نفس الحقوق التي آانت تؤول إلى من زعم النياب

  .حدود نيابته

  . الساحب ضامن للوفاء وآل شرط باعفاء الساحب من هذا الضمان یعد آأن لم یكن:482المادة 

ه المصادقة                   :483المادة   ى المسحوب علي ساحب یجب عل  آل شيك له مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصرف ال
تم                      سحبه حسب     عليه إذا طلب الساحب أو الحامل ذلك، إلا في حالة رغبة المسحوب عليه أن یعوض الشيك بشيك آخر ی

  .477الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 

دد     دیم المح ة أجل التق ى نهای ل إل ه لمصلحة الحام سحوب علي سؤولية الم د تحت م شيك المعتم اء ال ل وف ى مقاب ویبق
  .509بموجب المادة 

  .ة تحمل صورته یجب على أي شخص یسلم شيكا للوفاء أن یثبت شخصيته بواسطة وثيقة رسمي:484المادة 
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  الفصل الثاني

  في إنتقال الشيك

ادة  تراط صریح  :485الم سمى بموجب إش ى شخص م ه إل شترط دفع شيك الم ر( إن ال ابلا ) للأم ون ق ه یك أو بدون
  .للتداول بطریق التظهير

يس لأمر   (أما الشيك المشترط دفعه إلى شخص مسمى مع شرط           داول إلا حسب          )ل ابلا للت ل لا یكون ق   أو شرط مماث
  .الأوضاع المقررة للاحالة العادیة وبما یترتب عليها من النتائج

  . یجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملزم آخر ویحق لهذین الأخيرین تظهير الشيك من جدید:486المادة 

  . یجب أن یكون التظهير غير معلق على شرط وآل شرط یعلق عليه التظهير یعتبر آأن لم یكن:487المادة 

  .ير المسحوب عليه باطلإن التظه

  .إن التظهير للحامل یعد بمثابة تظهير على بياض

دة مؤسسات وحصل                       إن التظهير للمسحوب عليه یعتبر بمثابة إبراء فحسب إلا في حالة ما إذا آان للمسحوب عليه ع
  .التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك

  .أو على ورقة أخرى ملحقة به ویجب أن یوقع عليه المظهر یجب أن یكتب التظهير على الشيك :488المادة 

اض، وفي     ویجوز ألا یعين المستفيد في التظهير وأن یكون مقصورا فحسب على توقيع المظهر وهو التظهير على بي
  .هذه الحالة الأخيرة یشترط لصحة التظهير أن یكون مكتوبا على ظهر الشيك أو على الورقة الملحقة

  .التظهير ینقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء إن :489المادة 

  :وإذا آان التظهير على بياض جاز لحامله

   أن یملأ البياض باسمه أو باسم شخص آخر،– 1

   أن یظهر الشيك من جدید على بياض أو لشخص آخر،– 2

  .و یظهر الشيك أن یسلم الشيك لشخص من الغير لأجنبي بدون أن یملأ البياض أ– 3

  . إن المظهر ضامن للوفاء ما لم یشترط خلاف ذلك:490المادة 

  .ویمكنه أن یمنع تظهيره من جدید وحينئذ لا یكون ملزما بالضمان لمن یظهر لهم الشيك فيما بعد

ه صاحب الحق في                        :491المادة   شرعي متى أثبت أن ه ال ه حامل سلة غي    ه یعتبر من یحوز شيكا قابلا للتظهير أن ر  بسل
ن، وإذا                  م تك أن ل ذا الوضع آ منقطعة من التظهيرات ولو آان آخر تظهير على بياض، وتعد التظهيرات المشطبة على ه

ا       شيك، بموجب              بآان التظهير على بياض متبوع د اآتسب ال ر ق ر یعتب ر الأخي ذا التظهي ع على ه إن الموق ر آخر ف تظهي
  .تظهير على بياض

سود الحق في                  إن التظهير الموضوع على      :492المادة   ام التي ت شيك لحامله یجعل المظهر مسؤولا بمقتضى الأحك
  .الرجوع ولكن ليس من شأنه أن یحول السند إلى شيك لأمر

ذي یثبت              :493المادة   ستفيد ال زم الم  إذا زالت ید شخص عن الشيك للأمر من شخص بأي حادث من الحوادث فلا یل
ة في ال             ة المبين ى الكيفي ادة   أنه صاحب الحق فيه عل د                        491م ان ق ة أو آ سبه عن سوء ني د اآت ان ق ه إلا إذا آ التخلي عن  ب

  .ارتكب خطأ جسيما عند اآتسابه
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ادة  اتهم       :494الم ى علاق ة عل دفوع مبني ه ب ى حامل وا عل شيك أن یحتج وى بموجب ال يهم دع ت عل ن رفع يس لم  ل
  .لشيك للأضرار بالمدینالشخصية بساحبه أو بحملته السابقين ما لم یكن حامله قد تعمد الحصول على ا

ل  ( أو )برسم القبض   ( أو )برسم التحصيل  ( إذا آان التظهير مشتملا على عبارة القيمة         :495المادة    أو )برسم التوآي
ه                               شيك لكن لا یجوز ل وق الناتجة عن ال ع الحق غيرها من العبارات التي تفيد مجرد التوآيل، جاز للحامل ممارسة جمي

  .)برسم التوآيل(تظهيره إلا 

  .ولا یجوز للملزمين في هذه الحالة أن یحتجوا على الحامل إلا بالدفوع التي یمكن الاحتجاج بها ضد المظهر

  .إن النيابة التي یتضمنها تظهير التوآيل لا تنتهي بوفاة الموآل أو بفقدانه الأهلية

ادة  ه إلا   :496الم ب علي دیم، لا تترت ل التق ضاء أج اج أو انق د الإحتج ر بع ة   إن التظهي ى الاحال ة عل ار المترتب  الآث
  .العادیة

ت    سابقة إلا إذا ثب رة ال ي الفق ه ف شار إلي ضاء الأجل الم اج أو انق ل الاحتج ر حاصلا قب اریخ یعتب دون ت ر ب ن التظهي
  .العكس

  .ویحظر تقدیم تواریخ الأوامر بالدفع وإلا آان ذلك تزویرا

  الفصل الثالث

  الضمان الاحتياطي

  .لغ الشيك یمكن أن یضمن آليا أو جزئيا بضمان احتياطي آفيل إن وفاء مب:497المادة 

  .ویكون هذا الضمان من الغير ما عدا المسحوب عليه أو حتى من موقع الشيك

ا                              :498المادة   ين فيه ستقلة یب ة م ه أو بورق صلة ب ة المت شيك أو على الورق اطي سواء على ال ضمان الاحتي  یعطى ال
  .المكان الذي تمت فيه

  . أو بأیة صيغة أخرى مماثلة ومذیلة بتوقيع ضامن الوفاء)مقبول آضمان احتياطي(كلمات ویعبر عنه ب

و  ع ه ان صاحب التوقي شيك إلا إذا آ ى وجه ال اء عل ع ضامن الوف اطي حاصلا بمجرد توقي ضمان الاحتي ر ال ویعتب
  .الساحب

  .ویجب أن یذآر في الضمان اسم المضمون وإلا عد الضمان معطى للساحب

  . یلتزم ضامن الوفاء بمثل ما التزم به الشخص المضمون:499المادة 

  .يب في الشكلعویكون التزام ضامن الوفاء صحيحا وإن آان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير 

ذا       اه ه زمين تج إذا أوفى الضامن الاحتياطي مبلغ الشيك فإنه یكتسب الحقوق الناتجة عن الشيك تجاه المضمون والملت
  .ير بمقتضى الشيكالأخ

  الفصل الرابع

  تقديم الشيك ووفاؤه

  . إن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع وآل شرط مخالف لذلك یعتبر آأن لم یكن:500المادة 

  .إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه آتاریخ لاصداره یكون واجب الوفاء في یوم تقدیمه

دفع           )1987 ديسمبر   23خ في    المؤر 20-87القانون رقم   (: 501المادة   ر لل دفع في الجزائ ل لل  یجب تقدیم صك صادر وقاب
  .ضمن عشرین یوما
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ان الصك صادرا من                         أما الصك الصادر خارج الجزائر والقابل للدفع فيها فيجب تقدیمه إما في مدة ثلاثين یوما إذا آ
ان الصك صادرا في أي       أوروبا أو من أحد البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وإما في م    ا إذا آ دة سبعين یوم

  .بلد آخر، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتنظيم الصرف

  .وتسري الآجال المذآورة أعلاه من اليوم المعين في الشيك آتاریخ لاصداره

ة    یعد التقدیم المادي للشيك إلى إحدى غرف المق        )2005فبراير   6 المؤرخ في    02-05القانون رقم   ( :502المادة   اصة بمثاب
  .تقدیم للوفاء

  .یمكن أن یتم هذا التقدیم أیضا، بأیة وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشریع والتنظيم المعمول بهما

ه أن        )1987 ديسمبر   23 المؤرخ في    20-87القانون رقم   ( :503المادة    وفي حالة توفر الرصيد، یجب على المسحوب علي
  . الأجل المحدد لتقدیمه انقضاء بعدیستوفي قيمة الصك حتى

  .ولا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله

لو في   و فإذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لأسباب أخرى، وجب على قاضي الأمور المستعجلة حتى               
  .املحالة رفع دعوى أصلية أن یأمر بإلغاء هذه المعارضة بناء على طلب الح

  . إذا فقد الساحب أهليته أو توفي بعد إصدار الشيك، فليس في ذلك أثر على الشيك:504المادة 

ادة  ه     :505الم ير علي ع التأش ه م سلمه إلي شيك أن ی ة ال ه قيم د وفائ ل عن ن الحام ب م ه أن یطل سحوب علي  یحق للم
  .بالمخالصة

  .ولا یجوز للحامل أن یرفض الوفاء الجزئي

  .وفاء أقل من مبلغ الشيك، جاز للحامل أن یطلب الوفاء على قدر مقابل الوفاءوإذا آان مقابل ال

  .وفي حالة الوفاء الجزئي یحق للمسحوب عليه أن یطلب ذآر هذا الوفاء في الشيك وإعطاءه مخالصة بذلك

  .وتعفى هذه المخالصة المدرجة في الشيك نفسه من الطابع المالي

  .ر الوفاء الجزئي من أصل مبلغ الشيكوتبرأ ذمة الساحبين والمظهرین بقد

  .ویجب على الحامل تحریر احتجاج بالنسبة لباقي المبلغ

  . من أوفى قيمة شيك بغير معارضة، عد وفاؤه صحيحا:506المادة 

ع   منوإذا أوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير، وجب عليه التحقق من صحة تسلسل التظهيرات وليس       تواقي
  .المظهرین

ر،        : 507مادة  لا ة في الجزائ ر متداول مع الاحتفاظ بأحكام التنظيم الخاص بالصرف، إذا اشترط وفاء الشيك بعملة غي
اء                     وم الوف دنانير في ی ه بال ى أساس قيمت دیم             . جاز وفاء قيمته في الأجل المحدد لتقدیمه عل وم التق اء في ی تم الوف م ی وإذا ل

  .شيك بسعر الدنانير في یوم التقدیم أو في یوم الوفاءفيكون للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ ال

لات        ذه العم ة ه د قيم ل تحدی شيكات لأج ا ال رر به ي تح ة الت لات الأجنبي ف العم مي لمختل سعر الرس اع ال یجب اتب
  .على أنه یمكن للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي یدفع وفقا لسعر معين بالشيك. بالدنانير

ة  د المتقدم سري القواع ة   ولا ت ة معين اء بعمل ون الوف ساحب أن یك شترط ال دما ی ة   . ( عن ي بعمل اء الفعل تراط الوف اش
  ).أجنبية
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اء،      د الوف ي بل ا ف ف عن قيمته د الاصدار تختل ي بل ا ف ن قيمته سمية لك ل نفس الت ة تحم شيك بعمل غ ال ين مبل وإذا تع
  .فيفترض اعتماد العملة الخاصة بمكان الوفاء

ة                      في حالة ضياع الش   : 508المادة   ة أو الرابع ة أو الثالث سخته الثاني ه بموجب ن اء قيمت يك یجوز المالك أن یطالب بوف
  …إلخ

ة     …وإذا لم یتمكن من أضاع الشيك من إحضار نسخته الثانية أو الثالثة أو الرابعة إلخ        اء قيم أن یطالب بوف ، جاز له ب
  .ته له بدفاتر وأن یقدم آفيلاضى أمر من القاضي بعد أن یثبت ملكيتالشيك الضائع والحصول على ذلك بمق

ادة  م : (509الم انون رق ي 20-87الق ؤرخ ف سمبر 23 الم ا  ) 1987 دي ه وفق ة ب د المطالب دفع بع ة رفض ال ي حال ف
ره ضمن                              تم تحری ى أن ی ه بموجب إجراء للاحتجاج، عل ع حقوق ضائع یحتفظ بجمي للمادة السابقة فإن صاحب الصك ال

دفع ویجب إرسال الاشعارات المنصوص عليه         الخمسة عشرة یوما الموالية لتقدیم       ادة   اطلب ال ساحبين  517 في الم ، لل
  .والمظهرین ضمن الآجال المحددة في هذه المادة

ذا                         : 510المادة   ى ه ين عل ره المباشر ویتع ة أن یتصل بمظه ه ثاني سخة من على مالك الشيك الضائع للحصول على ن
ى           الأخير أن یعيره أسمه وأن یقدم له المساعدة لمط         البة المظهر له وهكذا صعودا من مظهر إلى مظهر حتى الوصول إل

  .ساحب الشيك، ویتحمل مالك الشيك الضائع المصاریف

ادة        : 511المادة   ه في الم ل المنصوص علي زام الكفي ذه         508ینقضي إلت ع في خلال ه م یرف  بمضي ستة أشهر إذا ل
  .المدة طلب أو دعوى

  الفصل الخامس

  الشيك المسطر

  .513یجوز لساحب الشيك أو حامله أن یسطره، فتكون له الآثار المبينة في المادة : 512المادة 

  .یحصل التسطير بوضع خطين متوازیين على وجه الشيك، ویكون التسطير عاما أو خاصا

  أو ما یقابلها ویكون خاصا إذا آتب  )مصرف(یكون التسطير عاما إذا آان لا یتضمن بين الخطين أي تعيين أو آلمة             
  .بين الخطين اسم أحد المصارف

  .إن التسطير العام یمكن تحویله إلى تسطير خاص غير أنه لا یجوز تحویل التسطير الخاص إلى تسطير عام

  .إن الشطب على التسطير أو على اسم المصرف المعين یعتبر آأن لم یكن

ام إلا          : 513المادة   سطير ع ى ت ا عل وفي شيكا محتوی رئيس مكتب     لا یمكن للمسحوب عليه أن ی ين أو ل  لمصرف مع
  .الصكوك البریدیة أو لأحد عملاء المسحوب عليه

ذا                 ولا یمكن للمسحوب عليه أن یوفي شيكا محتویا على تسطير خاص إلا إلى مصرف معين، أو إلى عميله إذا آان ه
  .يكعلى أن المصرف المعين یمكنه أن یسعى لدى مصرف آخر لقبض قيمة الش. المصرف هو المسحوب عليه

ة أو من مصرف                       ه أو مصلحة الصكوك البریدی ولا یجوز لمصرف أن یحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائ
  .آخر ولا یجوز له أن یقبض قيمته لحساب أشخاص آخرین غيرهم

سطرین    ود ت ة وج ي حال اؤه إلا ف ه وف سحوب علي ن للم لا یمك سطيرات خاصة ف دة ت ى ع وي عل شيك یحت ان ال إذا آ
  .تحصيل قيمته بواسطة غرف المقاصةویكون أحدهما ل

ة             ام المتقدم اة الأحك غ               . وإذا أهمل المسحوب عليه أو المصرف مراع ادل مبل ا یع ه یكون مسؤولا عن الضرر بم فإن
  .الشيك
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ر،                          *إن الشكيات : 514المادة   اء في الجزائ ة الوف د في الحساب والتي تكون مسحوبة في الخارج وواجب  المعدة للقي
  .ةتعتبر آشيكات مسطر

  الفصل السادس

  في الرجوع لعدم الوفاء

دة                     : 515المادة   اء في الم ه للوف زمين إذا قدم یمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهرین والساحب وغيرهم من المل
  .القانونية ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج

ادة  شيك  : 516الم دیم ال دة تق ضاء م ل انق اج قب دیم الاحتج ر   .یجب تق از تحری ر، ج وم الأخي ي الي دیم ف م التق  وإذا ت
  .الاحتجاج في یوم العمل التالي له

ساحب           )1987 ديسمبر   23 المؤرخ  في     20-87القانون رقم   (: 517المادة   یجب على حامل الصك أن یخطر المظهر وال
ا            ة أی اریخ الاحتجاج أو الأربع ة لت ام عمل الموالي دیم، إن اشتمل     بالامتناع عن الوفاء خلال العشرة أی وم التق ة لي م الموالي

  .على شرط الرجوع بلا مصاریف

ين                         ة وأربع ه في ظرف ثماني ه إعلام ساحب وموطن ان اسم ال ویجب على آاتب الضبط إذا آان الشيك یشتمل على بي
  .ساعة من تسجيل الاحتجاج بالبرید بأسباب الامتناع عن الدفع بواسطة رسالة موصى عليها

ه                          وعلى آل مظهر إعلام    ين ل سلمه للاخطار وأن یب وم ت اليين لي ومي العمل الت  من ظهر له بالاخطار الذي بلغه في ی
ى        ى الوصول إل ر حت ى مظه ر إل ن مظه ك م ري ذل اوینهم ویج سابقة وعن ارات ال نهم الاخط ذین صدرت ع ماء ال أس

  .وتسري الآجال المذآورة من تاریخ تسلم الأخطار السابق. الساحب

  .ظهرین عنوانه أو آتبه بأحرف لا تقرأ فيمكن الاقتصار على إخطار المظهر السابقوإذا لم یبين أحد الم

  .یجوز لمن وجب عليه الاخطار أن یقوم به على أي شكل آان، حتى بمجرد إرسال الشيك

الة عن                      ا برس ة إذا أرسل الاخطار خلاله ة المرعي ویجب عليه إثبات قيامه به في الأجل المحدد له، وتعتبر هذه المهل
  .طریق البرید

من أهمل القيام بالأخطار في الأجل المبين آنفا لا یكون عرضة لسقوط حقه بفواته ولكن یكون مسؤولا عند الاقتضاء                   
  .بتعویض الضرر المترتب عن تقصيره بشرط ألا یتجاوز هذا التعویض مبلغ الشيك

ن الاحتجاج لممارسة حق الرجوع،       یجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن الوفاء أن یعفي الحامل م               :518المادة  
  . أو أي شرط آخر مماثل ومذیل بتوقيعه)بدون احتجاج( أو )الرجوع بلا مصاریف(بناء على شرط 

  .ولا یعفى هذا الشرط الحامل من تقدیم الشيك في الأجل المقرر ولا من القيام بالاخطارات اللازمة

  .ثبت ذلكوعلى من یتمسك ضد الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل أن ی

أما إذا آتبه أحد المظهرین أو أحد ضامني الوفاء فلا  . وإذا آتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على جميع الموقعين     
ده ه وح اره إلا علي سري آث ده   . ت و وح ل ه ساحب، تحم ه ال ذي آتب شرط ال ن ال رغم م ى ال ا عل ل احتجاج دم الحام وإذا ق

ى فرض             أما إذا آان الشرط صادرا عن أحد ال       . مصاریفه إن مصاریف الاحتجاج عل اء، ف مظهرین أو أحد ضامني الوف
  .وقوعه، یجوز تحصيلها من جميع الموقعين

  . جميع الأشخاص الملزمين بمقتضى شيك مسؤولون على وجه التضامن قبل حامله:519المادة 

  .زاماتهمویحق لحامله مطالبة هؤلاء الأشخاص منفردین أو مجتمعين بدون أن یلزم بمراعاة ترتيب الت
                                                           

  ).الناشر(، )الشيكات(والأصح ) الشكيات(ي الجریدة الرسمية  وردت خطأ ف*
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  .وآل موقع على شيك أو في قيمته، یملك هذا الحق

  .إن الدعوى المرفوعة على أحد الملزمين لا تمنع من مطالبة الباقين ولو آانوا لاحقين لمن رفعت عليه الدعوى أولا

  : یمكن لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما یلي:520المادة 

   مبلغ الشيك غير المدفوع،– 1

  . مصاریف الاحتجاج والاخطارات الصادرة وغيرها من المصاریف– 2

  .آامل المبلغ الذي أوفاه والمصاریف التي أنفقها:  یمكن لمن أوفي شيكا أن یطالب ضمانيه بما یلي:521المادة 

ش        : 522المادة   ة ال سدیده قيم يك، یحق لكل ملزم استعمل ضده حق الرجوع أو آان مستهدفا لذلك أن یطلب في حالة ت
  .تسليمه هذا الأخير مع الاحتجاج وحساب بالمخالصة

  .ویجوز لكل مظهر سدد قيمة الشيك أن یشطب تظهيره وتظهيرات المظهرین التابعين له

انوني أو                     :523المادة    إذا حال دون تقدیم الشيك أو إقامة الاحتجاج في الآجال المقررة حائل لا مرد له آوجود نص ق
  .غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فتمدد الآجال المذآورة

ى                             شيك أو عل ى ال ذا الاخطار عل اهرة وان یثبت ه وة الق ویجب على الحامل أن یبادر بإخطار من ظهر له بحادث الق
  . على بقية الإجراءات517لمتصلة به مؤرخا وموقعا منه، وفيما زاد على ذلك، تطبق أحكام المادة الورقة ا

  .وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة أن یبادر بتقدیم الشيك للوفاء ثم بإقامة الاحتجاج عند الاقتضاء

ا              ذي ق وم ال اریخ الي ا من ت ر من خمسة عشر یوم ه       وإذا استمرت القوة القاهرة أآث ه الحامل باخطار من ظهر ل م في
ى                           ر حاجة إل بحدوث القوة القاهرة ولو آان هذا التاریخ قبل انقضاء أجل تقدیم الشيك، فيجوز استعمال حق الرجوع بغي

  .تقدیم الشيك أو إقامة الاحتجاج ما لم یكن هذا الحق معلقا لمدة أطول تطبيقا لنص قانوني

اهرة، الحو وة الق ل الق ر من قب دیم  ولا تعتب ه أو بتق ه بتقدیم شيك أو بمن آلف ل ال ة بحام ة المتعلق ادث الشخصية البحت
  .الاحتجاج

  الفصل السابع

  في تعدد النظائر

ر                     : 524المادة   ان صادرا في الجزائ فيما عدا الشيكات التي لحاملها، یجوز تحریر الشيك في عدة نظائر مماثلة إن آ
ام النظائر في             وواجب الوفاء في بلد آخر أو على عكس ذلك، وإذ          ددة وجب ذآر أرق ا آان الشيك محررا في نظائر متع

  .نص الشيك ذاته وإلا اعتبر آل نظير منها شيكا مستقلا

ادة   اء یبطل مفعول   :525الم ذا الوف ه أن ه م یكن مشترطا ب و ل ة ول رىء للذم د نظائره مب شيك بموجب أح اء ال  وف
  .النظائر الأخرى

ع النظائر التي            إن المظهر الذي أحال النظائر لأشخ         ين ملزمون بموجب جمي ا اللاحق ذلك مظهریه ين وآ اص مختلف
  .تحمل تواقيعهم ولم یحصل استردادها

  الفصل الثامن

  في التغييرات

ادة  نص     :526الم ضمنه ال ا ت ون بم ف ملزم ذا التحری ين له وقعين اللاحق إن الم شيك ف ي نص ال ف ف  إذا ورد تحری
  .ملزمون بما تضمنه النص الأصليالمحرف، أما الموقعون السابقون فعلا ف
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  الفصل الثامن مكرر

  في عوارض الدفع

  )2005 فبراير 6 المؤرخ  في 02-05القانون رقم (

ا،           )2005 فبراير   6 المؤرخ  في     02-05القانون رقم   (:  مكرر 526المادة   ة قانون ة المؤهل یجب على البنوك والهيئات المالي
  .أن تطلع فورا على فهرس مرآزیة المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائرقبل تسليم دفاتر الشيكات إلى زبائنها، 

ادة  رر 526الم م  (: 1 مك انون رق ي  02-05الق ؤرخ  ف ر 6 الم ة     )2005 فبراي غ مرآزی ه تبلي سحوب علي ى الم ب عل یج
ة                    ام العمل الأربع ة الرصيد خلال أی دم وجود أو عدم آفای ع لع ة  ) 4(المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دف الموالي

  . من هذا القانون502لتاریخ تقدیم الشيك، بأي شكل من الأشكال المنصوص عليها في المادة 

ادة  رر 526الم م  (: 2 مك انون رق ي  02-05الق ؤرخ  ف ر 6 الم بة أول      )2005 فبراي ه، بمناس سحوب علي ى الم ب عل یج
را                 شيك أم ساحب ال ة              عارض دفع لعدم وجود أو عدم آفایة الرصيد، أن یوجه ل ذا العارض خلال مهل سویة  ه دفع لت  بال

  .أیام إبتداء من تاریخ توجيه الأمر) 10(أقصاها عشرة 

یقصد بالتسویة المذآورة في الفقرة السابقة، منح إمكانية لساحب الشيك بدون رصيد لتكوین رصيد آاف ومتوفر لدى                 
  .المسحوب عليه، من أجل تسویة عارض الدفع

  .ونه عن طریق التنظيمیحدد شكل الأمر بالدفع ومضم

ادة  رر 526الم م  (: 3 مك انون رق ي  02-05الق ؤرخ  ف ر 6 الم دار     )2005 فبراي ن إص ساحب م ه ال سحوب علي ع الم یمن
ادة  ه في الم سویة المنصوص علي دم جدوى إجراء الت ة ع شيكات، في حال رر 526ال رار 2 مك ة تك  أعلاه، أو في حال

  .الية لعارض الدفع الأول، حتى ولو تمت تسویتهشهرا المو) 12(المخالفة خلال الإثني عشر 

ر    6 المؤرخ  في     02-05القانون رقم   (: 4 مكرر   526المادة   شيكات             )2005 فبراي ع من إصدار ال سترجع آل شخص من ی
ة                      سویته بعنای وفر موجه لت حقه في ذلك، عندما یثبت أنه قام بتسویة قيمة الشيك غير المدفوع، أو تكوین رصيد آاف ومت

ادة             المسحو ا في الم ك في أجل عشرین      5 مكرر  526ب عليه، وبدفع غرامة التبرئة المنصوص عليه اه، وذل ) 20( أدن
  .یوما ابتداء من تاریخ نهایة أجل الأمر بالدفع

شيكات إلا بمرور أجل خمس          وع حق إصدار ال داء من    ) 5(في حالة عدم القيام بذلك، لا یسترجع الممن سنوات، ابت
  .تاریخ الأمر بالدفع

ار       )2005 فبراير   6 المؤرخ  في     02-05القانون رقم   (: 5 مكرر   526المادة   لكل  )  دج100(تحدد غرامة التبرئة بمائة دین
  .أو جزء منه)  دج1000(قسط من ألف دینار 

  .تضاعف هذه الغرامة في حالة العود

  .یدفع حاصل هذه الغرامات إلى الخزینة العمومية

ادة  رر 526الم انون رق(: 6 مك ي 02-05م الق ؤرخ  ف ر 6 الم انون   )2005 فبراي ام ق ا لأحك ة طبق ة الجزائي تباشر المتابع
ادتين                            ا في الم دفع في الآجال المنصوص عليه سویة عارض ال ام بت ة عدم القي  526 و2 مكرر  526العقوبات، في حال

  . المذآورتين أعلاه، مجتمعة4مكرر 

ر  6  المؤرخ  في02-05القانون رقم (: 7 مكرر 526المادة   ة المستحقات        )2005 فبراي ورا مرآزی ه ف غ المسحوب علي یبل
  .غير المدفوعة بكل منع من إصدار الشيكات یتخذه ضد أحد زبائنه

ادة  رر 526الم م  (: 8 مك انون رق ي  02-05الق ؤرخ  ف ر 6 الم وك      )2005 فبراي غ البن ام، بتبلي ر بانتظ ك الجزائ وم بن یق
  .ائمة المحينة للممنوعين من إصدار الشيكاتوالهيئات المالية المؤهلة قانونا، بالق
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وعين     )2005 فبراير 6 المؤرخ  في 02-05القانون رقم (: 9 مكرر  526المادة   ة الممن غ قائم بمجرد قيام بنك الجزائر بتبلي
ا، یج          8 مكرر   526من إصدار الشيكات المنصوص عليها في المادة         ب  أعلاه، إلى البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانون

  :أن تقوم هذه الأخيرة

   بالامتناع عن تسليم دفتر الشيكات لكل شخص مدرج في هذه القائمة،-

  . بطلب إرجاع نماذج الشيكات التي لم یتم استعمالها بعد من قبل الزبون المعني-

الحسابات  یطبق منع إصدار الشيكات على آل   )2005 فبراير 6 المؤرخ  في 02-05القانون رقم (: 10 مكرر   526المادة  
  .الجاریة وحسابات الشيكات التي یحتفظ بها الزبون المعني

  .ویطبق أیضا على وآلائه فيما یتعلق بذات الحسابات

ر  6 المؤرخ  في   02-05القانون رقم   (: 11 مكرر   526المادة   رر ضد         )2005 فبراي شيكات المق ع من إصدار ال د المن یمت
  .رآاءأحد الشرآاء في الحساب المشترك إلى آامل الش

م     (: 12 مكرر   526المادة   انون رق ر    6 المؤرخ  في       02-05الق شيكات             )2005 فبراي وع من إصدار ال د الممن صفته  لا یفق
  .آوآيل لحسابات موآله ما لم یكن هذا الأخير موضوع نفس التدبير

  . الخاصةولا یمتد إجراء المنع من إصدار الشيكات المتخذ ضد شخص إلى وآلائه فيما یتعلق بسير حساباتهم

المنع من إصدار         )2005 فبراير   6 المؤرخ  في     02-05القانون رقم   (: 13 مكرر   526المادة   تعرض المنازعات المتعلقة ب
  .شيكات وبغرامات التبرئة على الجهات القضائية المختصة

ذي من    )2005 فبراير 6 المؤرخ  في 02-05القانون رقم (: 14 مكرر  526المادة   ع من إصدار   یحتفظ صاحب الحساب ال
ه أو إصدار شيكات مصادق                         دى المسحوب علي الشيكات أو وآيله بإمكانية سحب شيكات مخصصة فقط لسحب أموال ل

  .عليها

ر    6 المؤرخ  في     02-05القانون رقم   (: 15 مكرر   526المادة   سدید              )2005 فبراي ع عن ت ذي یمتن ه ال یكون المسحوب علي
  :شيك صادر بواسطة

ادة            نموذج لم یتم طلب إرجا     - شروط المحددة في الم ام بالمساعي               9 مكرر    526عه وفقا لل ه ق م یثبت أن ا ل  أعلاه، م
  الضروریة من أجل ذلك،

   أعلاه،9 مكرر 526 و3 مكرر 526 نموذج سلم خرقا لأحكام المادتين -

ذه الأسباب في                         - ان اسمه واردا له ة    نموذج سلم إلى زبون جدید، رغم أنه آان ممنوعا من إصدار شيكات، وآ  قائم
  .مرآزیة المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر

ة فتحه للحساب                   رر أن عملي م یب ا ل سدید، م ملزما بالتضامن بدفع التعویضات المدنية الممنوحة للحامل بسبب عدم الت
ات القا      ذا الالتزام شيكات وآ اذج ال سليم نم ساب وت تح الح ة بف ة المتعلق ة والتنظيمي راءات القانوني ق الإج ت وف ة تم نوني

  .والتنظيمية الناتجة عن عوارض الدفع

ادة  رر 526الم م (: 16 مك انون رق ي 02-05الق ؤرخ  ف ر 6 الم ق   )2005 فبراي ام بغل ذي ق ه ال سحوب علي ى الم یجب عل
  .حساب سلمت بشأنه نماذج من شيكات، أو الذي سجل معارضة من أجل ضياع أو سرقة، أن یخطر بذلك بنك الجزائر
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  الفصل التاسع

  التقادمفي 

زمين الآخرین، بمضي ستة                        : 527المادة   ساحب أو المل سبة لحامل ضد المظهرین أو ال تتقادم دعاوى الرجوع بالن
  .أشهر من تاریخ انقضاء مهلة التقدیم

ادم بمضي ستة أشهر من                   ا تتق أما دعاوى الرجوع المتعلقة بمختلف الملزمين بوفاء الشيك على بعضهم بعضا، فإنه
  .ي سدد فيه الملزم قيمة الشيك أو من اليوم الذي رفعت فيه الدعوى عليهتاریخ اليوم الذ

  .وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاثة أعوام من تاریخ انقضاء مهلة تقدیمه

ا             ل الوف ء أو على أنه في حالة سقوط الحق أو التقادم، فإنه یبقى الحق في رفع الدعوى على الساحب الذي لم یوفر مقاب
  .على غيره من الملزمين الذین حصلوا على إثراء غير عادل

اریخ آخر إجراء قضائي                 : 528المادة   ادم إذا      . لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من ت ولا یطبق التق
  .صدر الحكم بالأداء أو حصل الاعتراف بالدین بموجب ورقة مستقلة

  .ة لمن أتخذ ضده الإجراء القاطعلا أثر لانقطاع التقادم إلا بالنسب

تهم أو                                    زم ورث ا یل ه آم ذمتهم شيء من م یبق ب ه ل اليمين أن دوا ب د الطلب أن یؤی يهم عن على أنه یجب على المدعى عل
  .خلفاؤهم أن یؤدوا یمينا على أنهم یعتقدون عن حسن نية أنه لم یبق شيء من الدین

ه    یجب تقدیم الاحتجاج على ید آاتب الضب : 529المادة   شيك أو في موطن ط لموطن الذي آان یجب عليه وفاء قيمة ال
  .الأخير المعروف

  .وفي حالة الدلالة على موطن آاذب یكون الاحتجاج مسبوقا بإجراء التفتيش

ة              : 530المادة   اء قيم ذار بوف ى الإن رات وعل یشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك وما یحتوي عليه من التظهي
اع عن        ویذآر فيه   . الشيك وجود أو غياب الملزم بالوفاء وبيان أسباب الامتناع عن الوفاء والعجز عن الإمضاء أو الإمتن

  .الإمضاء ومقدار ما دفع من مبلغ الشيك في حالة الوفاء الجزئي

سمبر  23 المؤرخ  في   20-87القانون رقم  (: 531المادة   ه لا یمكن أن        )1987 دي سبة لمظهري الصك وضامني وفائ بالن
ادتين                  یحل ا في الم ة بضياع     509 و 508 إجراء حامل الصك محل عقد الاحتجاج ما عدا الحالة المنصوص عليه  المتعلق

  .الصك

  .وبالنسبة للساحب، تعادل شهادة عدم الدفع لانعدام أو قلة الرصيد المسلمة من قبل البنك

  .تحدد عند الاقتضاء آيفيات تطبيق الفقرة السالفة عن طریق التنظيم

ر من        : 532 المادة إن تقدیم الشيك أو إجراء الاحتجاج فيه لا یمكن إجراؤهما إلا في یوم عمل، وإذا وافق اليوم الأخي
الأجل الذي یمنحه القانون لاتمام الإجراءات المتعلقة بالشيك ولا سيما تقدیمه للوفاء أو تحریر الاحتجاج یوم عيد رسمي                   

  .ا أیام الأعياد الرسمية التي تتخلل الأجل المذآور فإنها داخلة في حسابهأم. فيمتد هذا الأجل لغایة یوم العمل التالي

اء أو إجراء أي احتجاج على مقتضى                               أي وف ة ب ا المطالب ام التي لا یجوز فيه وتشبه حكما بأیام الأعياد الرسمية الأی
  .القوانين الجاري بها العمل

  .يوم المعتبر بدایة لهاالنون لا یدخل في حساب الآجال المقررة في هذا القا: 533المادة 

شریع          : 534المادة   ا في الت لا یجوز منح أي یوم إمهال إداري أو قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليه
  .الجاري به العمل والمتعلق بتمدید الآجال الخاصة بالاحتجاج أو بتمدید استحقاقات السندات القابلة للتحویل
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ا             . ین بقبول دائن تسلم شيكا وفاء لدینه      لا یتجدد الد  : 535المادة   ا بكل م ویترتب على ذلك أن الدین الأصلي یبقى قائم
  .له من ضمانات إلى أن یتم وفاء قيمة هذا الشيك

سمبر  23 المؤرخ  في 20-87القانون رقم  (: 536المادة   دام الرصيد أو نقصه         )1987 دي دفع لانع غ شهادة عدم ال یعد تبلي
  .مر بالدفعلساحب الصك بمثابة أ

سابقة                    رة ال ه في الفق غ المنصوص علي اریخ إصدار التبلي داء من ت ا ابت وفي حالة عدم الدفع ضمن أجل عشرین یوم
شروط                        ه ضمن ال یمكن، لحامل الصك عن طریق القيام بأمر صادر في ذیل العریضة بحجز وبيع أملاك المسحوب علي

، یلتمس آاتب الضبط المكلف بالتنفيذ قاضي الأمور المستعجلة    التي أقرها التشریع المعمول به وفي حالة وجود صعوبة        
  . من قانون الإجراءات المدنية183طبقا لأحكام المادة 

ة                 یجوز لحامل الصك المحتج عليه فضلا عن الإجراءات المقررة لممارسة دعوى الضمان أن یتخذ اجراءات تحفظي
  .تجاه الساحبين والمظهرین والضامنين لهم

زورا أو من سحب شيكا                             :537المادة   ا م ه تاریخ من أصدر شيكا ولم یبين فيه مكان إصداره أو تاریخه أو وضع ب
ادة               ا في الم ات المنصوص عليه درها        474على هيئة خلاف الهيئ ة ق شيك ولا       10، یعاقب بغرام غ ال ة من مبل  في المائ

  .یجوز أن تكون هذه الغرامة أقل من مائة دینار

ى أحد إذا                 ویكون المظهر الأول أو حام     ل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرامة نفسها دون أن یكون له حق الرجوع عل
  .آان الشيك خاليا من بيان مكان الاصدار أو التاریخ أو آان یتضمن تاریخا لاحقا لتاریخ تظهيره أو تقدیمه

شتمل                  ان إصداره أو        آما یستوجب أیضا الغرامة المذآورة آل من دفع أو تسلم على وجه المقاصة شيكا لا ی  على مك
  .تاریخه

  .ویعاقب بالغرامة نفسها آل من أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيه

ة                        اء وقيم ل الوف غ مقاب ين مبل رق ب وإذا آان مبلغ مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك فإن الغرامة لا یمكن أن تتجاوز الف
  .الشيك

  .لم مجانا لأصحاب الحسابات الجاري فيها التعامل بالشيكاتعلى آل صيرفي إعداد صيغ للشيكات تس

ا اسم                        ه، أن یكتب على آل واحدة منه ا من خزانت دفع بموجبه ضاء لل ه صيغ شيكات بي على آل مصرف یسلم لدائن
  .الشخص الذي سلمت إليه وإلا یعاقب بغرامة قدرها مائة دینار عن آل مخالفة

ى       آل مصرف یرفض وفاء شيك، لدیه مقابل وف    ه، ومسحوب سحبا صحيحا عل ائه، ولم تحصل لدیه أیة معارضة في
  .خزانته یكون مسؤولا تجاه الساحب بتعویض الضرر الناشىء له عن عدم تنفيذ أمره وعما لحقه في سمعته

  ).2005 فبراير 6 المؤرخ  في 02-05ملغاة بالقانون رقم (: 538المادة 

  ).2005 فبراير 6ؤرخ  في  الم02-05ملغاة بالقانون رقم (: 539المادة 

م     (: 540المادة   انون رق ر    6 المؤرخ  في       02-05الق ادة       )2005 فبراي سري الم ى مختلف      53لا ت ات عل انون العقوب  من ق
ل              375 و 374الجرائم المنصوص عليها في المادتين       دون مقاب  من قانون العقوبات إلا فيما یخص إصدار أو قبول شيك ب

  .وفاء

ادتين                )2005 فبراير   6 المؤرخ  في     02-05 رقم   القانون(: 541المادة   ا في الم ع الأحوال المشار إليه  374یمكن في جمي
ات                     375و انون العقوب ة من ق رة الثامن ة في الفق وق المبين ي أو الجزئي من الحق د الكل  من قانون العقوبات الحكم بالتجری

  .وفي حالة العود یجب الحكم بذلك لمدة لا تتجاوز عشر سنين
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  . على ذلك یمكن في جميع الأحوال على من ثبتت إدانتهم الحكم بعقوبة حظر الاقامةوزیادة

م    (: 542المادة   ر  6 المؤرخ  في      02-05القانون رق ادتين         )2005 فبراي ا في الم ات المشار إليه ع المخالف ر جمي  374تعتب
  . من قانون العقوبات بالنسبة للعود آجریمة واحدة375و

دى           وإذا أقيمت الدعوى الجز    ة ل ه المطالب دني یجوز ل الحق الم ائية على الساحب فإن المستفيد من الشيك الذي یدعي ب
د                     ة بتعویض الضرر عن المحكمة التي تنظر في الدعوى الجنائية بمبلغ یساوي قيمة الشيك زیادة عما له من حق المطالب

  .المحاآم المدنية حسب اختياره القيام بالمطالبة بدینه لدى  علىعلى أنه یمكن له. الاقتضاء

ا               روف، إم سب الظ وم ح لاه، أن تق ة أع ام المبين ات للأحك دى المخالف ا إح ال إليه ي تح ة الت ة العام وز للنياب ویج
ادة                 ا في الم ة والمنصوص عليه ا           59بالإجراءات المتبعة في حالة التلبس بالجریم ة، وإم انون الإجراءات الجزائي  من ق

  .و بإجراءات التحقيق القضائيبإجراءات الدعوى الجزائية المباشرة أ

  .وفي حالة استئناف الحكم یفصل في القضية خلال شهر واحد

ادة  م   (: 543الم شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ن     )1993 أبري ة م ب بالغرام ى  5.000یعاق ار إل  دین
  .وفر لدیه دینار آل مسحوب عليه تعمد تعيين مقابل وفاء أقل من مقابل الوفاء المت200.000

  الباب الثالث

  سند الخزن وسند النقل وعقد تحويل الفاتورة

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

  الفصل الأول

  سند الخزن

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

ة        )1993يل  أبر25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    (:  مكرر 543المادة   ند الخزن هو استمارة ضمان ملحق س
  .*بوصل البضائع المودعة بمخازن عامة

ل    25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 1 مكرر   543المادة   ل الوصل إیصال البضاعة وهو           )1993 أبري یمث
ه       ویحتوي على إسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني ب        . قابل للتحویل عن طریق التظهير     الأمر أو إسم شرآته، مهنت

ى                             التعرف عل سمح ب ات الخاصة التي ت واد المودعة والبيان ة الم وان شرآته وطبيع أو غرض شرآته، مقر سكناه أو عن
  .*البضاعة وقيمتها

م     (: 2 مكرر   543المادة   ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي رق ودع           )1993 أبري سمح للم سند الخزن هو سند ی
  .على قيمة البضائع المودعة بالمخزن العامتراض قبالإ

  .ویحتوي على نفس بيانات الوصل

ه لإذن حامل               ذ، ضمان      . یمكن حائز السند، في أي وقت أن یفصل سند الخزن ویحول شكل البضاعة المودعة حينئ وت
  .تسدید المبلغ المقترض عند الاستحقاق

  .یة الأخرىسند الخزن هو سند قابل للتظهير بنفس شروط السندات التجار
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یمكن المودع الذي یرید بيع بضاعته،  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في  08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 3 مكرر   543المادة  
  .إذا لم تكن مرهونة، أن یظهر الوصل لإذن المشتري ویرفقه بسند الحزن

سبقا أو    خ زما بتسدید سند ال   لا یظهر المودع الذي إقترض على البضاعة، إلا الوصل، ویعتبر منذ ذلك الوقت مل              زن م
  .*بإیداع المبلغ لدى إدارة المخزن العام المعني

زن أن یطالب عند خعلى حامل سند ال )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم   (: 4 مكرر   543المادة  
  .الاستحقاق، بالتسدید بمقر إقامة المودع

ه خلال الأ سدید، یمكن دم الت ة ع ة وفي حال ام الثماني ة للإ) 8(ی ة، في الموالي ضائع المخزون ع الب وم ببي حتجاج، أن یق
  .حق امتيازه على السعروإستعمال  *المزاد العلني

  . حاملا لسند تجاريتهإذا آان السعر غير آاف للتسدید، فيمكنه أن یطعن ضد المودع والمظهرین المتتاليين بصف

تحدد مختلف الأشكال التي یمكن أن           )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93م  المرسوم التشريعي رق  (: 5 مكرر   543المادة  
  .زن عن طریق التنظيمخیكتسبها سند ال

رر    543المادة   م       (: 6 مك شريعي رق ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت ة المحددة        )1993 أبري ة البضاعة هي القيم قيم
ل    ات لأج ار عملي ر باختي ق الأم داع، إلا إذا تعل ت الإی ين     وق ذها بع ي أخ ي ینبغ ة الت إن القيم ر ف شرط الأخي ذا ال ، وبه

  .الاعتبار، تصبح القيمة المحددة بالنسبة لاختيار عمليات لأجل، على البضائع أو المنتوجات

ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 7 مكرر   543المادة   شروط         )1993 أبري ة حسب ال المؤسسات المؤهل
  ".مخازن عامة"التنظيم هي وحدها التي لها الحق في أخذ تسمية المحددة عن طریق 

  .وتستقبل في الإیداع آل بضاعة غير محظورة، وتكون مسؤولة عن حفظها

  الفصل الثاني

  سند النقل

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

ل         )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 8 مكرر   543المادة   ة تمث یصبح سند النقل بإعتباره وثيق
  ".لأمر"أو " للحامل "أو یظهر، /ملكية البضائع، سندا تجاریا عندما یصدر و

شاحن                وي لل ى اسم الشخص الطبيعي أو المعن ه أو غرض شرآته       * أو اسمه التجاري     *ویجب أن یحتوي عل  * ومهنت
  .لبيانات التي تسمح بالتعرف عنها وعن قيمتهاومقر سكناه أو عنوان شرآته وطبيعة البضاعة وا

ادة  رر 543الم م  (: 9 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم شروط    )1993 أبري سب ال ل ح ند النق ذ س یأخ
ة                    ى الجه ل أو وصلت إل ق النق المنصوص عليها في المادة السابقة، شكل السند التجاري، سواء آانت البضاعة في طری

  .المقصودة

ادة ال رر 543م م   (: 10 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم صادر    )1993 أبري ل ال ند النق شخص "س ل
  .هو سند اسمي، وتسلم البضاعة للشخص المعين" مسمى

  .غير أن سند النقل یظل قابلا للتحویل من صاحبه عن طریق التظهير، حتى وإن آان له شكل سند إسمي
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ل  25 المؤرخ  في 08-93رسوم التشريعي رقم الم(: 11 مكرر 543المادة   ، "لأمر "سند النقل المتضمن شرط   )1993 أبري
  .قابل للتحویل عن طریق التظهير من الشخص الذي صدر لأمره

صادر     )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم  (: 12 مكرر   543المادة   ل ال ل  " للحامل  "سند النق قاب
  . من هذا القانون402 إلى 396التظهير على بياض حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من للتحویل عن طریق 

تطبق الأحكام التي تحكم السند لأمر  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 13 مكرر   543المادة  
  .ما لم ینص هذا الفصل على خلاف ذلك

  الفصل الثالث

  عقد تحويل الفاتورة

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

ل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 14 مكرر   543المادة   د تحل        )1993 أبري اتورة هو عق ل الف د تحوی عق
ا المسمى        *"وسيط  "ىبمقتضاه شرآة متخصصة، تسم    دما ت    *"المنتمي " محل زبونه ر المب      س، عن ذا الأخي ورا له غ  دد ف ل

  .التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، وتتكفل بتبعة عدم التسدید، وذلك مقابل أجر

ادة  رر 543الم م (: 15 مك شريعي رق ي 08-93المرسوم الت ؤرخ  ف ل 25 الم ل  )1993 أبري ورا بنق دین ف غ الم یجب أن یبل
  .مرسالة موصى عليها مع وصل الإستلابواسطة  *حقوق الدیون التجاریة إلى الوسيط

ة،   )1993 أبريل 25 المؤرخ  في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 16 مكرر   543المادة   یترتب عن تحویل الدیون التجاری
  .*نقل آل الضمانات التي آانت تضمن تنفيذ الإلتزامات لفائدة الوسيط

م      (: 17 مكرر   543المادة   شريعي رق ل  25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت نظم الوس   )1993 أبري ه بكل   * والمنتمي *يطی  ل
  .حریة، وعن طریق الإتفاق، الكيفيات العملية لتحویلات الدفعات المطابقة لحواصل التنازل

رر    543المادة   م       (: 18 مك شريعي رق ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت اتورات         )1993 أبري وى إصدار الف یحدد محت
  .رس تحویل الفاتورة عن طریق التنظيم وآذلك شروط تأهيل الشرآات التي تما*لأجل محدد وشروطه

  الباب الرابع

  في بعض وسائل وطرق الدفع

  )2005 فبراير 6 المؤرخ  في 02-05القانون رقم (

  الفصل الأول

  في التحويل

  )2005 فبراير 6 المؤرخ  في 02-05القانون رقم (

  :الأمر بالتحویل علىیحتوي  )2005 فبراير 6 المؤرخ  في 02-05القانون رقم (: 19 مكرر 543المادة 

   الأمر الذي یوجهه صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحویل الأموال أو القيم أو السندات المحددة القيمة،– 1

   بيان الحساب الذي یتم الخصم منه،– 2

   بيان الحساب الذي یتم إليه التحویل وصاحبه،– 3
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   تاریخ التنفيذ،– 4

  . توقيع الآمر بالتحویل– 5

ر    6 المؤرخ  في     02-05القانون رقم   (: 20 مكرر   543المادة   ه              )2005 فبراي ل للرجوع في ر قاب ل غي یكون الأمر بالتحوی
  .ابتداء من تاریخ الاقتطاع من حساب الآمر بالتحویل

  .یعتبر التحویل نهائيا ابتداء من تاریخ دخول المبلغ المحول إلى حساب المستفيد

  الفصل الثاني

  في الاقتطاع

  )2005 فبراير 6 المؤرخ  في 02-05م القانون رق(

  :یحتوي الأمر بالاقتطاع على )2005 فبراير 6 المؤرخ  في 02-05القانون رقم (: 21 مكرر 543المادة 

   اسم مرسل الإشعار بالاقتطاع وبياناته المصرفية، وآذا رقمه آمرسل، الممنوح من قبل بنك الجزائر،– 1

   الآمر بالاقتطاع، الاسم والبيانات المصرفية للمدین– 2

   الأمر غير المشروط بتحویل الأموال أو القيم أو السندات،– 3

   قيمة المبلغ المحول،– 4

   فترات الاقتطاع،– 5

  . توقيع المدین الآمر بالاقتطاع– 6

ادة  رر 543الم م  (: 22 مك انون رق ي  02-05الق ؤرخ  ف ر 6 الم سندا     )2005 فبراي يم أو ال وال أو الق ة الأم ل ملكي ت تنق
  .موضوع أمر الاقتطاع بقوة القانون بمجرد الخصم من الحساب، لفائدة الدائن المرسل للإشعار بالاقتطاع

  الفصل الثالث

  في بطاقات الدفع والسحب

  )2005 فبراير 6 المؤرخ  في 02-05القانون رقم (

وك        تعتبر بطاقة د   )2005 فبراير   6 المؤرخ  في     02-05القانون رقم   (: 23 مكرر   543المادة   فع آل بطاقة صادرة عن البن
  .والهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها بسحب أو تحویل أموال

سحب  صاحبها فقط ب سمح ل ا وت ة قانون ة المؤهل ات المالي وك أو الهيئ ة صادرة عن البن ة سحب آل بطاق ر بطاق تعتب
  .أموال

الأمر أو الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة        )2005ير   فبرا 6 المؤرخ  في     02-05القانون رقم   (: 24 مكرر   543المادة  
ا،            ا قانون الدفع غير قابل للرجوع فيه، ولا یمكن الاعتراض على الدفع إلا في حالة ضياع أو سرقة البطاقة المصرح بهم

  .أو تسویة قضائية أو إفلاس المستفيد
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  الكتاب الخامس

  في الشرآات التجارية

  الفصل التمهيدي

  أحكام عامة

  . یحدد الطابع التجاري لشرآة إما بشكلها أو موضوعها:544المادة 

ل    25 المؤرخ في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( شرآات ذات              )1993 أبري د شرآات التضامن وشرآات التوصية وال تع
  .المسؤولية المحدودة وشرآات المساهمة، تجاریة بحكم شكلها ومهما یكن موضوعها

  .ة بعقد رسمي وإلا آانت باطلة تثبت الشرآ:545المادة 

  .لا یقبل أي دليل إثبات بين شرآاء فيما یتجاوز أو یخالف ضد مضمون عقد الشرآة

  .یجوز أن یقبل من الغير إثبات وجود الشرآة بجميع الوسائل عند الاقتضاء

ادة  اوز   :546الم ن أن تتج ي لا یمك دتها الت شرآة وم كل ال دد ش ا أو اس 99 یح ذلك عنوانه نة، وآ ا  س مها ومرآزه
  .وموضوعها ومبلغ رأسمالها في قانونها الأساسي

  . یكون موطن الشرآة في مرآز الشرآة:547المادة 

  .تخضع الشرآات التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشریع الجزائري

ادة  س       :548الم وطني لل ز ال دى المرآ ة ل شرآات التجاری ة لل ود المعدل سية والعق ود التأسي ودع العق ب أن ت جل  یج
  .التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشرآات وإلا آانت باطلة

سجل التجاري              :549المادة   ذا الإجراء        .  لا تتمتع الشرآة بالشخصية المعنویة إلا من تاریخ قيدها في ال ام ه ل إتم وقب
و د أم ر تحدی ضامنين من غي شرآة ولحسابها مت م ال دوا باس ذین تعه ون الأشخاص ال د یك شرآة، بع الهم، إلا إذا قبلت ال

  .تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة

  .فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشرآة منذ تأسيسها

  . یتعين نشر انحلال الشرآة حسب نفس شروط وآجال العقد التأسيسي ذاته:550المادة 

  الباب الأول

  تجاريةفي قواعد سير مختلف الشرآات ال

  الفصل الأول

   التضامنةفي شرآ

  . للشرآاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحدید وبالتضامن عن دیون الشرآة:551المادة 

ذار                        اریخ إن ا من ت د مرور خمسة عشر یوم ولا یجوز لدائني الشرآة مطالبة أحد الشرآاء بوفاء دیون الشرآة إلا بع
  .الشرآة بعقد غير قضائي

  ".وشرآاؤهم" یتألف عنوان الشرآة من أسماء جميع الشرآاء أو من اسم أحدهم أو أآثر متبوع بكلمة :552ة الماد

ك                :553المادة   ين   .  تعود إدارة الشرآة لكافة الشرآاء ما لم یشترط في القانون الأساسي على خلاف ذل ویجوز أن یع
  .رآاء، أو ینص على هذا التعيين بموجب عقد لاحقفي القانون المشار إليه مدیر أو أآثر من الشرآاء أو غير الش
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ة                    :554المادة   وم بكاف  یجوز للمدیر، في العلاقات بين الشرآاء، وعند عدم تحدید سلطاته في القانون الأساسي، أن یق
  .أعمال الادارة لصالح الشرآة

رة               ا في الفق ة،  وعند تعدد المدیرین یتمتع آل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليه یحق لكل واحد    و المتقدم
  .منهم أن یعارض في آل عملية قبل إبرامها

ا                     :555المادة   ك في علاقاته شرآة، وذل دخل في موضوع ال  تكون الشرآة ملزمة بما یقوم به المدیر من تصرفات ت
  .مع الغير

  .ةعند تعدد المدیرین یتمتع آل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدم

  .لا أثر لمعارضة أحد المدیرین لأعمال مدیر آخر بالنسبة للغير ما لم یثبت أنه آان عالما به

  .لا یحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المدیرین الناتجة عن هذه المادة

شرآاء       :556المادة   ه یمك   .  تؤخذ القرارات التي تجاوز السلطات المعترف بها للمدیرین بإجماع ال ر أن ن أن ینص  غي
  .القانون الأساسي على أن تؤخذ بعض القرارات بأغلبية محددة في القانون

د      ب أح م یطل ة، إذا ل شارة آتابي ق است ن طری رارات ع ذ الق ى أن یؤخ انون الأساسي عل نص الق ن أن ی ه یمك ا أن آم
  .الشرآاء عقد اجتماع الشرآاء

ة           :557المادة   سنة المالي ات ال ام وحساب   ت وإجراء الجرد، وحساب الاس       یعرض التقریر الصادر عن عملي غلال الع
داء من                          ك في أجل ستة أشهر ابت ا، وذل النتائج والميزانية الموضوعة من المدیرین على جمعية الشرآاء للمصادقة عليه

  .قفل السنة المالية

رارات المقترحة، إل                     ذلك نص الق ة وآ رة المتقدم ل     ولهذا الغرض توجه المستندات المشار إليها في الفق شرآاء قب ى ال
  .ویمكن إبطال آل مداولة جاریة خلافا لهذه الفقرة. خمسة عشر یوما من إجتماع الجمعية

  .لا تسري أحكام هذه المادة إذا آان جميع الشرآاء مدیرین

  .ویعتبر آل شرط مخالف لأحكام هذه المادة آأن لم یكن

شرآة على سجلات                 * للشرآاء غير المدیرین الحق في أن یطلعوا بأنفسم        :558المادة   سنة في مرآز ال رتين في ال  م
شرآة أو                      ة موضوعة من ال التجارة والحسابات والعقود والفواتير والمراسلات والمحاضر وبوجه العموم على آل وثيق

  .مستلمة منها

  .ویتبع حق الإطلاع الحق في أخذ النسخ

  .یمكن للشریك أثناء ممارسة حقوقه أن یستعين بخبير معتمد

شرآاء،                         :559المادة   ين ال ارین من ب دیرین مخت دة م  إذا آان جميع الشرآاء مدیرین أو آان قد عين مدیر واحد أو ع
ذا العزل                        ى ه في القانون الأساسي، فإنه لا یجوز عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع آراء الشرآاء الآخرین، ویترتب عل

انون الأساسي أو أن            ى استمرارها في الق م ینص عل ا ل شرآة م اع      حل ال شرآة بالاجم شرآاء الآخرون حل ال رر ال .  یق
رار                   وم ق ا ی درة قيمته شرآة والمق ه في ال تيفاء حقوق ه اس شرآة مع طلب سحاب من ال وحينئذ یمكن للشریك المعزول الان
ضایا                          اظرة في الق ة الن العزل من طرف خبير معتمد ومعين إما من قبل الأطراف وإما عند عدم اتفاقهم بأمر من المحكم

  .وآل اشتراط مخالف لا یحتج به ضد الدائنين. جلةالمستع

                                                           
  ).الناشر(، )بأنفسهم(ح والأص) بأنفسم( وردت خطأ في الجریدة الرسمية *
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شروط       ي حسب ال انون الأساس ين بالق ر معين انوا غي امهم إذا آ ن مه دیرین م رآاء م دة ش د أو ع زل واح ن ع ویمك
د                          دیرین أم لا عن انوا م شرآاء الآخرین سواء آ المنصوص عليها في القانون المذآور، أو بقرار بالاجماع صادر عن ال

  .عدم وجود ذلك

رار                                 ك، فبق م یكن ذل إن ل انون الأساسي ف ا في الق شروط المنصوص عليه شرآة حسب ال دیر في ال ویجوز عزل الم
  .صادر من الشرآاء بأغلبية الأصوات

  .لكل شریك الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني

  .قوإذا آان هذا العزل مقررا من دون سبب مشروع فإنه قد یكون موجبا لتعویض الضرر اللاح

ع                       :560المادة   ا إلا برضاء جمي داول ولا یمكن إحالته  لا یجوز أن تكون حصص الشرآاء ممثلة في سندات قابلة للت
  .الشرآاء

  .ویعتبر آل شرط مخالف لذلك، آأنه لم یكن

شرآة                  :561المادة   ى ال ا عل د رسمي ویكون الاحتجاج به  یجب إثبات إحالة الحصص الخاصة بالشرآة بموجب عق
  .ا للشرآة أو قبولها للاحالة بعقد رسميبعد تبليغه

  .ولا یجوز الاحتجاج بها على الغير إلا بعد إتمام هذه الإجراءات وآذلك بعد النشر في السجل التجاري

  . تنتهي الشرآة بوفاة أحد الشرآاء ما لم یكن هناك شرط مخالف في القانون الأساسي:562المادة 

شری  ة ال ن ورث صر م ر القاصر أو الق دة   ویعتب شرآة م ون ال سؤولين عن دی ر م شرآة، غي تمرار ال ة اس ي حال ك، ف
  .قصورهم إلا بقدر أموال ترآة مورثهم

م                     :563المادة   ا ل شرآة، م  في حالة إفلاس أحد الشرآاء أو منعه من ممارسة مهنته التجاریة أو فقدان أهليته، تنحل ال
  .لك بإجماع الآراءینص القانون الأساسي على استمرارها أو یقرر باقي الشرآاء ذ

  .559وفي حالة الاستمرار تعين حقوق الشریك الفاقد لهذه الصفة والواجب أداؤها له، طبقا للفقرة الأولى من المادة 

  الفصل الأول مكرر

  شرآات التوصية البسيطة

  )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

ادة   رر563الم م (:  مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم شرآات  )1993 أبري ة ب ام المتعلق ق الأحك تطب
  . على شرآات التوصية البسيطة مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل*التضامن

رر    563المادة   م       (: 1 مك شريعي رق ل    25 المؤرخ في      08-93المرسوم الت ضامنين،        )1993 أبري شرآاء المت ى ال سري عل ی
  .ي للشرآاء بالتضامنالقانون الأساس

  .*یلتزم الشرآاء الموصون بدیون الشرآة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا یمكن أن تكون على شكل تقدیم عمل

ل    25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 2 مكرر   563المادة   شرآة من أسماء آل            ) 1993 أبري وان ال ألف عن یت
  ".وشرآاؤهم" أو أآثر متبوع في آل الحالات بعبارة الشرآاء المتضامنين أو من إسم أحدهم

  .وإذا آان عنوان الشرآة یتألف من إسم شریك موص، فيلتزم هذا الأخير من غير تحدید وبالتضامن، بدیون الشرآة

                                                           
  .1993 سنة 43 استدراك جریدة رسمية رقم *
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ادة   رر  563الم م   (: 3 مك شريعي رق ل  25 المؤرخ في   08-93المرسوم الت انون الأساسي    )1993 أبري یجب أن یتضمن الق
  : بالتوصية البسيطة البيانات التاليةللشرآة

   مبلغ أو قيمة حصص آل الشرآاء،– 1

   حصة آل شریك متضامن أو شریك موص في هذا المبلغ أو القيمة،– 2

  . الحصة الإجمالية للشرآاء المتضامنين وحصتهم في الأرباح وآذا حصتهم في الفائض من التصفية– 3

شروط المحددة        )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93رقم  المرسوم التشريعي   (: 4 مكرر   563المادة   تتخذ القرارات وفق ال
  .في القانون الأساسي

ون               غير أن انعقاد جمعية آل الشرآاء تكون قانونية، إذا طلب بها الشریك المتضامن أو الشرآاء الموصون الذین یمثل
  .ربع رأس المال

رر    563المادة   م    (: 5 مك شريعي رق ل  25لمؤرخ في    ا08-93المرسوم الت وم      )1993 أبري شریك الموصى أن یق لا یمكن لل
  .بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وآالة

ا                     شرآة وإلتزاماته ون ال ضامنين، دی شرآاء المت في حالة مخالفة هذا المنع، یتحمل الشریك الموصي، بالتضامن مع ال
ة           ویمكن أن یلتزم بالتضامن بكل إلت      . المترتبة عن الأعمال الممنوعة    شرآة أو بعضها فقط حسب عدد أو أهمي زامات ال

  .هذه الأعمال الممنوعة

ادة  رر 563الم م (: 6 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم رتين   )1993 أبري شرآاء الموصين، الحق م لل
شرآة، و          سيير ال ة حول ت ستنداتها وفي طرح أسئلة آتابي ة   خلال السنة، في الإطلاع على دفاتر الشرآة وم تكون الإجاب

  .عنها آتابيا أیضا

ادة  رر 563الم م   (: 7 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم ن   )1993 أبري ازل ع وز التن  حصص *لا یج
  .الشرآاء إلا بموافقة آل الشرآاء

  :غير أنه یمكن أن یشترط في القوانين الأساسية ما یأتي

  .حریة بين الشرآاء حصص الشرآاء الموصين بكل * یمكن التنازل عن– 1

ن – 2 ازل ع ن التن شرآاء     * یمك ل ال ة آ شرآة بموافق ن ال ب ع خاص الأجان ى الأش شرآاء الموصين إل  حصص ال
  .المتضامنين والشرآاء الموصين الممثلين أغلبية رأس المال

شرآة             * یمكن للشریك المتضامن التنازل عن     – 3 ى شریك موص أو إلى شخص أجنبي عن ال  جزء من حصصه إل
  . أعلاه2الشروط المنصوص عليها في الفقرة وفق 

ل  25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (: 8 مكرر  563المادة   وانين الأساسية      )1993 أبري دیل الق ر تع یمكن تقری
  .بموافقة آل الشرآاء المتضامنين والشرآاء الموصين الممثلين أغلبية رأسمال

ادة  رر 563الم شريعي ر(: 9 مك م المرسوم الت ي 08-93ق ؤرخ ف ل 25 الم اة شریك  )1993 أبري م وف شرآة، رغ ستمر ال ت
موص، وإذا اشترط أنه رغم وفاة أحد الشرآاء المتضامنين، فإن الشرآة تستمر مع ورثته، فإن هؤلاء یصبحون شرآاء                   

  .موصين إذا آانوا قصرا غير راشدین

                                                           
  .1993 سنة 43 استدراك جریدة رسمية رقم *
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ه آل                ان ورثت د، وآ شریك المتضامن الوحي شریك              وإذا آان المتوفى، هو ال ر راشدین، یجب تعویضه ب م قصرا غي ه
ذا      *متضامن جدید أو تحویل الشرآة، في أجل سنة إبتدء  ضاء ه د إنق انون عن من تاریخ الوفاة، وإلا حلت الشرآة بقوة الق

  .الأجل

م     (: 10 مكرر   563المادة   ل  25 المؤرخ في     08-93المرسوم التشريعي رق ة الإفلاس أو       )1993 أبري شرآة في حال تحل ال
  .لتسویة القضائية لأحد الشرآاء المتضامنين أو المنع من ممارسة مهنة تجاریة أو عدم قدرة أحد الشرآاء المتضامنينا

شرآة                         اع، إستمرار ال ة، بالإجم ذه الحال غير أنه عند وجود شریك متضامن أو أآثر، یمكن الشرآاء أن یقرروا في ه
  .فيما بينهم

  . أعلاه عليهم563وتطبق أحكام المادة 

  الفصل الثاني

  الشرآات ذات المسؤولية المحدودة

  المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة

  )1996 ديسمبر 9 المؤرخ في 27-96الأمر رقم (

سمبر  9 المؤرخ في 27-96الأمر رقم  (: 564المادة    تؤسس الشرآة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد  )1996 دي
  .لون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصصأو عدة أشخاص لا یتحم

د   "إذا آانت الشرآة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة، لا تضم إلا شخصا واحد                   ، "آشریك وحي
  ".شخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودةالمؤسسة ذات "تسمى هذه الشرآة 

  .آاء بمقتضى أحكام هذا الفصلیمارس الشریك الوحيد السلطات المخولة جمعية الشر

سبوقة أو                  سمية م ذه الت ر على أن تكون ه شرآاء أو أآث ى اسم واحد من ال وتعين بعنوان للشرآة یمكن أن یشتمل عل
  .وبيان رأسمال الشرآة" م.م.ش" الأولى منها أي **أو الأحراف" شرآة ذات مسؤولية محدودة"متبوعة بكلمات 

ون تفویضهم                     یجب أن یتولى إبرام      :565المادة   سهم أو بواسطة وآلاء یثبت شرآاء بأنف ع ال شرآة جمي عقد تأسيس ال
  .الخاص لذلك

ادة  م   (: 566الم شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم شرآة ذات     )1993 أبري مال ال ون رأس وز أن یك لا یج
ة إسمية               100.000المسؤولية المحدودة أقل من      ى حصص ذات قيم ا     دج وینقسم الرأسمال إل ساویة مبلغه  دج 1000مت

  .على الأقل

رة                          ه في الفق ویجب أن یكون تحویله إلى مبلغ أقل متبوع بزیادة في أجل سنة بقصد إعادته إلى المبلغ المنصوص علي
ه الأمر أن                 . المتقدمة، ما لم تحول الشرآة في نفس الأجل إلى شرآة ذات شكل آخر             د عدم ذلك یجوز لكل من یهم وعن

  .خ الشرآة بعد إنذار ممثليها بتسویة الحالةیطلب من القضاء فس

  .وتنقضي الدعوى إذا آان سبب البطلان منعدما في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في أصل الدعوى ابتدائيا

 یجب أن یتم الاآتتاب بجميع الحصص من طرف الشرآاء وأن تدفع قيمتها آاملة سواء آانت الحصص      :567المادة  
  .ولا یجوز أن تمثل الحصص بتقدیم عمل، ویذآر توزیع الحصص في القانون الأساسي. عينية أو نقدیة

                                                           
  .، الناشر)ابتداء(والأصح ) ابتدء( وردت خطأ في الجریدة الرسمية *

  ).الأحرف(والأصح ) الاحراف( وردت خطأ في الجریدة الرسمية **
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سجل          دها بال د قي شرآة بع دیر ال ى م سلم إل ق، ت ب التوثي ة بمكت ة الحصص المودع سدید قيم ن ت اتج ع ال الن إن الم
  .التجاري

ادة  ن  : 568الم ة م ة المقدم ة الحصص العيني ر قيم انون الأساسي ذآ ضمن الق د یجب أن یت ك بع تم ذل شرآاء، وی ال
أمر من                ين ب دوب المختص بالحصص والمع انون الأساسي یحرره تحت مسؤوليته المن الإطلاع على تقریر ملحق بالق

  .المحكمة من بين الخبراء المعتمدین

دموها                  ة التي ق درة للحصص العيني ة المق ویكون الشرآاء مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه الغير عن القيم
  . تأسيس الشرآةعند

  .یجب أن تكون حصص الشرآاء اسمية ولا یمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول: 569المادة 

ين الأزواج والأصول                        : 570المادة   ة ب ا بكل حری ه یمكن إحالته ا أن ق الأرث آم ال عن طری ة الإنتق للحصص قابلي
  .والفروع

ه                  انون الأساسي أن شترط في الق ه یمكن أن ی رع،                 غير أن ة أو الأصل أو الف زوج أو أحد الورث لا یجوز أن یصبح ال
إن الآجال الممنوحة للشرآة للفصل في القبول، لا یجوز أن تكون            . شریكا إلا بعد قبوله ضمن الشروط المنصوص عنها       

ادة                    571أآثر من التي نصت عليها المادة        ة في الم ة المطلوب وى من الأغلبي ذآورة،   والأغلبية المشترطة لا تكون أق الم
رتين                           ام الفق ول تطبيق أحك د رفض القب ذآور، ویجري عن شرط الم ة بطلان ال ادة      4 و 3وذلك تحت طائل ، 571 من الم

  .ویعتبر القبول مكتسبا إذا لم یحصل حل من الحلول المنصوص عليها في هاتين الفقرتين في الآجال المقررة

شرآاء التي              لا یجوز إحالة حصص الشرآاء إلى الأشخاص ا       : 571المادة   ة ال ة أغلبي شرآة إلا بموافق لأجانب عن ال
  .تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشرآة على الأقل

م  ( ر رق سمبر  9 المؤرخ في  27-96الأم ى    )1996 دي ة إل غ مشروع الإحال ر من شریك، یبل ى أآث شرآة عل  إذا اشتملت ال
ارا           الشرآة وإلى آل واحد من الشرآاء ویعتبر قبول الإحالة مكتسبا إذا ل            م تعلم الشرآة بقرارها في أجل ثلاثة أشهر اعتب

  .من آخر تعدیل منصوص عليه في هذه الفقرة

شتروا أو                              اع أن ی ارا من الإمتن ة أشهر اعتب شرآاء في أجل ثلاث فإذا امتنعت الشرآة من قبول الإحالة، یتحتم على ال
اق       یعملوا على شراء الحصص بالثمن الذي یقدره خبير معتمد معين إما من ق    د عدم حصول الإتف ا عن بل الأطراف، وإم

ل  يفيما بينهم، بأمر من رئيس المحكمة بناء على طلب الطرف الذي یعن            د الأجل            . ه التعجي دیر تمدی ویمكن بطلب من الم
  .مرة واحدة بقرار قضائي دون أن یتجاوز هذا التمدید ستة أشهر

ي نفس الأج  رر ف ل أن تق شریك المحي شرآة برضا ال ضا لل ذا  یجوز أی ة حصص ه غ قيم مالها بمبل يض رأس ل تخف
أمر من                               شرآة ب نح ال واردة أعلاه، ویمكن أن تم شروط ال ين حسب ال الثمن المع د الحصص ب الشریك وشرائها من جدی

  .القضاء أجلا للدفع لا یجاوز سنة واحدة بعد الأداء بما یبرر ذلك

ول المنصوص              ة یجوز             وعند انقضاء الأجل المقرر إذا لم یحصل أي حل من الحل ة والرابع رتين الثالث ا في الفق  عليه
  .للشریك أن یحقق الإحالة المقررة أولا

  .ویعتبر آل شرط مخالف لأحكام هذه المادة آأن لم یكن

  . لا یمكن إثبات إحالة حصص إلا بموجب عقد رسمي:572المادة 

  .ولها للإحالة بعقد رسميولا یسوغ الإحتجاج على الشرآة أو الغير بها إلا بعد إعلام الشرآة بها أو قب

ادة                  :573المادة   ام الم شرآة، تطبق أحك ة في ال ول حصص نقدی اب بقب  في حالة زیادة رأس المال عن طریق الإآتت
567.  
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  .568 إذا تحققت الزیادة بصفة آلية أو جزئية بتقدمات عينية، تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة :574المادة 

ر                  یكون مدیرو الشرآة والأشخا    اه الغي دة خمس سنوات تج ص الذین اآتتبوا بزیادة رأس المال مسؤولين بالتضامن م
  .بقيمة التقدمات العينية

ادة  انون       :575الم دیل الق ا لتع صوص عليه شروط المن سب ال شرآة ح مال ال يض رأس شرآاء بتخف ة ال أذن جمعي  ت
  .لشرآاءولا یجوز بأي حال من الأحوال أن یمس هذا التخفيض بمساواة ا. الأساسي

ابقا                                م س ان حقه ذین آ دائنين ال إن لل رر بخسائر، ف ك مب ال من دون أن یكون ذل إذا قررت الجمعية تخفيض رأس الم
ارا من                       لتاریخ إیداع محضر المداولات بكتابة ضبط المحكمة، أن یرفعوا معارضة في هذا التخفيض في أجل شهر اعتب

شرآة    ویحكم القضاء برفض المعارضة أو   . یوم هذا الإیداع   یأمر إما بتسدید الدیون أو بتكوین الضمانات إذا عرضتها ال
  .ولا یسوغ ابتداء عمليات تخفيض رأس المال أثناء أجل المعارضة. وإذا اعتبرت آافية

یحظر شراء حصصها الخاصة من قبل شرآة غير أنه یجوز للجمعية التي قررت التخفيض من رأس المال من دون                    
  .ن للمدیر بشراء عدد معين من الحصص لإبطالهاتبریر ذلك بخسائر، أن تأذ

  . یدیر الشرآة ذات المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين:576المادة 

  .ویجوز اختيارهم خارجا عن الشرآاء

ادة               رة الأولى من الم ا في الفق شروط المنصوص عليه ویعينهم الشرآاء في القانون الأساسي أو بعقد لاحق حسب ال
582.  

ادة ال انون الأساسي   :577م د سكوت الق شرآاء وعن ين ال ات ب ي العلاق دیرین ف لطات الم انون الأساسي س دد الق  یح
  . أعلاه554تحددها المادة 

سلطات                   وفي العلاقات مع الغير، للمدیر أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشرآة من دون إخلال بال
شرآاء       دخل في نطاق موضوع                 ف . التي یمنحها القانون صراحة لل م ت دیر التي ل ة بتصرفات الم سها ملزم شرآة نف إن ال

ه ل                    ك الموضوع أو أن ك نظرا للظروف،        مالشرآة ما لم تثبت أن الغير آان عالما أن التصرف یتجاوز ذل ه ذل  یخف علي
  .وذلك بقطع النظر على أن نشر القانون الأساسي آاف وحده لتكوین ذلك لإثبات

  .ر بالشروط التي یتضمنها القانون الأساسي والمحددة لسلطات المدیرین الناتجة عن هذه المادةلا احتجاج تجاه الغي

ادة      ذه الم ي ه ا ف صوص عليه سلطات المن ردا بال د منف ل واح ع آ دیرین یتمت دد الم د تع د  . عن ر لمعارضة أح ولا أث
  . علم بهاالمدیرین لتصرفات مدیر آخر تجاه الغير ما لم یقم الدليل على أنهم آانوا على

اه               :578المادة    یكون المدیرون مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام منفردین أو بالتضامن، حسب الأحوال تج
ا في                    الشرآة أو الغير، سواء عن مخالفات أحكام هذا القانون، أو عن مخالفة القانون الأساسي أو الأخطاء التي یرتكبونه

  .قيامهم بأعمال إدارتهم

ل                    وعلاوة على    ما تقدم، یجوز للمحكمة إذا أسفر تفليس شرآة عن عجز فيما لها من الأموال، أن تقرر بطلب من وآي
شرآاء أم لا،                      التفليسة حمل الدیون المترتبة عليها على نسبة القدر الذي تعينه إما على آاهل المدیرین، سواء أآانوا من ال

شرآاء أو ب  ل ال ى آاه ا عل ور أم لا وإم ن أصحاب الأج نهم أو  أو م ضامن بي ه الت ى وج دیرین عل شرآاء أو الم عض ال
  .بدونه، بشرط أن یكون الشرآاء فيما یتعلق بهم قد شارآوا بالفصل في إدارة الشرآة
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صوا من المسؤلية              م                *وعلى المدیرین أو الشرآاء المورطين آي یتخل ى أنه دليل عل وا ال اتقهم أن یقيم ى ع اة عل  الملق
  .ا یبذله الوآيل المأجور من النشاط والحرصبذلوا في إدارة شؤون الشرآة م

شرآة                        :579المادة   ر من نصف رأسمال ال ين أآث شرآاء الممثل رار من ال دیر بق ر آل شرط      .  یمكن عزل الم ویعتب
  .وإذا قرر العزل من دون سبب مشروع، یكون موجبا لتعویض الضرر اللاحق. مخالف لذلك آأن لم یكن

  .اآم لسبب قانوني بناء على طلب آل شریكیجوز أیضا عزل المدیر من طرف المح

دونها       :580المادة   أن تتخذ          .  تصدر قرارات الشرآاء في جمعيات یعق د التأسيس ب شترط في عق سوغ أن ی ه ی ر أن غي
  .جميع القرارات أو بعضها باستشارة مكتوبة من طرف الشرآاء

ا  ة بكت اد الجمعي ن انعق ل م ى الأق ا عل سة عشر یوم ل خم شرآاء قب ستدعى ال دول ی ان ج ضمن بي ه یت ب موصى علي
  .الأعمال

ویعتبر آل شرط مخالف       . یجوز لواحد أو عدة شرآاء یمثلون على الأقل ربع رأسمال الشرآة أن یطلبوا عقد جمعية              
  .لذلك آأن لم یكن

  .یسوغ لكل شریك أن یطلب من القضاء تعيين وآيل مكلف باستدعاء الشرآاء للجمعية وتحدید جدول الأعمال

ا في         :581المادة    یجوز لكل شریك أن یشارك في القرارات وله عدد من الأصوات یعادل عدد الحصص التي یملكه
  .الشرآة

انون   ك الق از ذل ه شخصا آخر إلا إذا أج ه أن ینيب عن سوغ ل ه شریكا آخر أو زوجه ولا ی لكل شریك أن ینيب عن
  .الأساسي

  .لتصویت بنفسه عن الجزء الآخر من الحصصلا یسوغ لشریك أن یعين وآيلا للتصویت عن جزء من حصصه وا

  .ویعتبر آل شرط مخالف لأحكام الفقرتين الثانية والرابعة آأن لم یكن

ون      :582المادة   ذین یمثل  تتخذ القرارات في الجمعيات أو خلال الإستشارات الكتابية من واحد أو أآثر من الشرآاء ال
  .أآثر من نصف رأسمال الشرآة

ذه الأ  م تحصل ه وال     وإذا ل ة حسب الأح رة ثاني شاراتهم م شرآاء أو است وة ال ى وجب دع ة الأول ي المداول ة ف غلبي
انون الأساسي على شرط                        وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات مهما آان مقدار جزء رأس المال الممثل، ما لم ینص الق

  .یخالف ذلك

  .لجمعية الشرآاء تثبت بمحضروآل مداولة .  یرأس الجمعية العامة للشرآاء، مدیر الشرآة:583المادة 

ائج                      :584المادة   ام وحساب النت  إن التقریر الصادر عن عمليات السنة المالية وإجراء الجرد وحساب الإستغلال الع
سنة         ل ال والميزانية الناشئة عن المدیرین، تعرض على جمعية الشرآاء للمصادقة عليها في أجل ستة أشهر اعتبارا من قف

  .المالية

ر                   ولهذا الغر  ضاء، تقری د الإقت ض توجه الوثائق المشار إليها في الفقرة المتقدمة وآذلك نص القرارات المقترحة وعن
  . المحددة أدناه**جلمندوبي حسابات، إلى الشرآاء حسب الشروط وفي الآ

  . مخالف لأحكام هذه المادة آأن لم یكنطویعتبر آل شر

                                                           
  ).الناشر(، )المسؤولية(والأصح ) مسؤليةال( وردت خطأ في الجریدة الرسمية *

  ).الناشر(، )الآجال(والأصح ) الآجل( وردت خطأ في الجریدة الرسمية **
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رات      لا ت  )1996 ديسمبر   9 المؤرخ في    27-96الأمر رقم   ( ق الفق واد     3 و2 و1طب ادة والم ذه الم  582 و581 و580 من ه
  . على المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة586 و583و

سنویة           د الحسابات ال إجراء الجرد ویع وم ب سيير ویق ر الت دیر تقری د    . في هذه الحالة یضع الم شریك الوحي ویصادق ال
  .أشهر اعتبارا من اختتام السنة المالية) 6(ابات في أجل ستة على الحسابات بعد تقریر محافظي الحس

  .وتدون قراراته المتخذة عوض الجمعية ومكانها في سجل. لا یجوز للشریك الوحيد تفویض سلطاته

  .یمكن أن تلغى القرارات التي تتخذ خرقا لأحكام هذه المادة، بطلب من آل من یعينه الأمر

  : لكل شریك الحق في:585المادة 

وم                – 1  الحصول في أي وقت آان بمرآز الشرآة على نسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي الساري المفعول ی
ب ائمين   . الطل سابات الق دوبي ح ة من ضاء قائم د الإقت دیرین، وعن ة الم ة قائم ذه الوثيق شرآة أن تلحق به ى ال ين عل ویتع

  ا زائدا عن المبلغ المحدد بموجب النظام الساري المفعول،بمهامهم، ولا یسوغ لها مقابل هذا التسليم أن تطلب مبلغ

ة    – 2 ائق التالي ى الوث سه عل شرآة وبنف ر ال ائج  : الإطلاع في أي وقت آل بمق ام وحساب النت  حساب الإستغلال الع
ثلاث     سنين ال ات الخاصة بال ذه الجمعي ة ومحاضر ه ات العام ى الجمعي اریر المعروضة عل رد والتق ات والج والميزاني

ه                 الأ سخة من شریك أن     . خيرة، ما عدا ما یخص الجرد الذي یستتبع حق الإطلاع عليه حق أخذ ن سوغ لل ذا الغرض ی وله
  یستعين بخبير معتمد،

رارات المعروضة                          – 3 ة من نص الق اد آل جمعي سابقة لانعق  الإطلاع أو أخذ نسخة خلال مدة الخمسة عشر یوما ال
  .تقریر مندوب الحساباتوتقریر إدارة الشرآة وآذلك عند الإقتضاء 

ادة  اع  :586الم ة أرب ل ثلاث ي تمث شرآاء الت ة ال ة أغلبي انون الأساسي إلا بموافق ى الق دیل عل ال أي تع  لا یجوز إدخ
غير أنه لا یمكن في أي حال للأغلبية أن تلزم أحد الشرآاء بزیادة            . رأسمال الشرآة ما لم یقض عقد التأسيس خلاف ذلك        

  .حصته في رأس مال الشرآة

 ما عدا حالة إحالة حصص للغير یجب أن تكون قرارات الجمعيات غير العادیة، مسبوقة بتقریر یحرره  :587المادة  
  .خبير معتمد عن وضع الشرآة

شرآاء                         :588المادة   ة، یمكن أن یطلب من ال ا حقيق اح المحصل عليه ة للأرب  إن رد الأرباح الموزعة وغير المطابق
  .الذین قبضوها

  .رد المدفوع بدون حق في أجل ثلاث سنوات اعتبارا من یوم الشروع في توزیع حصص الأرباحوتتقادم دعوى 

ه إلا إذا                 :589المادة   سه أو وفات شرآاء أو تفلي  لا تنحل الشرآة ذات المسؤولية المحدودة بنتيجة الحظر على أحد ال
  .تضمن القانون الأساسي شرطا مخالفا في هذه الحالة الأخيرة

ين                             وفي حالة خسار   ان یتع ا إذا آ شرآاء للنظر فيم شارة ال دیرین است شرآة یجب على الم ال ال اع رأس م ة أرب ة ثلاث
ة          ات القانوني دة لتلقى الإعلان إصدار قرار بحل الشرآة، ویلزم في جميع الحالات إشهار قرار الشرآاء في صحيفة معتم

ا          داعه بكتا یفي الولایة التي یكون مرآز الشرآة الرئيسي تابعا لها وإ        ا له ذا المرآز تابع ة التي یكون ه ة ضبط المحكم ب
  .وقيده بالسجل التجاري

ه الأمر                  وإذا لم یستشر المدیرون الشرآاء أو لم یتمكن الشرآاء من المداولة على الوجه الصحيح، جاز لكل من یهم
  .أن یطلب حل الشرآة أمام القضاء
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ادة  رآة ذات   :590الم ي ش شرآاء ف دد ال اوز ع سوغ أن یتج ریكا  لا ی شرین ش دودة ع سؤولية مح وإذا أصبحت . م
دة                         ا إلى شرآة مساهمة في أجل سنة واح ك      . الشرآة مشتملة على أآثر من عشرین شریكا وجب تحویله د عدم ذل وعن

  .تنحل الشرآة ما لم یصبح عدد الشرآاء في تلك الفترة من الزمن مساویا لعشرین شریكا أو أقل

م     (: 1 مكرر   590المادة   ر رق سمبر    9 المؤرخ في      27-96الأم ادة         )1996 دي ام الم ق أحك دني       441 لا تطب انون الم  من الق
  .والمتعلقة بالحل القضائي في حالة إجتماع آل حصص شرآة ذات مسؤولية محدودة في ید واحدة

دا               )1996 ديسمبر   9 المؤرخ في    27-96الأمر رقم   (: 2 مكرر   590المادة   لا یجوز لشخص طبيعي أن یكون شریكا وحي
د شرآة       .  في شرآة واحدة ذات مسؤولية محدودة إلا ا آشریك وحي ولا یجوز لشرآة ذات مسؤولية محدودة أن یكون له

  .أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد

ن یع   ل م سابقة، فلك رة ال ام الفق لال بأحك ة الإخ ي حال ر   نوف ة غي سة بطریق شرآات المؤس ل ال ب ح ر أن یطل ه الأم ي
ل سنة مع                  شرعية، وإذا آان ذل    ك ناتجا عن إجتماع آل حصص الشرآة في ید واحدة، لا یسوغ تقدیم طلب حل شرآة قب

ر من شریك                   ا أآث دما یجمع شریك واحد آل الحصص في شرآة فيه ع الحالات، یمكن     . جمع الحصص عن وفي جمي
وم النظر في     أشهر لتسویة الوضعية في حين لا یمكن الحكم بالحل إذا تمت  ) 6(المحكمة منح أجل أقصاه ستة       سویة ی  الت

  .الموضوع

  . إن تحویل شرآة ذات مسؤولية محدودة إلى شرآة تضامن یستوجب الموافقة الإجماعية للشرآاء:591المادة 

  الفصل الثالث

  شرآة المساهمة

  )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

  القسم الأول

  أحكام عامة

  )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

ادة  م  (: 592الم شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم سم     )1993 أبري ي ینق شرآة الت ي ال ساهمة ه رآة الم ش
  .، وتتكون من شرآاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم*رأسمالها إلى أسهم

  ).07(ولا یمكن أن یقل عدد الشرآاء عن سبعة 

  . أعلاه على الشرآات ذات رؤوس أموال عمومية2مذآور في المقطع ولا یطبق الشرط ال

م     (: 593المادة   ل    25 المؤرخ في      08-93المرسوم التشريعي رق شرآة،        ) 1993 أبري سمية ال ى شرآة المساهمة ت ق عل یطل
  .ویجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذآر شكل الشرآة ومبلغ رأسمالها

  .في تسمية الشرآةیجوز إدراج إسم شریك واحد أو أآثر 

ر ایجب أن یكون رأسمال شرآة المساهمة بمقد      ) 1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 594المادة  
ل          *)5(خمسة   ري على الأق ار جزائ ين دین ل                   * ملای ى الأق ار عل ون دین ة للإدخار، وملي شرآة علني ا لجأت ال  في   *، إذا م

  .الحالة المخالفة

ذآور في            ویجب أن یكون ت   غ الم ساوي المبل ادة ت ا، في أجل سنة واحدة، بزی ل متبوع خفيض رأس المال إلى مبلغ أق
  .المقطع السابق، إلا إذا تحولت في ظرف نفس الأجل إلى شرآة ذات شكل آخر

                                                           
  .1993 سنة 43 استدراك جریدة رسمية رقم *
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  .وفي غياب ذلك، یجوز لكل معني بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشرآة بعد إنذار ممثليها بتسویة الوضعية

  .لدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائياتنقضي ا

  القسم الثاني

  تأسيس شرآات المساهمة

  )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

  الفقرة الأولى

  التأسيس باللجوء العلني للإدخار

  )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

یحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشرآة      )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 595المادة  
  .المساهمة، بطلب من مؤسس أو أآثر، وتودع نسخة من هذا العقد بالمرآز الوطني للسجل التجاري

  .*تنظيمینشر المؤسسون تحت مسؤوليتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طریق ال

  .لا یقبل أي إآتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه

م      (: 596المادة   شريعي رق ل    25 المؤرخ في      08-93المرسوم الت ه، وتكون       *یجب أن یكتتب رأس     ) 1993 أبري ال بكامل الم
دة أو   على الأقل) 1/4( مدفوعة عند الإآتتاب بنسبة الربع      *الأسهم النقدیة  رة واح  من قيمتها الإسمية، ویتم وفاء الزیادة م

ة، في أجل لا یمكن أن یتجاوز خمس              من  عدة مرات بناء على قرار       دیرین حسب آل حال مجلس الإدارة أو مجلس الم
. لا یمكن مخالفة هذه القاعدة إلا بنص تشریعي صریح . سنوات ابتداء من تاریخ تسجيل الشرآة في السجل التجاري       ) 5(
  . مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها*كون الأسهم العينيةوت

م       (: 597المادة   شريعي رق ل    25 المؤرخ في      08-93المرسوم الت ة بموجب             )1993 أبري اب بالأسهم النقدی ات الإآتت تم إثب ی
  .*بطاقة إآتتاب تعد حسب الشروط المحددة عن طریق التنظيم

ودع  )1993 أبريل   25مؤرخ في    ال 08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 598المادة   وال الناتجة عن الإآتتاب        *ت ة   ات الأم  النقدی
  .وقائمة المكتتبين مع ذآر المبالغ التي یدفعها آل مكتتب، لدى موثق أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونا

ل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 599المادة   الغ الم    )1993 أبري ات والمب ة في    تكون الإآتتاب دفوعة مثبت
  .تصریح المؤسسين بواسطة عقد موثق

ا من                    دفعات المصرح به غ ال ذي یحرره، أن مبل د ال یؤآد الموثق بناء على تقدیم بطاقات الإآتتاب، في مضمون العق
  .المؤسسين یطابق مقدار المبالغ المودعة إما بين یدیه أو لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا

ادة  م  المرس(: 600الم شريعي رق ي  08-93وم الت ؤرخ ف ل 25 الم اب    )1993 أبري صریح بالإآتت د الت سون بع وم المؤس یق
  .والدفعات، باستدعاء المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها عن طریق التنظيم

ى          . دفعتثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما، وأن مبلغ الأسهم مستحق ال                ا في المصادقة عل دي رأیه وتب
ين أو أعضاء     الإدارة الأول ائمين ب ين الق ين، وتع ع المكتتب اع آراء جمي دیل إلا بإجم ل التع ذي لا یقب انون الأساسي ال الق

د           . مجلس المراقبة وتعين واحدا أو أآثر من مندوبي الحسابات         ة عن آما یجب أن یتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعي
  .بات قبول القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات وظائفهمالإقتضاء إث
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ل  25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم   (: 601المادة   ة       )1993 أبري ا إذا آانت الحصص المقدم ة م  یعين في حال
را                ر بق دوب واحد للحصص أو أآث شریعية خاصة، من ام ت ى طلب     عينية، ما عدا في حالة وجود أحك اء عل ر قضائي بن

  . أدناه6 مكرر 715المؤسسين أو أحدهم، ویخضع هؤلاء لأحكام التنافي المنصوص عليها في المادة 

وطني                             دى المرآز ال ودع ل ر الم دوبي الحصص، ویوضع التقری ة على مسؤولية من ة الحصص العيني یقع تقدیر قيم
  .مقر الشرآةللسجل التجاري مع القانون الأساسي تحت تصرف المكتتبين ب

ة              دیر الحصص العيني دیر إلا             . یجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تفصل في تق ذا التق ا أن تخفض ه ولا یجوز له
  .بإجماع المكتتبين

  . من مقدمي الحصص المشار إليها بالمحضر، تعد الشرآة غير مؤسسة*وعند عدم الموافقة الصریحة عليه

ادة  م (: 602الم شريعي رق وم الت ي  08-93 المرس ؤرخ ف ل 25 الم سهم أو    )1993 أبري راع بأنف ق الإقت هم ح ي الأس لمكتتب
  . أدناه603بواسطة ممثليهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

  .وتتداول الجمعية التأسيسية حسب شروط اآتمال النصاب والأغلبية المقررة في الجمعيات غير العادیة

ادة   م (: 603الم شريعي رق ل  25 المؤرخ في  08-93 المرسوم الت ادل عدد   ) 1993 أبري دد من الأصوات یع لكل مكتتب ع
الي للأسهم   %5الحصص التي اآتتب بها، دون أن یتجاوز ذلك نسبة     دد الإجم ل المكتتب عدد الأصوات     .  من الع ولوآي
  .*التي یملكها موآله حسب نفس الشروط ونفس الحد

  .عينية، فلا تؤخذ في حساب الأغلبية أسهم مقدم الحصةوعندما تتداول الجمعية حول الموافقة على حصة 

  .وليس لمقدم الحصة صوت في المداولة لا لنفسه ولا بصفته وآيلا

ادة  م (: 604الم شريعي رق ي 08-93المرسوم الت ؤرخ ف ل 25 الم وال   )1993 أبري شرآة الأم ل ال سحب وآي وز أن ی لا یج
  . في السجل التجاريالناتجة عن الإآتتابات النقدیة قبل تسجيل الشرآة

سجل                وطني لل المرآز ال انون الأساسي ب وإذا لم تؤسس الشرآة في أجل ستة أشهر ابتداء من تاریخ إیداع مشروع الق
د خصم                            كل التجاري، جاز ل    ين بع ا للمكتتب وال لإعادته ل یكلف بسحب الأم ين وآي ام القضاء بتعي  مكتتب أن یطالب أم
  .مصاریف التوزیع

رر المؤسس أو  صریح وإذا ق دیم الت د وتق وال من جدی داع الأم ام بإی شرآة وجب القي د تأسيس ال ا بع المؤسسون فيم
  . المذآورتين أعلاه599 و598المنصوص عليه في المادتين 

  الفقرة الثانية

  التأسيس دون اللجوء العلني للإدخار

  )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

واد           )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93لتشريعي رقم   المرسوم ا (: 605المادة   دا الم تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ما ع
  .، عندما لا یتم اللجوء علانية للإدخار603 و602و) 4 و3 و2المقاطع  (، 601 و600 و597 و595

ساهم أو    تثبت الدفعات بمقت  )1993 أبريل 25 المؤرخ في  08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 606المادة   ضى تصریح من م
ق     ادة                . *أآثر في عقد موث ه في الم ى النحو المنصوص علي ق عل ساهمين      599یتصرف الموث ة الم دیم قائم ى تق اء عل  بن

  .المحتویة على المبالغ التي یدفعها آل مساهم
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دیر الحصص   یشتمل القانون الأساسي، على  )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (: 607المادة   تق
  . ویتم هذا التقدیر بناء على تقریر ملحق بالقانون الأساسي یعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته.العينية

  .ویتبع نفس الإجراء، إذا تم إشتراط إمتيازات خاصة

ل  25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (: 608المادة   أنفسهم یوقع المساهمون القانون الأساسي، إما ب )1993 أبري
ادة    ي الم ه ف شار إلي ر الم د وضع التقری دفعات وبع ق بال صریح الموث د الت ویض خاص، بع زود بتف ل م أو بواسطة وآي

  .السابقة تحت تصرف المساهمين حسب الشروط والآجال المحددة عن طریق التنظيم

ادة  م  (: 609الم شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم ائمون  )1993 أبري ين الق ضاء  یع ون وأع الإدارة الأول ب
  .مجلس المراقبة الأولون ومندوبو الحسابات الأولون في القوانين الأساسية
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  القسم الثالث

  إدارة شرآة المساهمة وتسييرها

  )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

  القسم الفرعي الأول

  مجلس الإدارة

  )1993 أبريل 25في  المؤرخ 08-93المرسوم التشريعي رقم (

ادة  م  (: 610الم شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم س إدارة   )1993 أبري ساهمة مجل رآة الم ولى إدارة ش یت
  .یتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن إثنى عشر عضوا على الأآثر

قائمين بالإدارة الممارسين منذ أآثر من  وفي حالة الدمج، یجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل لل    
  .عضوا) 24(ستة أشهر دون تجاوز أربع وعشرین 

الإدارة                      ائمين ب وفى من الق الإدارة ولا إستخلاف من ت وعدا حالة الدمج الجدید، فإنه لا یجوز أي تعيين لقائمين جدد ب
  .عضوا) 12( أو عزل ما دام عدد القائمين بالإدارة لم یخفض إلى إثنى عشر *أو استقال

م     (: 611المادة   ل  25 المؤرخ في      08-93المرسوم التشريعي رق ة       )1993 أبري سية أو الجمعي ة التأسي ة العام تنتخب الجمعي
  .سنوات) 06(وتحدد مدة عضویتهم في القانون الأساسي دون أن یتجاوز ذلك ست . العامة العادیة القائمين بالإدارة

لا یمكن شخصا طبيعيا الإنتماء في نفس الوقت  )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 612المادة  
  . بالجزائر*وجد مقرهایمجالس إدارة لشرآات مساهمة ) 05(إلى أآثر من خمسة 

ى                                ام المقطع الأول عل ق أحك ة لا تطب ذه الحال الإدارة في عدة شرآات، وفي ه ا ب وي قائم ویجوز تعيين شخص معن
دائمي ين ال ویينالممثل ات . ن للأشخاص المعن شروط والواجب نفس ال م یخضع ل ل دائ ار ممث ه اختي د تعيين ه عن ویجب علي

سؤولية           ساس بالم اص، دون الم مه الخ الإدارة بإس ا ب ان قائم و آ ا ل ة آم ة والجزائي سؤوليات المدني س الم ل نف ویتحم
  .التضامنية للشخص المعنوي الذي یمثله

  .ثله، یجب عليه العمل في نفس الوقت على إستبدالهوعندما یقوم الشخص المعنوي بعزل مم

ادة  م (: 613الم شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم ا   )1993 أبري الإدارة آم ائمين ب ادة انتخاب الق وز إع یج
  .یجوز للجمعية العامة العادیة عزلهم في أي وقت

اطلا          )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 614المادة   ر ب سابقة یعتب آل تعيين مخالف للأحكام ال
  . أدناه617ما عدا التعيين الواقع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

ين       )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (: 615المادة   شرآة أن یع ساهم في ال ر الم لا یجوز للأجي
ضيع                    قائما بالإدارة إلا إذا آان عقد عم       ي، دون أن ی ا لمنصب العمل الفعل ه ومطابق له سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيين

اطلا        . منفعة عقد العمل   داولات التي            . ویعتبر آل تعيين مخالف لأحكام هذه الفقرة ب اء الم ى إلغ بطلان إل ذا ال ؤدي ه ولا ی
  .ساهم فيها القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون

  .مع إحدى الشرآات المدمجة*  عقد العمل قد أبرم*، یمكن أن یكونفي حالة الدمج
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د   )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 616المادة   لا یجوز لقائم بالادارة أن یقبل من الشرآة عق
  .عمل بعد تاریخ تعيينه فيها

ستين عامتين أن       )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 617المادة   ين جل یجوز لمجلس الإدارة ب
  .یسعى إلى تعيينات مؤقتة، في حالة شغور منصب قائم بالإدارة أو أآثر، بسبب الوفاة أو الإستقالة

ورا          إذا أصبح عدد القائمين   ستدعوا ف اقين أن ی الإدارة الب ائمين ب ى الق انوني وجب عل بالإدارة أقل من الحد الأدنى الق
  .عامة العادیة للإنعقاد قصد إتمام عدد أعضاء المجلسالجمعية ال

ل عن الحد                                  انون الأساسي دون أن یق ه في الق ل من الحد الأدنى المنصوص علي الإدارة أق إذا أصبح عدد القائمين ب
د               تالأدنى القانوني، وجب على مجلس الإدارة أن یسعى في التعيينات المؤق           ة أشهر ابت دد في أجل ثلاث ام الع اء ة قصد إتم

  .من اليوم الذي وقع فيه الشغور

ادة  م  (: 618الم شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم س     )1993 أبري ا المجل وم به ي یق ات الت رض التعيين تع
ين   ضى المقطع ادة  3 و1بمقت ن الم ا     617 م صادقة عليه ة للم ة المقبل ة العادی ة العام ى الجمعي لاه، عل دم  .  أع د ع وعن
  .لات المتخذة والتصرفات التي قام بها المجلس سابقا تعتبر صحيحة على أي حالالمصادقة، فإن المداو

الأمر أن یطلب من القضاء                    **وأذا ة، جاز لكل معني ب ة أو إستدعاء الجمعي ات المطلوب  أهمل المجلس القيام بالتعيين
  .ات المذآورة في المادة السابقةتعيين وآيل یكلف بإستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات أو المصادقة على التعيين

دد             )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 619المادة   ا لع یجب على مجلس الإدارة أن یكون مالك
ا                .  من رأسمال الشرآة   %20من الأسهم یمثل على الأقل       دد الأدنى من الأسهم التي یحوزه ویحدد القانون الأساسي الع

  .آل قائم بالإدارة

الإدارة، وهي              ائمين ب ال الخاصة بأحد الق ا الأعم ا فيه سيير، بم تخصص هذه الأسهم بأآملها لضمان جميع أعمال الت
  .غير قابلة للتصرف فيها

ه                              اء توآيل وب من الأسهم أو إذا توقفت أثن دد المطل ا للع ه مالك ه تعيين ع في ذي یق وم ال إذا لم یكن القائم بالإدارة في الي
  .عتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم یصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهرملكيته لها فإنه ی

ل   25 المؤرخ في      08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 620المادة   ه        )1993 أبري ذوي حقوق سابق أو ل الإدارة ال ائم ب یجوز للق
سنة ا                رة    استرجاع حریة التصرف في أسهم الضمان، بمجرد مصادقة الجمعية العامة العادیة على حسابات ال ة الأخي لمالي

  .والمتعلقة بإدارته

ل  25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم   (: 621المادة   یسهر مندوبو الحسابات تحت مسؤولياتهم على  )1993 أبري
ادتين            ا في الم ة          620 و 619مراعاة الأحكام المشار إليه ة العام وع للجمعي رهم المرف ة في تقری  ویبلغون عن آل مخالف

  .السنویة

ل    25 المؤرخ في     08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 622دة  الما سلطات للتصرف           )1993 أبري یخول مجلس الإدارة آل ال
سندة     سلطات الم اة ال ع مراع شرآة وم اق موضوع ال ي نط سلطات ف ذه ال ارس ه شرآة، ویم م ال ل الظروف بإس ي آ ف

  .صراحة في القانون لجمعيات المساهمين

شريعي     (: 623المادة   م   المرسوم الت ل    25 المؤرخ في      08-93رق ر حتى               )1993 أبري ا مع الغي شرآة، في علاقاته زم ال تلت
بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل بموضوع الشرآة، إلا إذا ثبت أن الغير آان یعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع،                     

                                                           
  ).الناشر(، )وإذا(والأصح ) وأذا( وردت خطأ في الجریدة الرسمية **
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انون ا                شر الق ستبعد أن یكون ن اة للظروف، ومن الم ه مراع ذه      أو آان لا یستطيع أن یجهل ة ه ده آاف لإقام لأساسي وح
  .البينة

  .لا یحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحد من صلاحيات مجلس الإدارة

یجوز لمجلس الإدارة أن یأذن لرئيسه أو لمدیر         )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 624المادة  
ذي          ، بإعطاء الكفالات أو ا    *عام، حسب الحالة   غ ال شرآة في حدود آامل المبل لضمانات الإحتياطية أو الضمانات بإسم ال

  .یحدده

ا        زام مبلغ ق الإلت ن طری ك الإذن ع ي ذل ذلك ف دد آ ن أن یح ضمان     *ویمك ة أو ال ة الكفال اوزه قيم ن أن تتج  لا یمك
  .الإحتياطي أو الضمان الذي تعطيه الشرآة

  .الشكل المذآور، فيجب الحصول على إذن مجلس الإدارة في آل حالةوإذا تجاوز الإلتزام أحد المبالغ المحددة على 

ة أو     3ولا یمكن أن تتجاوز مدة الأذون المشار إليها في المقطع       دة الإلتزامات المكفول  أعلاه سنة واحدة مهما آانت م
  .المضمونة إحتياطيا أو المضمونة

ين      رئيس مج        *، أعلاه  4 و 2وخلافا لأحكام المقطع ؤذن ل الات أو              یجوز أن ی ام بإعطاء الكف دیر الع لس الإدارة أو الم
  .*الضمانات الإحتياطية أو الضمانات للإدارات الجبائية والجمرآية دون تحدید المبلغ أو المدة

ام                    ا لأحك ه تطبيق ویجوز لرئيس مجلس الإدارة أو المدیر العام أن یفوض تحت مسؤوليته جزء من السلطات المسندة ل
  .المقاطع السابقة

إن               وإذ ة، ف دة الجاری ين للم الي یتجاوز الحد المع غ إجم ا أعطيت الكفالات أو الضمانات الإحتياطية أو الضمانات لمبل
ده إحدى الحدود التي        *التجاوز لا یحتج به على      الغير الذي لا علم له بذلك إلا إذا آان مبلغ الإلتزام المذآور یتجاوز وح

  .لمذآور آنفاسطرها مجلس الإدارة تطبيقا للمقطع الأول ا

مية      شرة الرس ي الن ة ف ات قانوني كل إعلان ي ش س الإدارة ف ا مجل ي یمنحه سلطات الت ذه الأذون وال وع ه شر مجم تن
  .للإعلانات القانونية بعنوان الإعلانات المالية

  . الغير ابتداء من تاریخ النشر*ویبدأ الإحتجاج بها على

رار         *یكون نقل  )1993 أبريل   25في   المؤرخ   08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 625المادة   ة بق  مقر الشرآة في نفس المدین
  .مجلس الإدارة

  . خارج هذه المدینة، فإن القرار یكون من اختصاص الجمعية العامة العادیة*أما إذا تقرر نقله

م     (: 626المادة   ل   25 المؤرخ في      08-93المرسوم التشريعي رق ة مجلس الإدارة إلا    )1993 أبري  إذا حضر  لا تصح مداول
  .نصف عدد أعضائه على الأقل

  .ویعتبر آل شرط مخالف آأن لم یكن

  .وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرین ما لم ینص القانون الأساسي على أغلبية أآثر

  .ویرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل الأصوات ما لم ینص على خلاف ذلك في القانون الأساسي

ادة  م المر(: 627الم شريعي رق وم الت ي 08-93س ؤرخ ف ل 25 الم وع  )1993 أبري الإدارة ومجم ائمين ب ى الق ين عل یتع
  .الأشخاص المدعوین لحضور إجتماعات مجلس الإدارة، آتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر آذلك
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، عقد أي إتفاقية *ت طائلة البطلان لا یجوز، تح  ) 1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 628المادة  
ر مباشرة          سبقا،      ، بين الشرآة وأحد القائمين بإدارتها سواء آان بصورة مباشرة أو غي ة م ة العام تئذان الجمعي د إس إلا بع

  .بعد تقدیم تقریر من مندوب الحسابات

ان                     ك إذا آ شرآة ومؤسسة أخرى وذل ين ال د ب إدارة    ویكون الأمر آذلك بخصوص الإتفاقيات التي تعق ائمين ب  أحد الق
ة من      ذي یكون في حال الإدارة ال ائم ب دیرا للمؤسسة وعلى الق الإدارة أو م ا ب سيرا أم قائم ا شریكا أم لا، م شرآة مالك ال

  .الحالات المذآورة أن یصرح بذلك إلى مجلس الإدارة

شرآة        ات ال اول عملي ا  ولا تسري الأحكام الآنفة الذآر على الإتفاقيات العادیة التي تتن ة    .  مع زبنه ویحظر تحت طائل
شرآة أو أن یحصلوا                              دى ال ى أي وجه من الوجوه قروضا ل دوا عل البطلان المطلق على القائمين بإدارة الشرآة أن یعق
يلا أو ضامنا                        ا آف وا منه يهم أن یجعل ا یحظر عل ة أخرى، آم م على المكشوف أو بطریق تح حساب جار له ى ف منها عل

اه ا     ر إحتياطيا لالتزاماتهم تج ات التي                  . لغي را خاصا من الإتفاق ة تقری ة العام دموا للجمعي دوبي الحسابات أن یق ى من وعل
  .رخص بها المجلس

وتتولى الجمعية العامة الفصل في تقریر مندوب الحسابات، ولا یجوز الطعن في الإتفاقات التي تصادق عليها إلا في                   
  .حالة التدليس

الإدارة ال  ائمين ب ائم أو الق وز للق ساب    ولا یج همهم لح ار أس ي الإعتب ذ ف صویت ولا تؤخ ي الت شترآوا ف ين أن ی معني
  .النصاب والأغلبية

ل  25 المؤرخ في   08-93المرسوم التشريعي رقم (: 629المادة   ا        )1993 أبري ات التي توافق أولا توافق عليه تج الإتفاقي تن
  .الجمعية آثارها تجاه الغير ما لم تكن ملغاة بسبب التدليس

ا، یمكن أن                وحتى في حا   لة عدم وجود التدليس، فإن العواقب الضارة بالشرآة من جراء الإتفاقيات غير الموافق عليه
  .تلقى على عاتق القائم بالإدارة أو المدیر العام المعني، وعند الإقتضاء على عاتق الأعضاء الآخرین في مجلس الإدارة

ل  25 المؤرخ في  08-93المرسوم التشريعي رقم   (: 630المادة   الإدارة أو        )1993 أبري ائم ب مع عدم الإخلال بمسؤولية الق
ة دون الإذن المسبق       4 و 3 و 2، المقاطع   628المدیر العام المعني بالأمر، فإن الإتفاقيات المشار إليها في المادة             والمبرم

  .من مجلس الإدارة، یجوز أن تلغى إذا آانت لها عواقب ضارة بالشرآة

دة                وتتقادم دعوى البطلان بمر    إن م ة، ف اء الإتفاقي ة إخف ه في حال ر أن ة، غي اریخ الإتفاقي داء من ت ور ثلاث سنوات ابت
  .التقادم تؤجل إلى اليوم الذي تم فيه آشف هذه الإتفاقية

ذین یعرضون                       دوبي الحسابات ال یمكن أن یغطى البطلان بتصویت من الجمعية العامة بناء على تقریر خاص من من
  . منها*5، المقطع 628 عدم اتباع إجراء الإذن، وتطبق أحكام المادة فيه الظروف التي أدت إلى

ل  25 المؤرخ في  08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 631المادة   ادة      )1993 أبري ام الم اة أحك ه لا یجوز   615مع مراع ، فإن
واد  للقائمين بالإدارة أن یحصلوا من الشرآة على أیة أجرة دائمة آانت أم غير دائمة، ما عدا الأ     632جور المبينة في الم

  . أدناه639 و634 و633و

  .ویعتبر باطلا آل قرار مخالف لذلك

م     (: 632المادة   ل  25 المؤرخ في     08-93المرسوم التشريعي رق أة       )1993 أبري ة لمجلس الإدارة، مكاف ة العام نح الجمعي تم
  .عن نشاطات أعضائه مبلغا ثابتا سنویا عن بدل الحصور

  .لى تكاليف الإستغلالویقيد هذا المبلغ ع
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  . أدناه728 و727وتمنح مكافآت نسبية لمجلس الإدارة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 

  .یحدد مجلس الإدارة آيفيات توزیع المبالغ الإجمالية التي تمثل بدل الحضور والنسب بين أعضائه

تثنائية عن     )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 633المادة   یجوز لمجلس الإدارة منح أجور إس
اليف                      ى تك دة عل ذه الأجور المقي ة یجب أن تخضع ه ذه الحال الإدارة، وفي ه ائمين ب ا للق ود به المهام أو الوآالات المعه

  .630 إلى 628الإستغلال لأحكام المواد من 

ادة  م  (: 634الم شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم سدید   )1993 أبري أذن بت س الإدارة أن ی وز لمجل یج
  .مصاریف السفر والتنقلات وآذا المصاریف التي أداها القائمون بالإدارة في مصلحة الشرآة

سا       )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 635المادة   ين أعضائه رئي ینتخب مجلس الإدارة من ب
  .آما یحدد مجلس الإدارة أجره. ك تحت طائلة بطلان التعيينله شریطة أن یكون شخصا طبيعيا وذل

ائم         )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم  (: 636المادة   ه آق دة نيابت دة لا تتجاوز م رئيس لم ين ال یع
  .بالإدارة وهو قابل لإعادة إنتخابه

  .ویجوز لمجلس الإدارة أن یعزله في أي وقت

  .لذلك آأن لم یكنویعد آل حكم مخالف 

ه أو          )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 637المادة   في حالة وقوع مانع مؤقت للرئيس أو وفات
  .إستقالته أو عزله، یجوز لمجلس الإدارة أن ینتدب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف الرئيس

دة مح داب لم ذا الإنت نح ه ت، یم انع المؤق ة الم ي حال د وف ة للتجدی ة، . ددة قابل تقالة أو الإقال اة أو الإس ة الوف ي حال وف
  .تستمر هذه المدة إلى غایة إنتخاب رئيس جدید

ل    25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 638المادة   يس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته،            )1993 أبري ولى رئ یت
  . الغير العامة للشرآة ویمثل الشرآة في علاقاتها مع*الإدارة

انون               *ات الرئيس بالسلط  *یتمتع  الواسعة للتصرف بإسم الشرآة في آل الظروف مع مراعاة السلطات التي یخولها الق
  .صراحة لجمعيات المساهمين وآذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الإدارة وفي حدود موضوع الشرآة

م     وفي علاقاتها مع الغير، تكون الشرآة ملتزمة حتى بأعمال          رئيس مجلس الإدارة غير التابعة لموضوع الشرآة ما ل
شر                                    تبعاد آون ن ه نظرا للظروف، مع اس ه تجاهل ذا الموضوع أو لا یمكن م أن العمل یتجاوز ه ان یعل ر آ یثبت أن الغي

  .القانون الأساسي یكفي وحده لتأسيس هذه البينة

  .دارة المحددة لهذه السلطاتلا یحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي أو قرارات مجلس الإ

ادة  م   (: 639الم شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم راح    ) 1993 أبري ى اقت اء عل س الإدارة، بن وز لمجل یج
  .، أن یكلف شخصا واحدا أو اثنين من الأشخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس آمدیرین عامين*الرئيس

امين            )1993 أبريل   25المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 640المادة   دیرین الع یجوز لمجلس الإدارة عزل الم
ا     . في أي وقت، بناء على اقتراح الرئيس      ان بوظائفهم دیران العام وفي حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، یحتفظ الم

  .واختصاصاتهما إلى تاریخ تعيين رئيس جدید، إلا إذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا

سه مدى              )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 641المادة   اق مع رئي یحدد مجلس الإدارة بالإتف
  . قائما بالإدارة فمدة وظيفته لا تكون أآثر من مدة وآالته*ومدة السلطات المخولة للمدیرین العامين، وإذا آان أحدهما
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  .متع بها الرئيسوللمدیرین العامين نحو الغير نفس السلطات التي یت

  القسم الفرعي الثاني

  مجلس المديرين ومجلس المراقبة

  )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

  الفقرة الأولى

  مجلس المديرين

  )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

انون الأساسي لكل شرآة              )1993ل   أبري 25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 642المادة   یجوز النص في الق
  .مساهمة، على أن هذه الشرآة تخضع لأحكام هذا القسم الفرعي

  .یمكن أن تقرر الجمعية العامة غير العادیة أثناء وجود الشرآة إدراج هذا الشرط في القانون الأساسي أو إلغاءه

ل  25 المؤرخ في   08-93المرسوم التشريعي رقم (: 643المادة   دیرین یتكون        )1993 أبري دیر شرآة المساهمة مجلس م ی
  . أعضاء*)5(إلى خمسة ) 3(من ثلاثة 

  .ویمارس مجلس المدیرین وظائفه تحت رقابة مجلس مراقبة

دیرین       )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 644المادة   یعين مجلس المراقبة أعضاء مجلس الم
  .حدهمویسند الرئاسة لأ

  .وتحت طائلة البطلان، یعتبر أعضاء مجلس المدیرین أشخاص طبيعيين

م       (: 645المادة   شريعي رق ل    25 المؤرخ في      08-93المرسوم الت راح من         )1993 أبري ى إقت اء عل ة بن ة العام یجوز للجمعي
  .مجلس المراقبة، عزل أعضاء مجلس المدیرین

د        *وفي حالة ارتباط المعني بالأمر بعقد عمل، فإن       سخ عق ه ف دیرین لا یترتب عن  تجریده من عضویته في مجلس الم
  .وفي هذه الحالة یعاد إدماجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب عمل مماثل. العمل

ل  25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 646المادة   دة عضویة      )1993 أبري انون الأساسي م  مجلس  *یحدد الق
دة                         المدیرین ضمن حدود تترا    در م ة أساسية صریحة تق ام قانوني د عدم وجود أحك وح من عامين إلى ست سنوات، وعن
  .العضویة بأربع سنوات

  .وفي حالة الشغور، یتم تعيين الخلف للفترة المتبقية، إلى غایة تجدید مجلس المدیرین

ادة  م (: 647الم شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم د التعي )1993 أبري دد عق ر أعضاء  یح ع أج ة دف ين آيفي
  .مجلس المدیرین ومبلغ ذلك

ادة  م (: 648الم شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم عة   )1993 أبري سلطات الواس دیرین بال س الم ع مجل یتمت
  .للتصرف باسم الشرآة في آل الظروف

ا الق      ي یخوله سلطات الت اة ال ع مراع شرآة م دود موضوع ال ي ح سلطات ف ذه ال ارس ه س ویم انون صراحة لمجل
  .المراقبة وجمعيات المساهمين
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ل    25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 649المادة   ر،            )1993 أبري ا مع الغي ة في علاقاته شرآة ملزم تكون ال
ذا        اوز ه ل یتج م أن العم ان یعل ر آ ت أن الغي م یثب ا ل شرآة م ة لموضوع ال ر التابع دیرین غي س الم ال مجل ى بأعم حت

  .ع أو لا یمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد آون نشر القانون الأساسي یكفي وحده لتأسيس هذه البينةالموضو

  .لا یحتج على بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطات مجلس المدیرین

دیرین ویتخذ ق       )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 650المادة   ه حسب    یتداول مجلس الم رارات
  .الشروط التي یحددها القانون الأساسي

ل    25 المؤرخ في      08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 651المادة   رار                 )1993 أبري ة بق شرآة في نفس المدین ر ال ل مق تم نق ی
  .مجلس المراقبة، وإذا ما تقرر نقله خارج هذه المدینة، فإن القرار یكون من اختصاص الجمعية العامة العادیة

م  (: 652ادة الم شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم ي    )1993 أبري شرآة ف دیرین ال س الم يس مجل ل رئ یمث
  .علاقاتها مع الغير

دة أعضاء آخرین في                        غير أنه یجوز أن یؤهل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو أو ع
  .مجلس المدیرین

  .*لقانون الأساسي التي تحدد سلطة تمثيل أعضاء مجلس المدیرینلا یحتج على الغير بأحكام ا

صاحبها   )1993 أبريل 25 المؤرخ في   08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 653المادة   لا تمنح مهمة رئيس مجلس المدیرین ل
  .ابقةسلطة إدارة أوسع من تلك التي منحت للأعضاء الآخرین في مجلس المدیرین، مع مراعاة أحكام المادة الس

  الفقرة الثانية

  مجلس المراقبة

  )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

ل    25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 654المادة   ة             )1993 أبري ة الدائم ة الرقاب ة مهم یمارس مجلس المراقب
  . لترخيص مجلس المراقبة مسبقاویمكن أن یخضع القانون الأساسي إبرام العقود التي یعددها. للشرآة

الات،        ذا الكف ات وآ يس الأمان شارآة، وتأس ن الم ازل ع ارات والتن ن العق ازل ع صرف آالتن ال الت ر أن أعم غي
شروط المنصوص                    ة حسب ال والضمانات الإحتياطية أو الضمانات، تكون موضوع ترخيص صریح من مجلس المراقب

  .عليها في القانون الأساسي

ل    25 المؤرخ في      08-93مرسوم التشريعي رقم    ال(: 655المادة   سنة                )1993 أبري ة في أي وقت من ال وم مجلس المراقب یق
  .بإجراء الرقابة التي یراها ضروریة ویمكنه أن یطلع على الوثائق التي یراها مفيدة للقيام بمهمته

ى       یقدم مجلس ا   )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 656المادة   لمدیرین مرة آل ثلاثة أشهر عل
  .الأقل وعند نهایة آل سنة مالية، تقریرا المجلس المراقبة حول تسييره

 2المقطعين  (،  716یقدم مجلس المدیرین بعد قفل آل سنة مالية، لمجلس المراقبة، وثائق الشرآة المذآورة في المادة                
  .، قصد المراجعة والرقابة) منها3و

  .جمعية العامة ملاحظاته على تقریر مجلس المدیرین وعلى حسابات السنة الماليةیقدم مجلس المراقبة لل

ة من سبعة           )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 657المادة   أعضاء  ) 7(یتكون مجلس المراقب
  .عضوا على الأآثر) 12(على الأقل، ومن إثنى عشر 
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ادة  م   (: 658الم شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم دد     ) 1993 أبري اوز ع ن تج سابقة، یمك ادة ال ا للم خلاف
ر من ستة             ذ أآث ة الممارسين من الأعضاء المقدر بإثنى عشر عضوا حتى یعادل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس المراقب

  .عضوا) 24(أشهر في الشرآات المدمجة وذلك دون أن یتجاوز العدد أربع وعشرین 

ة أن یحوزوا        )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93لمرسوم التشريعي رقم    ا(: 659المادة   یجب على أعضاء مجلس المراقب
  .619أسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

دوب الحسابات تحت مسؤوليته       )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 660المادة   ى  یسهر من  عل
  . السابقة، ویشير في تقریره الموجه للجمعية العامة، إلى آل خرق659مراعاة أحكام المادة 

اء          )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 661المادة   لا یمكن أي عضو من مجلس المراقبة الإنتم
  .إلى مجلس المدیرین

م     (: 662المادة   ل  25مؤرخ في      ال 08-93المرسوم التشريعي رق ة       )1993 أبري سية أو الجمعي ة التأسي ة العام تنتخب الجمعي
  .ویمكن إعادة إنتخابهم ما لم ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك. العامة العادیة، أعضاء مجلس المراقبة

انون الأساسي دون تجاوز ست               ة ال      ) 6(وتحدد فترة وظائفهم بموجب الق ين من الجمعي ة التعي ة،  سنوات في حال عام
  .سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي) 3(ودون تجاوز ثلاث 

  .غير أنه یمكن في حالة الدمج أو الإنفصال أن یتم التعيين من الجمعية العامة غير العادیة

  .ویمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العادیة في أي وقت

ادة  م   (: 663الم شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم س      )1993 أبري ي مجل وي ف خص معن ين ش وز تعي یج
ة       المراقبة، وعليه أن یعين ممثلا دائما عند تعيينه، یخضع لنفس الشروط والإلتزامات، ویتحمل نفس المسؤوليات الجزائي
ه وإذا عزل                والمدنية آما لو آان عضوا باسمه الخاص، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي یمثل

  .الشخص المعنوي ممثله وجب عليه استخلافه في الوقت نفسه

لا یمكن شخصا طبيعيا الإنتماء في نفس الوقت  )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 664المادة  
  .إلى أآثر من خمسة مجالس مراقبة لشرآات المساهمة التي یكون مقرها في الجزائر

  . السابق على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنویينولا تطبق أحكام المقطع

ستين عامتين،          )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 665المادة   ين جل ة، ب یجوز لمجلس المراقب
  .أن یسعى في التعيينات المؤقتة، وذلك في حالة شغور منصب عضو واحد أو أآثر إثر وفاة أو استقالة

ورا           دد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى         وإذا أصبح ع   ستدعي ف دیرین أن ی القانوني، وجب على مجلس الم
  .الجمعية العامة العادیة للإنعقاد لإتمام عدد أعضاء مجلس المراقبة

ل عن                      وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الأساسي، دون أن یق
داء         الح ة أشهر ابت د الأدنى القانوني، وجب على مجلس المراقبة أن یسعى في التعيينات المؤقتة لإتمام العدد في أجل ثلاث

  .من اليوم الذي وقع فيه الشغور

ة                          ة العام ذآورین أعلاه، على الجمعي ين الأول والثالث الم ا المجلس بمقتضى المقطع تعرض التعيينات التي یقوم به
  .لتصادق عليهاالعادیة المقبلة 

  .وعند عدم المصادقة، تعتبر صحيحة آل المداولات والتصرفات التي وقعت سابقا من قبل المجلس
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ة، جاز لكل معن                  ين          يوإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو إذا لم تستدع الجمعي  أن یطلب من القضاء تعي
ا ة، لإجراء التعيين ة العام تدعاء الجمعي ل، یكلف باس ا في المقطع الثالث وآي ات المشار إليه ى التعيين ت والمصادقة عل

  .أعلاه

ادة   م   (: 666الم شريعي رق ل 25 المؤرخ في  08-93المرسوم الت سا     )1993 أبري ى مستواه رئي ة عل ینتخب مجلس المراقب
  .وتعادل مدة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة. یتولى استدعاء المجلس وإدارة المناقشات

ة، إلا بحضور       )1993 أبريل   25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 667ة  الماد ة مجلس المراقب لا تصح مداول
  .نصف عدد أعضائه على الأقل

ر                ة أآث انون الأساسي على أغلبي م ینص الق ا ل ين، م ة الأعضاء الحاضرین أو الممثل رارات بأغلبي رجح  . تتخذ الق وی
  .صوت الرئيس عند تعادل الأصوات

ادة  م (: 668الم شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ ف ل 25 الم نح أعضاء   )1993 أبري ة م ة العادی ة العام ن الجمعي یمك
  .ویقيد مبلغ هذا الأجر في تكاليف الإستغلال. مجلس المراقبة مبلغا ثابتا آأجر مقابل نشاطهم

م      (: 669المادة   شريعي رق ل    25 المؤرخ في      08-93المرسوم الت تثنائية      ی  )1993 أبري نح أجور اس ة م سوغ لمجلس المراقب
وفي هذه الحالة، یجب أن تخضع هذه الأجور المقيدة في تكاليف           . عن المهام أو الوآالات المعهودة لأعضاء هذا المجلس       

  . أدناه672 و670الإستغلال لأحكام المادتين 

ل    25 المؤرخ في      08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 670المادة   ة    تخضع  )1993 أبري ا وأحد           * آل تفاقي ين شرآة م د ب  تعق
  .أعضاء مجلس المدیرین أو مجلس مراقبة هذه الشرآة إلى ترخيص مسبق من مجلس المراقبة

يهم في المقطع                 ویكون الأمر آذلك بخصوص الإتفاقيات التي تعقد بصورة غير مباشرة مع أحد الأشخاص المشار إل
  . أشخاص وسطاءالسابق أو التي یتعامل فيها مع الشرآة من خلال

دیرین أو                    وتخضع للترخيص المسبق أیضا، الإتفاقيات التي تعقد بين شرآة ومؤسسة، إذا آان أحد أعضاء مجلس الم
  .مجلس مراقبة الشرآة مالكا أو شریكا أو مسيرا أو قائما بالإدارة أو مدیرا عاما للمؤسسة

  . بطلانا مطلقاتعد آل اتفاقية تبرم دون مراعاة الشروط المذآورة أعلاه باطلة

م       (: 671المادة   شريعي رق ل    25 المؤرخ في      08-93المرسوم الت د،            )1993 أبري ق للعق بطلان المطل ة ال یحظر، تحت طائل
على أعضاء مجلس المدیرین وعلى أعضاء مجلس المراقبة، غير الأشخاص المعنوین، أن یقترضوا على أي وجه من          

يهم أ        ا یحظر عل شرآة، آم دى ال اتهم الشخصية نحو        الوجوه قروضا ل ا لالتزام يلا أو ضامنا احتياطي ا آف وا منه ن یجعل
  .الغير

  .یطبق هذا الحظر نفسه على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنویين الأعضاء في مجلس المراقبة

ل    25 المؤرخ في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 672المادة   دیرین أو مجلس              )1993 أبري ى عضو مجلس الم یجب عل
ادة                    مراقبةال ام الم ا أحك سري عليه ة ت ان عضوا     .  أعلاه  670 أن یطلع مجلس المراقبة بمجرد اطلاعه على اتفاقي وإذا آ

  .في مجلس المراقبة، فلا یجوز له أن یشارك في التصویت على الترخيص المطلوب

  . الجمعية العامةیشعر رئيس مجلس المراقبة مندوبي الحسابات بكل الاتفاقيات المرخصة ویخضعها إلى مصادقة

  .یقدم مندوبو الحسابات تقریرا خاصا عن هذه الاتفاقيات إلى الجمعية العامة التي تبت في شأن التقریر المذآور

  .ولا یجوز للمعني أن یشارك في التصویت ولا تؤخذ أسهمه بعين الإعتبار عند حساب النصاب والأغلبية

                                                           
  ).الناشر(، )إتفاقية(والأصح ) تفاقية( وردت خطأ في الجریدة الرسمية *
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سبب            تنتج الإتفاقيات المصادق عليها أو غير المصادق        م تبطل ب ا ل ر، م اه الغي ا تج ة، آثاره ة العام ا من الجمعي  عليه
  .التدليس

ا،                            ر المصادق عليه ات غي شرآة من جراء الإتفاقي ضارة بال ع العواقب ال وحتى في حالة غياب التدليس، یمكن أن تق
عضاء الآخرین في     على عاتق عضو مجلس المراقبة أو مجلس المدیرین المعني بالأمر، وعند الإقتضاء، على عاتق الأ              

  .مجلس المدیرین

ادة  م   (: 673الم شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم دیرین     )1993 أبري س الم ضاء مجل ار أع ن اعتب  یمك
ضائية أو            671وأعضاء مجلس المراقبة، المذآورین في المادة        سویة الق ة الت شرآة في حال ون ال  أعلاه، مسؤولين عن دی

  .الإفلاس

  القسم الرابع

  معيات المساهمينج

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

م     (: 674المادة   ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي رق ة وحدها             )1993 أبري ر العادی ة غي ة العام تختص الجمعي
ذه     . بصلاحيات تعدیل القانون الأساسي في آل أحكامه، ویعتبر آل شرط مخالف لذلك آأن لم یكن       ك لا یجوز له ومع ذل

  .الأخيرة أن ترفع من التزامات المساهمين، ماعدا العمليات الناتجة عن تجمع الأسهم التي تمت بصفة منتظمة

ي    هم ف ن الأس ل م ى الأق ون النصف عل ين یملك ساهمين الحاضرین أو الممثل دد الم ان ع داولها إلا إذا آ صح ت ولا ی
ر، جاز             . ق في التصویت أثناء الدعوة الثانية     الدعوة الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الح       ذا النصاب الأخي م یكتمل ه فإذا ل

وب هو            اء النصاب المطل تأجيل اجتماع الجمعية الثانية إلى شهرین على الأآثر وذلك من یوم استدعائها للإجتماع مع بق
  .الربع دائما

ر              ة ثلثي الأصوات المعب ا بأغلبي ا یعرض عليه ة فيم ة العام ه لا تؤخذ الأوراق البيضاء      وتبت الجمعي ا، على أن عنه
  .بعين الإعتبار إذا ما أجریت العملية عن طریق الإقتراع

تتخذ الجمعية العامة العادیة آل القرارات غير        )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 675المادة  
  . السابقة674المذآورة في المادة 

ع الأسهم التي        ولا یصح تداولها في الدع     ل رب ى الأق ين عل وة الأولى إلا إذا حاز عدد المساهمين الحاضرین أو الممثل
  .ولا یشترط أي نصاب في الدعوة الثانية. لها الحق في التصویت

ق       ن طری ة ع ت العملي ار إذا أجری ين الإعتب ضاء بع ذ الأوراق البي ا، ولا تؤخ ر عنه ة الأصوات المعب ت بأغلبي وتب
  .الإقتراع

ل  25 المؤرخ  في  08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :676 المادة ل     )1993 أبري رة على الأق تجتمع الجمعية العامة العادیة م
ى طلب مجلس الإدارة أو                   اء عل ذا الأجل بن د ه دا تمدی ا ع ة، فيم سنة المالي ل ال في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قف

  .ئية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عریضةمجلس المدیرین حسب الحالة، بأمر من الجهة القضا

  .ولا یقبل هذا الأمر أي طعن
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دیرین دم مجلس الإدارة أو مجلس الم ائق   *ویق ائج والوث سابات النت دول ح ره ج لاوة تقری د ت ة بع ة العام ى الجمعي  إل
ة          وفضلا عن ذلك،  . التلخيصية والحصيلة  ام المهم ى إتم رهم إل ا     یشير مندوبو الحسابات في تقری يهم طبق التي أسندت إل

  ).4 مكرر 715(للمادة 

دیرین           )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :677المادة   یجب على مجلس الإدارة أو مجلس الم
نهم من                       ائق الضروریة لتمكي ة، الوث ة العام اد الجمعي أن یبلغ المساهمين أو یضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين یوما من انعق

  .داء الرأي عن درایة وإصدار قرار دقيق فيما یخص إدارة أعمال الشرآة وسيرهاإب

یجب على الشرآة أن تبلغ المساهمين أو تضع  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في    08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :678المادة  
  :تحت تصرفهم آل المعلومات التالية والمضمنة في وثيقة أو أآثر

شرآات الأخرى التي            أسماء القائمين   – 1 ان ال د الإقتضاء بي واطنهم، أو عن ابهم وم امين وألق دیرین الع بالإدارة والم
  یمارس فيها هؤلاء الأشخاص أعمال تسيير أو مدیریة أو إدارة،

   نص مشاریع القرارات التي قدمها مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین،– 2

  المساهمون وبيان أسبابها، عند الإقتضاء، نص مشروع القرارات التي قدمها – 3

   تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین الذي یقدم إلى الجمعية،– 4

دیرین، أو               – 5 ة أو أعضاء مجلس الم  وإذا تضمن جدول الأعمال تسمية القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقب
  .عزلهم

المهنية طيلة السنوات الخمسة الأخيرة، ولا سيما        اسم ولقب وسن المرشحين والمراجع المتعلقة بمهنهم ونشاطاتهم         ) أ
  .منها الوظائف التي یمارسونها أو مارسوها في شرآات أخرى

  .مناصب العمل أو الوظائف التي قام بها المرشحون في الشرآة وعدد الأسهم التي یملكونها أو یحملونها فيها) ب

ة، ف               – 6 ة العادی ة العام ق بالجمعي ان الأمر یتعل ائق التلخيصية                أما إذا آ ائج والوث ذآر جدول حسابات النت يجب أن ی
رة                      سنوات الخمسة الأخي ة من ال والحصيلة والتقریر الخاص بمندوبي الحسابات المبين لنتائج الشرآة خلال آل سنة مالي

  .أو آل سنة مالية مقفلة منذ إنشاء الشرآة أو دمج شرآة أخرى في هذه الشرآة، إذا آان عددها یقل عن خمسة

  .ة عامة غير عادیة، تقریر مندوبي الحسابات الذي یقدم إلى الجمعية عند الإقتضاءي إذا آان الأمر یتعلق بجمع– 7

ادة  م ( :679الم شريعي رق ي 08-93المرسوم الت ؤرخ  ف ل 25 الم ى  )1993 أبري سهم إل رتبط بال صویت الم یرجع حق الت
  .ي الجمعيات العامة غير العادیةالمنتفع في الجمعيات العامة العادیة، ولمالك الرقبة ف

د                     ل وحي نهم أو بوآي ة بواحد م ات العام اق،        . ویمثل المالكون الشرآاء للأسهم المشاعة في الجمعي م یحصل اتف إذا ل ف
  .عين الوآيل من القضاء بناء على طلب أحد المالكين الشرآاء الذي یهمه الإستعجال

  .ویمارس حق التصویت من مالك الأسهم المرهونة

یحق لكل مساهم أن یطلع خلال الخمسة عشر          )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 680ادة  الم
  :یوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادیة على ما یلي

الإدارة وبمجلس الإدارة ومج                    – 1 ائمين ب ة الق ائق التلخيصية والحصيلة وقائم لس   جرد جدول حسابات النتائج والوث
  .المدیرین أو مجلس المراقبة

  . تقاریر مندوبي الحسابات، التي ترفع للجمعية– 2
                                                           

  .199 سنة 43 استدراك جریدة رسمية رقم *
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ى                      – 3 دوبي الحسابات، والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين عل  المبلغ الإجمالي المصادق على صحته من من
  .أعلى أجر، مع العلم أن عدد هؤلاء الأشخاص یبلغ خمسة

ة للحضور تتضمن      )1993 أبريل 25 المؤرخ  في     08-93 المرسوم التشريعي رقم  ( :681المادة   ة ورق تمسك في آل جمعي
  :البيانات الآتية

   إسم آل مساهم حاضر ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي یملكها،– 1

  . إسم آل مساهم ممثل ولقبه وموطنه وآذلك إسم موآله ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي یملكها– 2

ة                یلحق مكتب الجمعية بورق    ة الحضور، الوآالة التي تتضمن إسم آل موآل ولقبه وموطنه وآذا عدد الأصوات التابع
  .*لهذه الأسهم

ين                      ا یع ة الحضور وإنم وفي هذه الحالة لا یلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمساهمين الممثلين في ورق
ة   ویجب أ. عدد الوآالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة       ة بورق ن تبلغ هذه الوآالات حسب نفس الشروط المتعلق

  .الحضور وفي نفس الوقت

  .ویصدق مكتب الجمعية على صحة ورقة الحضور الموقعة قانونا من حاملي الأسهم الحاضرین والوآلاء

ادة  م  ( :682الم شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ى الوث    )1993 أبري لاع عل ق الإط ذلك ح ع آ ائق یرج
ة      680 و 678 و 677المنصوص عليها في المواد      ك الرقب ى مال ، إلى آل واحد من المالكين الشرآاء للأسهم المشاعة وإل

  .والمنتفع بالأسهم

إذا رفضت الشرآة تبليغ الوثائق آليا أو جزئيا  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في    08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :683المادة  
نفس       682 و 680 و 678 و 677خلافا لأحكام المواد     شأن ب  أعلاه، فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا ال

راه                ة الإآ ائق تحت طائل ذه الوث غ ه شرآة بتبلي ه، ال ذي رفض طلب طریقة الإستعجال أن تأمر بناء على طلب المساهم ال
  .المالي

ادتين     )1993 أبريل 25 المؤرخ  في  08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :684المادة   واردة في الم  603مع مراعاة الأحكام ال
ا     685و ولكل  . ، یكون حق التصویت المرتبط بأسهم رأس المال أو الإنتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تنوب عنه

  .سهم صوت على الأقل

  .ویعتبر آل شرط مخالف لذلك آأن لم یكن

ادة  م ( :685الم شريعي رق وم الت ي08-93المرس ؤرخ  ف ل 25  الم دد  )1993 أبري ي ع انون الأساس دد الق وز أن یح یج
ة عن        ز فئ ع الأسهم دون تميي  *الأصوات التي یحوزها آل مساهم في الجمعيات، بشرط أن یفرض هذا التحدید على جمي

  .أخرى

  القسم الخامس

  الأشكال الخاصة للتنظيم

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

  ).1996 ديسمبر 9 المؤرخ  في 27-96ملغاة بالأمر رقم ( :686المادة 
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  القسم السادس

  تعديل رأسمال الشرآة

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

  الفقرة الأولى

  زيادة رأس المال

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

دة    )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93قم  المرسوم التشريعي ر  ( :687المادة   یزاد رأسمال الشرآة إما بإصدار أسهم جدی
  .أو بإضافة قيمة إسمية للأسهم الموجودة

دمت        دتصبح الأسهم الج   )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :688المادة   ة إذا ق سددة القيم یدة م
ة الم   ون معين ع دی ة م دا أو بالمقاص لاوات      نق اح أو ع اط أو الأرب ضم الإحتي ا ب شرآة وإم ن ال ستحقة الأداء م دار وم ق

  .الاصدار أو بما یقدم من حصص عينية وإما بتحویل السندات بإمتيازات أو بدونها

ادة  م  ( :689الم شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ة   )1993 أبري افة القيم ال بإض ادة رأس الم رر زی  لا تق
  .لأسهم إلا بقبول المساهمين بالإجماع، ما عدا إذا تحقق ذلك بإلحاق الإحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدارالإسمية ل

تصدر الأسهم الجدیدة إما بقيمتها الإسمية وإما  )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :690المادة  
  .بتلك القيمة مع زیادة علاوة الاصدار

ادة  م  ( :691الم شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ق     )1993 أبري دها ح ة وح ر العادی ة غي ة العام للجمعي
دیرین حسب الحالات  ر مجلس الإدارة أو مجلس الم ى تقری اء عل ال بن ادة رأس الم رار زی اذ ق وإذا . الإختصاص بإتخ

لاوات الإ      اح أو ع اط أو الأرب اق الإحتي ال بإلح ادة رأس الم ت زی صل    تحقق تحقاق، فتف ندات الاس ل س دار أو تحوی ص
ادة    674الجمعية العامة خلافا لما ورد في المادة     ا في الم  675 أعلاه، حسب شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليه

  .أعلاه

ال                           ادة رأس الم ة لتحقيق زی سلطات اللازم دیرین ال ة أن تفوض لمجلس الإدارة أو لمجلس الم ویجوز للجمعية العام
  .دة أو أآثر، وتحدید الكيفيات ومعاینة التنفيذ والقيام بإجراء التعدیل المناسب للقانون الأساسيمرة واح

ة،                       دیرین، حسب الحال انون الأساسي یخول مجلس الإدارة أو مجلس الم ن، آل شرط ورد في الق ویعتبر آأن لم یك
  .سلطة تقریر زیادة رأس المال

ادة  م ( :692الم شريعي رق ي 08-93المرسوم الت ؤرخ  ف ل 25 الم ي أجل  )1993 أبري ال ف ادة رأس الم ق زی یجب أن تحق
  .خمس سنوات ابتداء من تاریخ انعقاد الجمعية العامة التي قررت ذلك

ند     دیم س ى أسهم أو تق سندات إل ل ال ا بواسطة تحوی ي یمكن تحقيقه ال الت ادات رأس الم ى زی ذا الأجل عل ق ه لا یطب
ل، أو أصحاب                  الإآتتاب، ولا یطبق آذلك على الز      اروا التحوی ذین اخت سندات ال ة المخصصة لأصحاب ال یادات التكميلي

  .سندات الإآتتاب الذین یكونون قد مارسوا حقوقهم في الإآتتاب

د زوال حق                          م إصدارها بع اب أسهم ت آما لا یطبق هذا الأجل على زیادات رأس المال المقدمة نقدا والناتجة عن اآتت
  .الإختيار

أي             )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93لمرسوم التشريعي رقم    ا( :693المادة   ام ب ل القي ه قب یجب تسدید رأس المال بكامل
  .إصدار لأسهم جدیدة واجبة التسدید نقدا وذلك تحت طائلة بطلان العملية
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ل عن سنتين    توعلاوة على ذلك، فإن زیادة رأس المال باللجوء العلني للإدخار الذي تم تحقيقه في فترة              من تأسيس   ق
واد من                   609 إلى   605شرآة وفقا للمواد من      ا في الم شروط المنصوص عليه ى    601، یجب أن یسبقه حسب ال  603 إل

  .فحص أصول وخصوم هذه الشرآة

تتضمن الأسهم حق الأفضلية في الإآتتاب في     )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :694المادة  
  .زیادات رأس المال

  .للمساهمين بنسبة قيمة أسهمهم، حق الأفضلية في الإآتتاب في الأسهم النقدیة الصادرة لتحقيق زیادة رأس المال

  .ویعتبر آل شرط مخالف لذلك آأن لم یكن

سها                         ة نف ا من الأسهم المتداول سند مقتطع ان ال اب، إذا آ رة الإآتت ابلا    . یكون هذا الحق قابلا للتداول خلال فت ویكون ق
  .بنفس الشروط التي تجري على السهم نفسه، إذا آان الأمر عكس ذلكللتحویل 

  .ویمكن المساهمين التنازل عن حق الأفضلية بصفة فردیة

ل  25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم ( :695المادة   إذا لم یكتتب بعض المساهمين في الأسهم التي  )1993 أبري
ى أساس غي ا عل اب فيه م حق الإآتت ان له نح  آ شكل تم ذا ال ى ه وفرة عل صبح مت ي ت هم الت إن الأس يض، ف ل للتخف ر قاب

ه                               اب في ستطيعون الإآتت ذي ی دد ال د عن الع للمساهمين الذین إآتتبوا على أساس قابل للتخفيض في عدد من الأسهم تزی
  .على أساس التفاضل بنسبة حقوق الإآتتاب الحائزین عليها، في حدود طلباتهم على أي حال

م  ( :696المادة   ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم التشريعي رق ة على أساس        )1993 أبري ات القائم م تمتص الإآتتاب إذا ل
إن                        ال، ف ادة رأس الم ل للتخفيض مجموع زی التفاضل والصلاحيات التي تمت بموجب الإآتتابات القائمة على أساس قاب

ة          دیرین، حسب الحال ة خلاف        الرصيد یوزع عن مجلس الإدارة أو مجلس الم ر العادی ة غي ة العام رر الجمعي م تق ، إذا ل
  .وفي غياب ذلك، لا تتحقق زیادة رأس المال. ذلك

ادة رأس      )1993 أبريل 25 المؤرخ  في  08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :697المادة   رر زی ة، التي تق یجوز للجمعية العام
اب           ة بطلا       . المال، أن تلغي حق التفاضل في الإآتت ر مجلس         وتفصل تحت طائل ى تقری اء عل شأن، بن ذا ال ة به ن المداول

  .الإدارة أو مجلس المدیرین، حسب الحالة، وتقریر مجلس مندوبي الحسابات

م       ( :698المادة   شريعي رق ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت اللجوء      )1993 أبري تم ب ذي ی   العلني یخضع الإصدار، ال
  :دة تمنح لصاحبها نفس حقوق الأسهم القدیمة، للشروط التاليةللإدخار دون حق التفاضل في اآتتاب أسهم جدی

  . یتم الإصدار في أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ انعقاد الجمعية التي قررت ذلك– 1

ة، یكون سعر الإصدار                  – 2  بالنسبة للشرآات التي تكون أسهمها مسجلة في السعر الرسمي لبورصة الأوراق المالي
ا                             على الأقل مساویا لم    ين یوم ين الأربع ارة من ب ة ومخت ا متتالي دة عشرین یوم ذه الأسهم م ا ه عدل الأسعار التي تحققه

  .السابقة ليوم بدایة الإصدار بعد تصحيح هذا المعدل لمراعاة اختلاف تاریخ الإنتفاع

رة                 – 3 ا في الفق ك المشار إليه ر تل ى الأق        2 أما بالنسبة للشرآات غي ا    أعلاه، فيكون سعر الإصدار عل ساویا إم ل م
ر                               سعر یحدده خبي ا ل اریخ الإصدار، وإم ا في ت ة موافق عليه لحصة رؤوس الأموال الخاصة بالأسهم عن آخر ميزاني

  .یعينه القضاء بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین

م       ( :699المادة   شريعي رق ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت ت     )1993 أبري ذي ی اللجوء العلني   یخضع الإصدار، ال م ب
  :للإدخار دون حق التفاضل في اآتتاب الأسهم الذي لا یمنح لصاحبها نفس حقوق الأسهم القدیمة، للشروط التالية

  . یجب أن یتم الإصدار في أجل سنتين ابتداء من تاریخ انعقاد الجمعية العامة التي قررت ذلك– 1
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ر خاص               تحدد الجمعية العامة غير العادیة، بناء على تق        – 2 ى تقری اء عل دیرین وبن ریر مجلس الإدارة أو مجلس الم
  .من مندوب الحسابات، سعر الإصدار أو شروط تحدید هذا السعر

اء            ة، بن ر عادی ة غي ة عام وعندما لا یتم الإصدار في تاریخ انعقاد الجمعية العامة السنویة حسب القرار، تفصل جمعي
دیرین و          ى سعر             على تقریر مجلس الإدارة أو مجلس الم اظ عل دوب الحسابات، في الحف ر خاص من من ى تقری اء عل بن

  .الإصدار أو تعدیله أو شروط تحدیده، وفي غياب ذلك یكون قرار الجمعية الأولى باطلا

ل  25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :700المادة   رر   *یجوز للجمعية العامة غير العادیة )1993 أبري  التي تق
  .مال أن تلغي لصالح شخص أو أآثر حق التفاضل في اآتتاب المساهمينزیادة رأس ال

ذه                             ة بطلان ه ك تحت طائل ات وذل شارآة في الإنتخاب ساهمين، الم انوا م دة إذا آ لا یمكن المستفدین من الأسهم الجدی
  .ویتم حساب النصاب والأغلبية المطلوبين بعد طرح الأسهم التي یملكونها. المداولة

ر خاص من             تحدد الجمعية ا   ى تقری اء عل دیرین وبن ر مجلس الإدارة أو مجلس الم ى تقری لعامة غير العادیة، بناء عل
  .مندوب الحسابات، سعر إصدار الأسهم الجدیدة وشروط تحدید هذا السعر

ل  25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم  ( :701المادة   إن  )1993 أبري  حق  إذا آانت الأسهم مثقلة بحق الإنتفاع، ف
ة             ك الرقب ود لمال ا یع ق به الغ الحاصلة من               . التفاضل في الإآتتاب المتعل إن المب اب، ف وق الإآتت ر حق ذا الأخي اع ه إذا ب ف

اع              ه           . الإحالة أو الأموال التي إآتسبها بواسطة هذه المبالغ، تخضع لحق الإنتف ه، فإن ة ممارسة حق ك الرقب وإذا أهمل مال
وق   یجوز لصاحب حق الإنتفاع أن ینوب عن   ع الحق دة أو یبي ة في     . ه ليقوم بالإآتتاب في الأسهم الجدی ویجوز لمالك الرقب

ة لحق       . هذه الحالة الأخيرة أن یطلب استعمال المبالغ الناتجة من الإحالة من جدید            ذه الكيفي سبة به وال المكت وتخضع الأم
  .الإنتفاع

  .قبة وإلى صاحب حق الإنتفاع بالنسبة لحق الإنتفاعوتعود ملكية الأسهم الجدیدة إلى مالك الرقبة بالنسبة لملكية الر

دة لا تكون              إن الأسهم الجدی اب، ف ام الإآتت غير أنه إذا تم دفع المال من مالك الرقبة أو صاحب الإنتفاع لتحقيق أو إتم
د                          ائض من الأسهم الجدی اب، ویكون الف وق الإآتت ة حق ا   ملكا لمالك الرقبة وصاحب حق الإنتفاع، إلا في حدود قيم ة ملك

  .تاما لمن دفع الأموال

  .تطبق أحكام هذه المادة في حالة سكوت الإتفاقية الخاصة بالأطراف

ادة  م  ( :702الم شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ساهمين    )1993 أبري وح للم ل الممن ل الأج ب ألا یق یج
  .تتاب الإآ*لممارسة حق الإآتتاب عن ثلاثين یوما إبتداء من تاریخ افتتاح

  .للتخفيض  *ویقفل أجل الإآتتاب قبل الأجل المحدد له بمجرد القيام بممارسة جميع حقوق الإآتتاب غير قابلة

م  ( :703المادة   ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم التشريعي رق إجراءات        )1993 أبري اب ب ة الإآتت د بدای شرآة عن وم ال تق
  .الإشهار التي تحدد آيفياتها عن طریق التنظيم

ادة  م ( :704الم شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم دد   )1993 أبري اب، تح ة اآتت اب ببطاق د الإآتت ت عق یثب
  .آيفياتها عن طریق التنظيم

اء        )1993 أبريل 25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :705المادة   ة الوف دا واجب ا نق تكون الأسهم المكتتب فيه
  .على الأقل من قيمتها الأسمية وعند الإقتضاء بكامل علاوة الاصدار) 1/4(تاب بنسبة الربع إجباریا عند الإآت

  .وإذا لم تتحقق زیادة رأس المال في أجل ستة أشهر ابتداء من افتتاح الإآتتاب، تكون العملية باطلة
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ذي تصبح                               وم ال داء من الي ر في أجل خمس سنوات إبت رة أو أآث ائض م ال       یجب أن یتم وفاء الف ادة رأس الم ه زی في
  .نهائية

  .ویجوز أن یتم سحب الأموال الحاصلة من الإآتتاب النقدي بواسطة وآيل الشرآة بعد إعداد شهادة المودع

ادة  م  ( :706الم شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ودع    )1993 أبري شهادة الم دفعات ب اب وال ت الإآتت یثب
  .وال بناء على تقدیم بطاقة الإآتتابالمعتمد، المعدة وقت إیداع الأم

ا عن                           ق صادر إم شرآة بواسطة تصریح موث ویتم إثبات وفاء الأسهم بالمقاصة لدیون نقدیة ومستحقة الأداء على ال
  .ویقوم هذا التصریح الموثق مقام شهادة المودع. *امجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أو موآليهم

 المقدمة عينية   *في حالة ما إذا آانت الحصص      )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93 المرسوم التشريعي رقم  ( :707المادة  
رار    ة بق دیر الحصص العيني ين بتق دوبين المكلف ن المن ر م د أو أآث ين واح ه یع افع خاصة، فإن تراط من اك إش ان هن أو آ

ه في      قضائي بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین ویخضع هؤلاء المندوبون للت              نافي المنصوص علي
  .679المادة 

رهم تحت تصرف                   دوبين، ویوضع تقری ویتم تقدیر الحصص العينية والإمتيازات الخاصة تحت مسؤولية هؤلاء المن
ة                  اد الجمعي اریخ إنعق ل من ت ى الأق ام عل ة أی ادة    . المساهمين قبل ثماني ام الم ر     603وتطبق أحك ة غي ة العام  على الجمعي

  .العادیة

  .جمعية العامة تقدیر الحصص ومنح المنافع الخاصة، فإنها تثبت تحقيق زیادة رأس المالإذا أقرت ال

دمي                       دیلات مق إن المصادقة الصریحة لتع افع الخاصة، ف أة المن ة ومكاف وإذا خفضت الجمعية تقدیر الحصص المقدم
ة                    د واجب شأن، تع ذا ال ا به م قانون م المرخص له إذا ل   . الحصص أو المستفيدین أو وآلائه ادة رأس         ف إن زی ك ف م یتحقق ذل

  .المال تبقى غير محققة

  .وتصبح أسهم الحصص المقدمة بكاملها مسددة بمجرد إصدارها

م     ( :708المادة   ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي رق ساهمين             )1993 أبري دة للم ة تخصيص أسهم جدی في حال
ابلا                   بعد إلحاق الإحتياطات أو أرباح أو علاوات الإصدار إلى ر           شكل یكون ق ذا ال ى ه إن الحق المخول عل ال، ف أس الم

  .ویبقى تابعا لمالك الرقبة مع مراعاة حقوق صاحب حق الإنتفاع. للتداول أو التحویل

  الفقرة الثانية

  إستهلاك رأس المال

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

ادة  م ( :709الم شريعي رق ي  08-93المرسوم الت ل 25المؤرخ  ف م في  )1993 أبري ال بموجب حك تم إستهلاك رأس الم ی
ذا الإستهلاك        . القانون الأساسي أو قرار من الجمعية العامة غير العادیة وبواسطة مبالغ قابلة للتوزیع             ولا یمكن تحقيق ه

  .لإلا عن طریق التسدید المتساوي عن آل سهم من نفس الصنف ولا یترتب عنه تخفيض في رأس الما

  .وتعتبر الأسهم المستهلكة آلية أسهما انتفاعية

 أو جزئيا ما یعادل     *تفقد الأسهم المستهلكة آليا    )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :710المادة  
  . وإذا اقتضى الأمر، في تعویض القيمة الإسمية، وتحتفظ بكل الحقوق الأخرىيالحق في الربح الأول
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ا إلى أسهم        )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :711 المادة سما إم ال مق عندما یكون رأس الم
رر        ة للمساهمين أن تق رأسمال وأسهم مستهلكة جزئيا أو آليا أو أسهم مستهلكة بصفة غير متساویة، یجوز للجمعية العام

  .سمال وذلك وفقا للشروط المطلوبة لتعدیل القانون الأساسي أو جزئيا إلى أسهم رأ*تحویل الأسهم المستهلكة آليا

ا من حصة                       وبهذه الصفة، تنص على توقع إقتطاع إجباري في حدود المبلغ المستهلك من الأسهم التي یجب تحویله
ا                                دة التي یمكن أن ینص عليه ربح الأول أو الفائ ع ال د دف ذه الأسهم بع ة له ر تابع انون   فوائد الشرآة لسنة مالية أو أآث  الق

  .الأساسي

  الفقرة الثالثة

  تخفيض رأس المال

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

م       ( :712المادة   شريعي رق ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت ة تخفيض             )1993 أبري ر العادی ة غي ة العام رر الجمعي تق
ه           رأس المال، التي یجوز لها أن تفوض لمجلس الإدارة أو          ة، آل الصلاحيات لتحقيق ر  .  لمجلس المدیرین حسب الحال غي

  .أنه لا یجوز لها بأي حال من الأحوال أن تمس بمبدأ المساواة بين المساهمين

  . من انعقاد الجمعية*ویبلغ مشروع تخفيض رأس المال إلى مندوب الحسابات قبل خمسة وأربعين یوما على الأقل

ة، یحرر                     وعندما یحقق مجلس الإدارة أو مجل        ة العام ویض الجمعي ى تف اء عل ة بن ة، العملي دیرین، حسب الحال س الم
  .محضرا بذلك یقدم للنشر، ویقوم بإجراء التعدیل المناسب للقانون الأساسي

ادة  م ( :713الم شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم شروع   )1993 أبري ى م ة عل ة العام إذا صادقت الجمعي
ضا في رأ      دائنين                 یتضمن تخفي ه یجوز لممثلي أصحاب الأسهم وال رر للخسائر فإن ال دون وجود مب ذین  س الم یكون  ال

ال في أجل                       دینهم سابقا لتاریخ إیداع محضر المداولة بالمرآز الوطني للسجل التجاري، أن یعارضوا تخفيض رأس الم
  .ثلاثين یوما

ك          یلغي قرار قضائي المعارضة أو یأمر إما بدفع الدیون أو بإنشاء             أن ذل ضمانات إذا قدمت الشرآة عرضها وتقرر ب
  .آاف

د                             ذه المعارضة عن ل فصل القاضي في ه لا یمكن أن تبدأ عمليات تخفيض رأس المال خلال أجل المعارضة ولا قب
  .الإقتضاء

  .وإذا قبل القاضي المعارضة، یوقف إجراء تخفيض رأس المال فورا حتى تأسيس الضمانات الكافية أو تسدید الدیون

  .وإذا رفض القاضي المعارضة، یمكن البدء في عمليات تخفيض رأس المال

  الفقرة الرابعة

  إآتتاب الشرآات لأسهمها

  الخاصة أو شرائها أو رهنها

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

ادة  م   ( :714الم شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ى  )1993 أبري ر عل هم  یحظ اب لأس شرآة الإآتت ا ه ال
  .الخاصة  وشرائها إما مباشرة أو بواسطة شخص یتصرف بإسمه الخاص لحساب الشرآة
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ر                    ال غي ررت تخفيض رأس الم ة التي ق ة العام ه یجوز للجمعي رر بخسائر    *غير أن سمح لمجلس الإدارة أو       *  مب أن ت
  .مجلس المدیرین بشراء عدد معين من الأسهم قصد إبطالها

ادة  م ( :715الم شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم هم أ  )1993 أبري اب الأس تم اآتت دما ی ن و حعن ا م يازته
أو حسب  . شخص یتصرف بإسمه لحساب الشرآة، یتعين على هذا الشخص تسدید قيمة الأسهم بالتضامن مع المؤسسين   

  .الحالة، مع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین

  . علاوة على ذلك، آأنه إآتتب لحسابه الخاصیعتبر هذا الشخص،

، المقطع الأول أعلاه، 714خلافا للمادة  )1993 أبريل  25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( : مكرر 715المادة  
ة، شراء أسهمها الخاصة في                  * یمكن سعيرة الرسمية لبورصة الأوراق المالي الشرآات التي تكون أسهمها مقبولة في الت

  .بورصة لتنظيم سعر الأسهمال

ات البورصة                   ام بعملي شرآة القي د رخصت صراحة لل ة أن تكون ق ة العادی ة العام ولهذا الغرض، یجب على الجمعي
دد                    بأسهمها الخاصة، آما أنها تحدد آيفيات إجراء العملية ولا سيما السعر الأقصى للشراء والسعر الأدنى للبيع، وآذا الع

  .* حيازتها والأجل الذي یجب أن تتم خلاله الحيازةالأقصى من الأسهم الواجب

  .ولا یمكن منح هذه الرخصة لأجل یفوق سنة واحدة

ادة  رر 715الم م  ( :1 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم صرح   )1993 أبري شرآات أن ت ى ال یجب عل
وي            طللسل صفقات التي تن ا بال ادة     ة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبته ا للم ا تطبيق ام به ذآورة أعلاه   714القي  الم

  .التي قامت بها* وتعلم لجنة البورصة بعمليات الحيازة

ات        )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :2 مكرر   715المادة   یجوز للسلطة المكلفة بتنظيم عملي
رات التي         1 مكرر   715المادة  البورصة ومراقبتها أن تطلب من الشرآات المعنية، في إطار           ، آل التوضيحات أو التبری

  .تراها ضروریة

ا أن تتخذ آل **ذاأو ات البورصة ومراقبته ة بتنظيم عملي سلطة المكلف ى ال ات یجب عل ذه الطلب تجابة له تم الإس م ت  ل
  .الإجراءات لمنع تنفيذ الأوامر التي تصدرها هذه الشرآات بصفة مباشرة أو غير مباشرة

رر   715المادة   م    ( :3 مك شريعي رق ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم الت شرآة رهن أسهمها       )1993 أبري ى ال یحظر عل
  .الخاصة مباشرة أو بواسطة شخص یتصرف باسمه الخاص لحساب الشرآة

  القسم السابع

  مراقبة شرآات المساهمة

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

ادة  رر 715الم م ( :4 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ة  )1993 أبري ة العادی ة العام ين الجمعي تع
دول المصف     ى ج سجلين عل ين الم ين المهني ن ب ارهم م نوات، تخت لاث س دة ث ر لم سابات أو أآث دوبا للح ساهمين من للم

  الوطني،
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ة       وتتمثل مهمتهم الدائمة، باستثناء أي تدخل في التسيير، في التحقيق ف           شرآة وفي مراقب ة لل دفاتر والأوراق المالي ي ال
حتها    شرآة وص سابات ال ام ح س        . انتظ س الإدارة أو مجل ر مجل ي تقری ة ف ات المقدم حة المعلوم ي ص دققون ف ا ی آم

  .المدیرین، حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمين، حول الوضعية المالية للشرآة وحساباتها

  .جرد وحسابات الشرآة والموازنة، وصحة ذلكویصدقون على انتظام ال

  .ویتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام مبدإ المساواة بين المساهمين

  .ة السنة التحقيقات أو الرقابات التي یرونها مناسبةيلویجوز لهؤلاء أن یجروا ط

  .آما یمكنهم إستدعاء الجمعية العامة للإنعقاد في حالة الإستعجال

ت م ی دوبي  وإذا ل ر من من د أو أآث انع أو رفض واح ود م ة وج ي حال دوبي الحسابات، أو ف ة من ة العام ين الجمعي م تع
ى                         اء عل شرآة بن ر ال ة لمق ة التابع الحسابات المعينين، یتم اللجوء إلى تعيينهم أو إستبدالهم بموجب أمر من رئيس المحكم

  .طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین

ة                یمكن أن یقدم هذا ا     سلطة المكلف ا للإدخار بواسطة ال ات   * بتنظيم  لطلب آل معني وفي الشرآات التي تلجأ علني  عملي
  .البورصة ومراقبتها

ل  25 المؤرخ  في  08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :5 مكرر   715المادة   دوب الحسابات،       )1993 أبري ام من اء مه د إنته عن
  .ه على الجمعية العامة سماعیقترح على الجمعية العامة عدم تجدید عضویته ویجب

م     ( :6 مكرر   715المادة   ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي رق دوبا للحسابات        )1993 أبري ين من لا یجوز أن یع
  :*في شرآة المساهمة

دیرین ومجلس   – 1 الإدارة وأعضاء مجلس الم ائمين ب ك الق ي ذل ا ف ة، بم ة الرابع ة الدرج اء والأصهار لغای  الأقرب
  .ة الشرآةمراقب

س        – 2 ضاء مجل الادارة وأع ائمين ب ة وأزواج الق س المراقب دیرین أو مجل س الم ضاء مجل الإدارة وأع ائمون ب  الق
ك               ) 1/10(المدیرین أو مجلس المراقبة للشرآات التي تملك عشر          سها تمل شرآة نف ذه ال رأس مال الشرآة أو إذا آانت ه

  .رأسمال هذه الشرآات) 1/10(عشر 

ا من          * على  غير نشاط مندوب الحسابات    *خاص الذین یتحصلون بحكم نشاط دائم      أزواج الأش  – 3 ا، إم  أجرة أو مرتب
  .ة أو أعضاء مجلس المدیرین أو من مجلس المراقبةرالقائمين بالإدا

دوب الحسابات في أجل خمس سنوات                             – 4 ر وظائف من م وظائف غي شرآة أجرة بحك  الأشخاص الذین منحتهم ال
  .اء وظائفهمابتداء من تاریخ إنه

الإ – 5 ائمين ب انوا ق ذین آ ل خمس     الأشخاص ال ي أج دیرین، ف س الم ة أو مجل س المراقب ي مجل ضاء ف دارة أو أع
  .سنوات ابتداء من تاریخ إنهاء وظائفهم

ل  25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم ( :7 مكرر   715المادة   یعين مندوبو الحسابات لثلاث سنوات  )1993 أبري
  . وتنتهي مهامهم بعد اجتماع الجمعية العامة العادیة التي تفصل في حسابات السنة المالية الثالثةمالية،

ذي      دوب ال ة المن اء مهم ى إنته ه حت ارس وظيفت ر، یم دوب آخ دل من ة ب ن الجمعي ين م سابات المع دوب الح ى من یبق
دوب       مساهم أن یط   لوإذا أغفلت الجمعية تعيين مندوب للحسابات یجوز لك       . استخلفه ين من  الحسابات،   *لب من العدالة تعي
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دیرین           ة              . ویبلغ قانونا بالحضور رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الم ة العام وم الجمعي دما تق ة الممنوحة عن وتنتهي المهم
  .بتعيين مندوب أو مندوبي الحسابات

ادة  رر 715الم م  ( :8 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم وز لم )1993 أبري ساهمين یج دة م ساهم أو ع
اء        ) 1/10(یمثلون على الأقل عشر      ة، وبن وا من العدال ة للإدخار، أن یطلب رأسمال الشرآة، في الشرآات التي تلجأ علني

  .على سبب مبرر، رفض مندوب، أو مندوبي الحسابات الذین عينتهم الجمعية العامة

سابات     دا للح دوبا جدی ة من ين العدال ب، تع ة الطل ت تلبي دوب     وإذا تم دوم من ى ق ه حت ي وظيفت ر ف ذا الأخي ى ه  ویبق
  .الحسابات الذي تعينه الجمعية العامة

انع، یجوز          )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :9 مكرر   715المادة   في حالة حدوث خطأ أو م
ال   ) 1/10(على الأقل عشر     بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أو من مساهم أو أآثر یمثلون                 رأس م

ضائية             ة الق ق الجه ذه الوظائف عن طری الشرآة أو الجمعية العامة، إنهاء مهام مندوبي الحسابات قبل الإنتهاء العادي له
  .المختصة

ادة  رر 715الم م ( :10 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم س  )1993 أبري سابات مجل دوبو الح ع من یطل
  :و مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة، حسب الحالة، بما یليالإدارة أ

  . عمليات المراقبة والتحقيق التي قاموا بها ومختلف عمليات السبر التي أدوها– 1

دیم آل              – 2 ا بتق رات عليه رون ضرورة إدخال تغيي ة بالحسابات التي ی  مناصب الموازنة والوثائق الأخرى المتعلق
  .طرق التقييمية المستعملة في إعداد هذه الوثائقالملاحظات الضروریة حول ال

  . المخالفات والأخطاء التي قد یكتشفونها– 3

ة بن   – 4 ة مقارن سنة المالي ائج ال لاه والخاصة بنت صحيحات أع ا الملاحظات والت سفر عنه ي ت ائج الت سنة ت النت ائج ال
  .المالية السابقة

ل  25المؤرخ  في  08-93المرسوم التشريعي رقم  ( :11 مكرر   715المادة   دوب الحسابات أن یطلب     )1993 أبري یجوز لمن
أنها أن                                 ائع التي من ش رد على آل الوق ه أن ی ين علي ذي یتع دیرین ال توضيحات من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الم

  .تعرقل إستمرار الإستغلال والتي إآتشفها أثناء ممارسة مهامه

رد نا           دیرین إستدعاء                في حالة انعدام الرد أو إذا آان هذا ال رئيس أو مجلس الم دوب الحسابات من ال قصا، یطلب من
  .مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للمداولة في الوقائع الملاحظة، ویتم إستدعاء مندوب الحسابات في هذه الجلسة

رارات بقيت م  ذه الق اذ ه م اتخ ه رغ دوب الحسابات أن ام، أو إذا لاحظ من ذه الأحك رام ه دم احت ة ع ي حال واصلة وف
ة                  ة مقبل ة عام ه لأقرب جمعي ة،         *الإستغلال معرقلة فإنه یقوم حينئذ بإعداد تقریر خاص یقدم ر عادی ة غي ة عام  أو لجمعي

  . لتقدیم خلاصاتهئهافي حالة الإستعجال، یقوم هو نفسه بإستدعا

ادة  رر 715الم م ( :12 مك شريعي رق ي 08-93المرسوم الت ؤرخ  ف ل 25 الم تدعاء )1993 أبري تم إس سابی دوبي الح ت ا من
ات                          ذا لكل جمعي ة وآ ة المنتهي سنة المالي ل حسابات ال لإجتماع مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة، الذي یقف

  .المساهمين

ادة  رر 715الم م ( :13 مك شريعي رق ي 08-93المرسوم الت ؤرخ  ف ل 25 الم ى  )1993 أبري سابات عل دوبو الح یعرض من
  .المخالفات والأخطاء التي لاحظوها أثناء ممارسة مهامهم *أقرب جمعية عامة مقبلة

  .ویطلعون، علاوة على ذلك، وآيل الجمهوریة بالأفعال الجنحية التي اطلعوا عليها
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ا یخص   ة فيم إحترام سر المهن ون ب ساعدیهم ملزم دوبي الحسابات وم إن من سابقة، ف رات ال ام الفق اة أحك ع مراع وم
  .تي اطلعوا عليها بحكم ممارسة وظائفهمالأفعال والأعمال والمعلومات ال

مندوبو الحسابات مسؤولون، سواء     )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :14 مكرر   715المادة  
ة       ي ممارس ا ف د ارتكبوه ون ق ي یكون الاة الت اء واللامب ن الأخط ة ع ن الأضرار الناجم ر، ع شرآة أو إزاء الغي إزاء ال

  .وظائفهم

ة،                  ولا  یكونون مسؤولين مدنيا عن المخالفات التي یرتكبها القائمون بالإدارة أو أعضاء مجلس المدیرین، حسب الحال
  .أو لوآيل الجمهوریة رغم إطلاعهم عليها/إلا إذا لم یكشفو عنها في تقریرهم للجمعية العامة و

  القسم الثامن

  تحويل شرآات المساهمة

  )1993 أبريل 25رخ  في  المؤ08-93المرسوم التشريعي رقم (

ادة  رر 715الم م  ( :15 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ساهمة أن    )1993 أبري رآة م ل ش وز لك یج
ة                                       ل وأعدت ميزاني شائها سنتان على الأق اریخ إن د مر على ت ل، ق د التحوی ان عن وع آخر إذا آ تتحول إلى شرآة من ن

  .وافقة المساهمين عليهاالسنتين الماليتين الأوليين وأثبتت م

ر    )1993 أبريل 25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :16 مكرر   715المادة   ى تقری یتخذ قرار التحویل بناء عل
  .مندوبي الحسابات الذین یشهدون أن رؤوس الأصول تساوي على الأقل رأس مال الشرآة

  .السندات، لموافقة جمعيات أصحاب *یعرض التحویل، عند الاقتضاء

  .ویخضع قرار التحویل لشروط الإشهار المنصوص عليها قانونا

ى شرآة تضامن      )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم ( :17 مكرر  715المادة   ل إل یتطلب التحوی
  .موافقة آل الشرآاء

صوص ع        شروط المن سب ال ساهمة ح رآة م سيطة أو ش ية ب رآة توص ى ش ل إل رر التحوی انون   یتق دیل الق ا لتع ليه
  .الأساسي وبموافقة آل الشرآاء الذین یقبلون أن یصبحوا شرآاء متضامنين

ن         وع م ذا الن ي له انون الأساس دیل الق ررة لتع شروط المق ا لل دودة وفق سؤولية مح رآة ذات م ى ش ل إل تم التحوی وی
  .الشرآات

  القسم التاسع

  حل شرآات المساهمة

  )1993 أبريل 25ؤرخ  في  الم08-93المرسوم التشريعي رقم (

م     ( :18 مكرر   715المادة   ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي رق ة           )1993 أبري ر العادی ة غي ة العام تتخذ الجمعي
  .قرار حل شرآة المساهمة الذي یتم قبل حلول الأجل

ل  25 المؤرخ  في  08-93المرسوم التشريعي رقم  ( :19 مكرر   715المادة   رار حل     یجوز ل  )1993 أبري ة أن تتخذ ق لمحكم
ر من                               ذ أآث انوني من ل من الحد الأدنى الق ى أق د خفض إل ساهمين ق الشرآة، بناء على طلب آل معني، إذا آان عدد الم

شرآة إذا تمت                     *عام، ویجوز لها   رار حل ال اذ ق  أن تمنح الشرآة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسویة الوضع، ولا تستطيع اتخ
  .الموضوعهذه التسویة یوم فصلها في 
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د          )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :20 مكرر   715المادة   شرآة ق صافي لل إذا آان الأصل ال
إن مجلس الإدارة أو مجلس   شرآة، ف ال ال ع رأس م ل من رب ى أق ائق الحسابات إل ة في وث ل الخسائر الثابت خفض بفع

ذه الخسائر،         المدیرین حسب الحالة، ملزم في خلال الأشهر الأ        ربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي آشفت عن ه
  .بإستدعاء الجمعية العامة غير العادیة للنظر فيما إذا آان یجب اتخاذ قرار حل الشرآة قبل حلول الأجل

م   الحالة، بعد قفل السنة المالية الثانية على الأآثر التي *وإذا لم یتقرر الحل، فإن الشرآة تلزم في هذه       تلي السنة التي ق
ادة                ام الم اة أحك ا   594فيها التحقق من الخسائر ومع مراع غ      ** أعلاه، بتخفيض رأس ماله ل مبل ساوي على الأق در ی  بق

ع         ل رب ى الأق ساوي عل در ی صافي بق ل الأصل ال ذا الأج ي ه دد ف م یج اطي، إذا ل ن الإحتي صم م م تخ ي ل سائر الت الخ
  . الشرآة**رأسمال

  .نشر اللائحة المصادق عليها من الجمعية العامة حسب الكيفيات المقررة عن طریق التنظيموفي آلتا الحالتين، ت

ه یجوز لكل معني                       وإذا لم یعقد اجتماع الجمعية العامة ولم تعقد هذه الجمعية اجتماعا صحيحا بعد إستدعاء أخير، فإن
  .أن یطالب أمام العدالة بحل الشرآة

  القسم العاشر

  المسؤولية المدنية

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93لمرسوم التشريعي رقم ا(

م     ( :21 مكرر   715المادة   ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي رق شرآة،          )1993 أبري ر مؤسسو ال یجوز أن یعتب
بطلان، متضامنين بالمسؤول                        وع ال انوا في وظائفهم وقت وق ذین آ ية عن   الذین أسند إليهم البطلان والقائمون بالادارة ال

  .الضرر الذي یلحق المساهمين أو الغير من جراء حل الشرآة

م                          افع ول شرآة أو المن ة لل م یحقق في حصصهم المقدم ذین ل آما یجوز أن تسند نفس مسؤولية التضامن للمساهمين ال
  .یصادق عليها

ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم التشريعي رقم   ( :22 مكرر   715المادة   ادم دع   )1993 أبري وى المسؤولية المؤسسة   تتق
  . المقطع الأول743على بطلان الشرآة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

ادة  رر 715الم م ( :23 مك شريعي رق ي 08-93المرسوم الت ؤرخ  ف ل 25 الم سؤولين )1993 أبري الإدارة م ائمون ب د الق  یع
شریعية أو       على وجه الإنفراد أو بالتضامن، حسب الحالة، تجاه الشرآة أو الغي  ام الت ات الماسة بالأحك ا عن المخالف ر، إم

  .التنظيمية المطبقة على شرآات المساهمة، وإما عن خرق القانون الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء تسييرهم

  .إذا شارك عدد آبير من القائمين بالإدارة في نفس الأفعال، فإن المحكمة تحدد حصة آل واحد في تعویض الضرر

م       ( :24 مكرر   715ادة  الم شريعي رق ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت ى         )1993 أبري یجوز للمساهمين، بالإضافة إل
شرآة بالمسؤولية                         ين دعوى على ال ردین أو مجتمع وا منف دعوى التعویض عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا، أن یقيم

م    وللمدعين حق متابعة التعویض عن آامل ا . ضد القائمين بالإدارة   م له لضرر اللاحق بالشرآة، وبالتعویضات التي یحك
  .بها عند الاقتضاء

ادة  رر 715الم م ( :25 مك شريعي رق ي 08-93المرسوم الت ؤرخ  ف ل 25 الم انون الأساسي  )1993 أبري ي الق ل شرط ف آ
دول عن   یقضي بجعل ممارسة دعوى الشرآة مشروطا بأخذ الرأي المسبق للجمعية العامة أو إذنها أو یتضمن مبدئ        يا الع

  .ممارسة هذه الدعوى، یعد آأنه لم یكن

                                                           
  .، الناشر)هذه(والأصح ) هذا( وردت خطأ في الجریدة الرسمية *
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ابهم                        الإدارة لارتك ائمين ب ولا یكون لأي قرار صادر عن الجمعية العامة، أي أثر لانقضاء دعوى المسؤولية ضد الق
  .خطأ أثناء القيام بوآالتهم

ادة  رر 715الم م   ( :26 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم د    تتق)1993 أبري سؤولية ض وى الم ادم دع
ضار، أو من وقت                        اریخ إرتكاب العمل ال داء من ت ة بمرور ثلاث سنوات، ابت القائمين بالإدارة مشترآة آانت أو فردی

  .غير أن الفعل المرتكب إذا آان جنایة فإن الدعوى في هذه الحالة تتقادم بمرور عشر سنوات. العلم به أن آان قد أخفي

شرآة       )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93لمرسوم التشريعي رقم    ا( :27 مكرر   715المادة   ضائية لل سویة الق ة الت في حال
يس،                     ضائية أو الافلاس أو التفل سویة الق ة بالت ام المتعلق يهم الأحك أو إفلاسها، یمكن أن یكون الأشخاص، الذین أشارت إل

  .مذآورةمسؤولين عن دیون الشرآة وفقا للشروط المنصوص عليها في الأحكام ال

ادة  رر 715الم م  ( :28 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم عة    )1993 أبري شرآة خاض ون ال دما تك عن
ن  واد م ام الم ى 644لأحك ائمين  672 إل سؤولية الق نفس م دیرین یخضعون ل إن أعضاء مجلس الم ذآورة أعلاه، ف  الم

شرآة           وفي حالة الإفلاس أو التسویة القضائية، یمكن      . بالإدارة  أن یتحمل أعضاء مجلس المدیرین المسؤولية عن دیون ال
  .ویخضعون للموانع وسقوط الحق المنصوص عليها في الموضوع

ادة  رر 715الم م  ( :29 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ة   )1993 أبري س المراقب ضاء مجل ر أع یعتب
ة   اء ممارس ة أثن اء الشخصية المرتكب سؤولين عن الأخط التهمم سيير  .  وآ ال الت سبب أعم سؤولية ب ة م ون أی ولا یتحمل

  .ونتائجها

ار           ا وعدم إخب تهم به ة درای دیرین في حال ویمكن إعتبارهم مسؤولين مدنيا عن الجنح التي یرتكبها أعضاء مجلس الم
  .الجمعية العامة بذلك

  . المذآورتين أعلاه26 مكرر 715 و25 مكرر 715تطبق أحكام المادتين 

  لحادي عشرالقسم ا

  القيم المنقولة المصدرة من شرآات المساهمة

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

  القسم الفرعي الأول

  أحكام مشترآة

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

ادة  رر 715الم م ( :30 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل  أبر25 الم ة   )1993ي ندات قابل ة هي س يم المنقول الق
ة حسب الص                    ف نللتداول تصدرها شرآات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو یمكن أن تسعر، وتمنح حقوقا مماثل

ة عام                    * مباشرة أو  *وتسمح بالدخول بصورة   شرآة المصدرة أو حق مدیوني  غير مباشرة في حصة معينة من رأسمال ال
  .على أموالها

ستفيدین      )1993 أبريل  25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :31 مكرر   715 المادة یحظر إصدار حصص الم
  . أدناه811أو حصص المؤسسين، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 

ل    25 المؤرخ  في      08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :32 مكرر   715المادة   يم    )1993 أبري ر الق اه المصدر       تعتب ة تج  المنقول
  .سندات غير قابلة للتجزئة مع مراعاة تطبيق المواد المتعلقة بحق الانتفاع وملكية الرقبة
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ساهمة أن تصدر      )1993 أبريل 25 المؤرخ  في  08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :33 مكرر   715المادة   یمكن شرآات الم
  :ما یأتي

   سندات آتمثيل لرأسمالها،– 1

  .تمثيل لرسوم الدیون التي على ذمتها سندات آ– 2

ل                   – 3 شرآة عن طریق التحوی سدید  * سندات تعطي الحق في منح سندات أخرى تمثل حصة معينة لرأسمال ال  أو الت
  .أو أي إجراء آخر

تكتسي القيم المنقولة، التي تصدرها   )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :34 مكرر   715المادة  
  .شرآات المساهمة، شكل سندات للحامل أو سندات إسمية

  .ویمكن أن یفرض الشكل الإسمي للقيم المنقولة عن طریق أحكام قانونية أو أحكام القانون الأساسي

م       ( :35 مكرر   715المادة   شريعي رق ل   25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت سندات إصدار       )1993 أبري ك ل یجوز لكل مال
  .مل، أن یطلب تحویلها إلى سندات إسمية أو العكستتضمن سندات للحا

رر    715المادة   م     ( :36 مك شريعي رق ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم الت انون الأساسي      )1993 أبري یمكن أن ینص الق
ور أو لأجل، الحق في                                ى الف نح، عل ى أسهم أو سندات أخرى تم ائزین عل على أن للشرآة الحق في طلب تعریف الح

  .جمعيات مساهميها وآذا عدد السندات التي یملكها آل واحد منهمالتصویت في 

ادة  رر 715الم م ( :37 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم صادرة   )1993 أبري يم ال سي الق ن أن تكت یمك
  .بالجزائر إما شكلا مادیا بتسليم سند أو أن تكون موضوع تسجيل في الحساب

شرآة المصدرة الحساب دما تمسك ال ق وسيط مؤهل عن شكل الأسمي أو عن طری صادرة ال يم ال سي الق دما تكت  عن
  .تكتسي شكل قيم لحاملها

ادة  رر 715الم م ( :38 مك شريعي رق ؤرخ  في 08-93المرسوم الت ل 25 الم ق  )1993 أبري سند للحامل عن طری یحول ال
  .مجرد تسليم أو بواسطة قيد في الجلسات

 وإزاء الشخص المعنوي المصدر عن طریق نقله في السجلات التي تمسكها الشرآة             ویحول السند الإسمي إزاء الغير    
  .وتحدد الشروط التي تمسك وفقها هذه السجلات عن طریق التنظيم. لهذا الغرض

ادة  رر 715الم م  ( :39 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم سدید    )1993 أبري ة بت ات المتعلق ع الطلب ترف
  .درة عن شرآات المساهمة أو دفع القسيمات أمام محاآم مقر الشرآة المدعى عليهاالسندات الصا

  القسم الفرعي الثاني

  الأسهم

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

ل  25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم ( :40 مكرر  715المادة   داول ت   )1993 أبري صدره السهم هو سند قابل للت
  .شرآة مساهمة آتمثيل لجزء من رأسمالها

  :تعتبر أسهما نقدیة )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم ( :41 مكرر 715المادة 

   الأسهم التي تم وفاؤها نقدا أو عن طریق المقاصة،– 1
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  لاوة الإصدار، والأسهم التي تصدر بعد ضمها إلى رأس المال الإحتياطي أو الأرباح أو ع– 2

د أو علاوات الإصدار وفي جزء                         – 3  الأسهم التي یتكون مبلغها في جزء منه نتيجة ضمه في الإحتياطات أو الفوائ
  .ویجب أن یتم وفاء هذه الأخيرة بتمامها عند الإآتتاب. منه عن طریق الوفاء نقدا

  .أما جميع الأسهم الأخرى فتعد من الأسهم العينية

ادة  رر 715الم م ( :42 مك شريعي رق ل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم الت ي  )1993 أبري ة هي الأسهم الت الأسهم العادی
ة مال شرآة تجاری اء لجزء من رأس ات ووف ل إآتتاب ي  . تمث ة والحق ف ات العام ي الجمعي شارآة ف نح الحق في الم وتم

ه بالتناسب         انتخاب هيئات التسيير أو عزلها والمصادقة على آل عقود الشرآة أو جزء منها،              وقانونها الأساسي أو تعدیل
  .مع حق التصویت الذي بحوزتها بموجب قانونها الأساسي أو بموجب القانون

د                          ع آل الفوائ ة توزی ة العام رر الجمعي دما تق اح عن ك، الحق في تحصيل الأرب وتمنح الأسهم العادیة، علاوة على ذل
  .الصافية المحققة أو جزء منها

  .عادیة بنفس الحقوق والواجباتوتتمتع جميع الأسهم ال

ة          )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :43 مكرر   715المادة   ادیين الحق في حال للمساهمين الع
  .التصفية بالتراضي، في توزیع فائض التصفية بالتناسب مع مساهمتهم

ة الإسمية     )1993 أبريل 25 المؤرخ  في   08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :44 مكرر   715المادة   یمكن تقسيم الأسهم العادی
  .إلى فئتين اثنتين حسب إرادة الجمعية العامة التأسيسية

ي        ة ف از الأولوی ع بامتي ة فتتمت ة الثاني ا الفئ ا، أم ي بحوزته هم الت دد الأس وق ع صویت یف ق ت ى بح ة الأول ع الفئ تتمت
  .الإآتتاب لأسهم أو سندات استحقاق جدیدة

رر    715المادة   م       ( :45مك شريعي رق ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم الت م        )1993 أبري ع هي الأسهم التي ت أسهم التمت
ات        د أو الإحتياط ن الفوائ ا م صوم إم تهلاك المخ ق الإس ن طری ساهم ع ى الم مي إل ا الاس ویض مبلغه ذا  . تع ل ه ویمث

  .الإستهلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفية الشرآة في المستقبل

ق      )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم ( :46 مكرر 715المادة   یحظر استهلاك الأسهم عن طری
  .تعد آل مداولة تتخذ خرقا لهذا المنع، باطلة. سحب القرعة

الغ  یتعين على المساهم أن یسد     )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :47 مكرر   715المادة   د المب
  .المرتبطة بالأسهم التي قام باآتتابها حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون والقانون الأساسي للشرآة

وتحدد آيفيات  . وفي غياب ذلك، تتابع الشرآة بعد شهر من طلب الدفع الموجه إلى المساهم المتخلف ببيع هذه الأسهم                
  .تطبيق هذا المقطع عن طریق التنظيم

م      )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :48 مكرر   715المادة   یعد المساهم المتخلف والمحال له
سدد              ر الم سهم غي غ ال زمين بالتضامن بمبل ن،           . المتتابعون والمكتتبون، مل شرآة من دی ا لل ذي سدد م ویمكن الشخص ال

  .نهائي للدین على عاتق الأخير منهمالمطالبة بالكل ضد أصحاب السهم المتتابعين، ویبقى العبء ال

ات                                      نتين من إثب د س ب، بع م تطل ساط التي لا زالت ل داد الأق ا عن س ساهم أحال سنده، لا یبقى ملزم آل مكتتب أو م
  .التنازل
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ادة   رر  715الم م   ( :49 مك شريعي رق ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم الت غ      )1993 أبري سدد مبل م ی تكف الأسهم التي ل
ساط ال ددة، عنالأق ا في الآجال المح ستحقة منه ة وتخصم *م ات العام ول والتصویت في الجمعي  إعطاء الحق في القب

  .لحساب النصاب القانوني

  .ویوقف الحق في الأرباح وحق التفاضل في الإآتتاب في زیادات رأس المال المرتبطة بتلك الأسهم

  . أن یطلب دفع الأرباح غير المتقادمةیمكن المساهم، بعد دفع المبالغ المستحقة بالأصل والفائدة،

د انقضاء الأجل المحدد                                 ال، بع ادة رأس الم اب في زی ا یخص حق التفاضل في الإآتت ولا یسوغ له رفع دعوى فيم
  .لممارسة هذا الحق

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طریق التنظيم

م       ( :50 مكرر   715المادة   شريعي رق ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت ة الإسمية للأسهم عن         )1993 أبري تحدد القيم
  .طریق القانون الأساسي

لا تكون الأسهم قابلة للتداول إلا بعد  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :51 مكرر   715المادة  
  .تقييد الشرآة في السجل التجاري

  .ة للتداول ابتداء من تاریخ التسدید الكامل لهذه الزیادةوفي حالة الزیادة في رأس المال، تكون الأسهم قابل

ادة في رأسمال شرآة آانت أسهمها                      شأ بمناسبة زی دا إذا آانت أسهما تن ا ع ویحظر التداول في الوعود بالأسهم، م
ادة  وفي هذه الحالة لا یصح التداول إلا إذا تم تحت شرط موقف لتحقيق            . القدیمة قد سجلت في تسعيرة بورصة القيم       الزی

  .ویكون هذا الشرط مفترضا في غياب أي بيان صریح. في رأس المال

م     ( :52 مكرر   715المادة   ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي رق ى أن            )1993 أبري دي إسميا إل سهم النق یكون ال
  .یدفع آاملا

د حل          )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :53 مكرر   715المادة   داول بع ة للت تبقى الأسهم قابل
  .الشرآة ولغایة اختتام التصفية

م       ( :54 مكرر   715المادة   شريعي رق ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت شرآة أو          ) 1993 أبري ى إبطال ال لا یترتب عل
نه یجوز للمشتري     غير أ . إصدار أسهم، بطلان المعاملات التي تمت قبل قرار الإبطال إذا آانت السندات صحيحة شكلا             

  .رفع دعوى الضمان على بائعه

ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :55 مكرر   715المادة   ر       )1993 أبري ة الأسهم للغي یجوز عرض إحال
ة                              دا حال ا ع ل، م ة النق ا تكن طریق انون الأساسي، مهم بأي وجه آان على الشرآة للموافقة بموجب شرط من شروط الق

  .لإحالة سواء لزوج أو أصل أو فرعالإرث أو ا

انون          ولا یمكن النص على هذا الشرط إلا إذا اآتست هذه الأسهم بصفة إستثنائية الشكل الإسمي بموجب القانون أو الق
  .الأساسي

انون   )1993 أبريل 25 المؤرخ  في   08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :56 مكرر   715المادة   إذا وقع اشتراط الموافقة في الق
لها   ع وصل الإستلام یرس ا م الة موصى عليه ق رس اد عن طری شرآة بطلب الإعتم لاغ ال ين إب شرآة، یتع الأساسي لل
ة سواء                تج الموافق ثمن المعروض، وتن ا وال رر إحالته المساهم مع ذآر اسم المحال إليه ولقبه وعنوانه وعدد الأسهم المق

  . اعتبارا من تاریخ الطلبمن تبليغ طلب الإعتماد أو من عدم الجواب في أجل شهرین

                                                           
  .1993 سنة 43یدة رسمية رقم  استدراك جر*



 136  القانون التجاري

م     ( :57 مكرر   715المادة   ل  25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رق ا       )1993 أبري شرآة المحال إليه ل ال م تقب وإذا ل
ى أن                               ا العمل عل رفض، إم لاغ ال اریخ إب داء من ت المقترح، یتعين على الهيئات المؤهلة في الشرآة في أجل شهرین ابت

ل قصد تخفيض رأس                یشتري الأسهم أحد الم    ة المحي شرآة بموافق شتریها ال ا أن ت ر، وإم ساهمين أو أن یشتریها من الغي
  .المال

ا صادرة    *وإذا لم یتحقق الشراء عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المقطع أعلاه            ه   . ، تعتبر الموافقة آأنه ر أن غي
  .ةیجوز تمدید هذا الأجل بقرار من رئيس المحكمة بناء على طلب الشرآ

  .فاق على سعر الأسهم، تبت الجهة القضائية المختصة في هذا الشأنتفي حالة عدم الإ

م    ( :58 مكرر  715المادة   شريعي رق ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم الت ى      )1993 أبري ا عل شرآة موافقته إذا أعطت ال
ذه         أع 56 مكرر   715مشروع رهن حيازي للأسهم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة            لاه، فإنه یترتب على ه

ادة                    ام الم ا لأحك ة طبق دني، إلا إذا     981الموافقة قبول المحال إليه في حالة البيع الجبري للأسهم المرهون انون الم  من الق
  .فضلت الشرآة بعد الإحالة، استرجاع الأسهم بالشراء من دون تأخير، قصد خفض رأسمالها

في حالة اندماج شرآات أو في حالة   ) 1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93قم  المرسوم التشريعي ر  ( :59 مكرر   715المادة  
دماج                          ذا الإن ق ه داول قصد تحقي ة للت . تقدیم الشرآة لجزء من عناصر أصولها المالية لشرآة أخرى، تصبح الأسهم قابل

ى                    ة إل ل الأسهم القدیم دة تؤخذ بتحوی ى    وتفتح هذه الأسهم المجال حسب الحالات، لإصدار أسهم جدی ادل أو إل  سعر مع
  .تسعيرة

م    ( :60 مكرر   715المادة   ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم التشريعي رق وال أو      ) 1993 أبري دیم أم ا تق لا یمكن شرآة م
ات المنصوص                            ة تطبيق العقوب شرائها، تحت طائل اب أسهمها أو ل منح قروض أو الموافقة على تقدیم ضمان قصد اآتت

  . أدناه811عليها في المادة 

  القسم الفرعي الثالث

  شهادات الإستثمار وشهادات الحق في التصويت

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

تصدر شهادات الإستثمار وشهادات     )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :61 مكرر   715المادة  
  .مال أو تجزئة الأسهم الموجودةالحق في التصویت بمناسبة زیادة رأس ال

تثمار التي یجب         )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :62 مكرر   715المادة   تمثل شهادات الإس
  .أن تكون قيمتها الإسمية مساویة للقيمة الإسمية لسهم الشرآة المصدرة، حقوقا مالية، وهي قابلة للتداول

ل    25 المؤرخ  في     08-93مرسوم التشريعي رقم    ال( :63 مكرر   715المادة   ل شهادات الحق في التصویت           )1993 أبري تمث
  .حقوقا أخرى غير الحقوق المالية المرتبطة بالأسهم

یجب أن تصدر شهادات الحق في            )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :64 مكرر   715المادة  
  .ت الإستثمارالتصویت بعدد یساوي عدد شهادا

سي شهادات الحق في       )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم ( :65 مكرر  715المادة   یجب أن تكت
  .التصویت الشكل الإسمي
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م    ( :66 مكرر  715المادة   شريعي رق ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم الت ى       )1993 أبري اء عل ة بن ة العام شىء الجمعي تن
تثمار وشهادات الحق في                          تقریر مجلس الإد   دوب الحسابات، شهادات الإس ر من ى تقری اء عل ة وبن ارة أو مجلس المراقب

  .التصویت بنسبة لا تتجاوز ربع رأسمال الشرآة

اب تفضيلي في شهادات                  تثمار حق اآتت املو شهادات الإس ستفيد المساهمون وح شرآة، ی وفي حالة زیادة رأسمال ال
  .الإستثمار الصادرة

اب في            یعمل بنفس    م في الإآتت الإجراء المتبع في الزیادات في الرأسمال، ویتخلى حاملو شهادات الاستثمار عن حقه
  .جمعية خاصة

ة  ر العادی ة غي ة العام ة بالجمعي د المتعلق تثمار للقواع هادات الإس ائزي ش ة الخاصة لح ساهمينتخضع الجمعي  أو  للم
  .لا تمتلكهاالهيئة التي تحل محل هذه الجمعية، في الشرآات التي 

وتوزع شهادات الحق في التصویت إذا آانت موجودة، بين حاملي الأسهم وحاملي شهادات الحق في التصویت آل                   
  .حسب حقه

ساوي                           سبة ت ع حاملي الأسهم، في نفس الوقت وبن وفي حالة التجزئة، یتم عرض إحداث شهادات استثمار على جمي
  .حصتهم في رأس المال

  .يات توزیع رصيد احتمالات الإحداث غير الممنوحةتحدد الجمعية العامة آيف

ل    25 المؤرخ  في      08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :67 مكرر   715المادة   ازل عن شهادة الحق            )1993 أبري لا یجوز التن
  .في التصویت إلا إذا آانت مرفقة بشهادة الإستثمار، غير أنه یجوز التنازل عنها لحامل شهادة الإستثمار

  .ین السهم بقوة القانون، بين یدي حامل شهادة الإستثمار وشهادة الحق في التصویتویعاد تكو

  .ولا یجوز منح شهادة تمثل أقل من حق واحد في التصویت

ادة  رر 715الم م ( :68 مك شريعي رق ي 08-93المرسوم الت ؤرخ  ف ل 25 الم ة بإصدار  )1993 أبري د المتعلق ق القواع تطب
  . الإستثمارالأسهم وتسدیدها على شهادات

م     ( :69 مكرر   715المادة   ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي رق تثمار         )1993 أبري یجوز لحاملي شهادات الإس
  .وشهادات الحق في التصویت الإطلاع على وثائق الشرآة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمين

ادة  رر 715الم م  ( :70 مك شريعي رق وم الت ؤرخ08-93المرس ي  الم ل 25  ف ي رأس   )1993 أبري ة ف ادة نقدی ة زی ي حال ف
ة  ين الأسهم العادی ادة ب ل الزی ا قب ان قائم ذي آ ى التناسب ال ه عل افظ في دد یح دة بع تثمار جدی هادات اس ال، تصدر ش الم

  . آاملا* یفترض تحققها*وشهادات الإستثمار بعد الزیادة التي

ة          لمالكي شهادات الإستثمار، حق الأفضلية في الإآتت   ر قابل ا، بصفة غي سندات التي یمتلكونه ا یتناسب وعدد ال اب بم
  .للتخفيض في شهادات الإستثمار الجدیدة، ویجوز لمالكي شهادات الإستثمار التنازل عن هذا الحق

ة    )1993 أبريل 25 المؤرخ  في  08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :71 مكرر   715المادة   إذا تم إصدار سندات استحقاق قابل
حویل إلى أسهم، یتمتع حاملو شهادات الإستثمار بحق الأفضلية في الإآتتاب وبصفة غير قابلة للتخفيض وبما یتناسب                  للت

  .وعدد السندات التي یمتلكونها

  .ویجوز لمالكي شهادات الإستثمار التنازل عن هذا الحق أثناء جمعية خاصة

  .ثمارولا یمكن تحویل سندات الإستحقاق هذه، إلا إلى شهادات است
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ى حاملي شهادات الحق           تمنح شهادات الحق في التصویت المطابقة لشهادات الإستثمار الصادرة بمناسبة التحویل، إل
املين أو       وع الح دة مجم صتهم لفائ ن ح ازلوا ع وقهم، إلا إذا تن ا یتناسب وحق نح بم اریخ الم ودة بت صویت الموج ي الت ف

  .لبعضهم

ادة  رر 715الم شريعي ( :72 مك وم الت م المرس ي  08-93 رق ؤرخ  ف ل 25 الم اب    )1993 أبري ة بإآتت واد المتعلق ق الم تطب
  .الشرآة لأسهمها الخاصة على شهادات الإستثمار

  القسم الفرعي الرابع

  سندات المساهمة

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

یجوز لشرآات المساهمة أن تصدر     )1993 أبريل   25ي   المؤرخ  ف   08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :73 مكرر   715المادة  
  .سندات مساهمة

ن       ) 1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :74 مكرر   715المادة   تعتبر سندات المساهمة سندات دی
شرآة                      شاط ال ق بن تنادا إلى عناصر تتعل ر یحسب اس د وجزء متغي ا  تتكون أجرتها من جزء ثابت یتضمنه العق أو نتائجه

  .وتقوم على القيمة الإسمية للسند

  .یكون الجزء المتغير موضوع تنظيم خاص توضح حدوده بدقة

ادة  رر 715الم م   ( :75 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ة    )1993 أبري ساهمة قابل ندات الم ون س تك
  .للتداول

ادة  رر 715الم م ( :76 مك شريعي رق ؤ08-93المرسوم الت ي  الم ل 25رخ  ف ة ) 1993 أبري ساهمة قابل ندات الم ون س لا تك
شروط                   ل عن خمس سنوات حسب ال التسدید إلا في حالة تصفية الشرآة أو بمبادرة منها، بعد انتهاء أجل لا یمكن أن یق

  .المنصوص عليها في عقد الإصدار

یرخص بإصدار سندات المساهمة         )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :77 مكرر   715المادة  
  .87 مكرر 715 إلى 84 مكرر 715وتعویضها حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 

ل  25 المؤرخ  في    08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :78 مكرر   715المادة   املو سندات       )1993 أبري انون ح وة الق یجتمع بق
ل مصالحه ي هي من نفس الإصدار لتمثي ساهمة الت ة، ویخضعون الم ع بالشخصية المدني ة تتمت ي جماع شترآة ف م الم

  .للأحكام المنصوص عليها بالنسبة لأصحاب سندات الإستحقاق

سنة                            شرآة عن ال ر مسيري ال ى تقری سنة للإستماع إل رة في ال تجتمع جماعة حاملي سندات المساهمة بقوة القانون م
د أجرة سندات                 المالية المنصرمة وتقریر مندوبي الحسابات حول حسابات         ستعمل لتحدی ة والعناصر التي ت سنة المالي  ال

  .المساهمة

ادة  رر 715الم م   ( :79 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم املي   ) 1993 أبري ة ح و جماع ضر ممثل یح
ساهمين ات الم سندات جمعي تثناء الم   . ال ال، بإس دول الأعم ي ج ة ف سائل المدرج ع الم ي جمي شارتهم ف ن است سائل ویمك

  .المتعلقة بتوظيف مسيري الشرآة أو إقالتهم، ویمكنهم التدخل أثناء الجمعية

ادة  رر 715الم م ( :80 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ساهمة   )1993 أبري ندات الم املي س ن ح یمك
  .الإطلاع على وثائق الشرآة حسب نفس الشروط المطلوبة بالنسبة للمساهمين
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  ي الخامسالقسم الفرع

  سندات الإستحقاق

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

ة        )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :81 مكرر   715المادة   سندات الإستحقاق هي سندات قابل
  .الإسميةللتداول، تخول بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الدین بالنسبة لنفس القيمة 

ادة  رر 715الم م   ( :82 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ندات    )1993 أبري دار س سمح بإص لا ی
تحقاق صفة         *الإس ساهمون ب ا الم ادق عليهم وازنتين ص دت م ي أع نتين والت ذ س ودة من ساهمة الموج شرآات الم  إلا ل

  .منتظمة، والتي یكون رأسمالها مسددا بكامله

ویين في                   لا تطبق هذه ا    ة أو من أشخاص معن لشروط على إصدار سندات الإستحقاق التي تستفيد إما ضمانا من الدول
  .القانون العام أو ضمانا من شرآات تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه

ة أ                    ة الدول ى ذم ى   ولا تطبق هذه الشروط آذلك على إصدار سندات الإستحقاق المرهونة بموجب سندات دین عل و عل
  . العام**ذمة الأشخاص المعنویين الخاضعين للقانون

تكون سندات الإستحقاق حسب آل         )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :83 مكرر   715المادة  
  .حالة، مقترنة بشروط أو بنود التسدید أو الإستهلاك عند حلول الأجل أو عن طریق السحب

ر             وفي الحالات المنصوص    عليها صراحة عند الإصدار، یمكن أن یكون سند الإستحقاق دخلا دائما یسمح بدخل متغي
  .وقابل للتحویل إلى رأسمال بدون تعویض الأصل

م       ( :84 مكرر   715المادة   شريعي رق ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت ساهمين        ) 1993 أبري ة للم ة العام تكون الجمعي
ذلك          مؤهلة وحدها لتقریر إصدار سندا     سماح ب د شروطها أو ال ى        . ت الإستحقاق وتحدی ا أن تفوض سلطاتها إل ویجوز له

  .مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المدیرین

ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم التشريعي رقم   ( :85 مكرر   715المادة   ادة    ) 1993 أبري ام الم ق أحك   مكرر 715لا تطب
شرآات ا       *84 ى ال ل القروض التي                     المذآورة أعلاه عل لتي یكون موضوعها الأساسي إصدار سندات ضروریة لتموی

  .تمنحها

ادة  رر 715الم م   ( :86 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ى     )1993 أبري ة إل شرآة علني أت ال إذا لج
إجراءات إشهار شروط الإصدار                     ام ب اب، القي اح الإآتت ل افتت ا قب ين عليه إجراءات الإشهار عن      وتحدد   . الإدخار، فيتع

  .طریق التنظيم

م      ( :87 مكرر   715المادة   شريعي رق ل  25 المؤرخ  في     08-93المرسوم الت وین أي رهن     ) 1993 أبري شرآة تك لا یجوز لل
  .على سندات استحقاقها الذاتية

لإستحقاق من   یكون حاملو سندات ا  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :88 مكرر   715المادة  
  .*وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية المعنویة. نفس الإصدار جماعة، بقوة القانون، للدفاع على مصالحهم المشترآة

  . أن تجتمع في آل وقت*یمكن الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق

                                                           
  .، الناشر)الاستحقاق(والأصح ) الاستحاق( وردت خطأ في الجریدة الرسمية *
   .1993 سنة 43 استدراك جریدة رسمية رقم **
  .1993 سنة 43 استدراك جریدة رسمية رقم *
  .1993 سنة 43 استدراك جریدة رسمية رقم **
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ادة  رر 715الم م  ( :89 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ل  )1993 أبري ندات  یمث ة أصحاب س جماع
  .الإستحقاق وآيل أو عدة وآلاء، یعينون في الجمعية العامة غير العادیة

  .تحدد الشروط التي یجب أن یستوفيها وآلاء سندات الإستحقاق وآذا حقوقهم وقوانينهم الأساسية عن طریق التنظيم

بإستثناء القيود التي تقررها الجمعية      )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :90 مكرر   715المادة  
ن          دفاع ع سيير لل ال الت ع أعم ة بجمي م المجموع ام بإس لطة القي وآلاء س ك ال تحقاق، یمل ندات الإس ة لأصحاب س العام

  .المصالح المشترآة لأصحاب سندات الإستحقاق

ادة  رر 715الم م  ( :91 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ندات   )1993 أبري حاب س وز لأص لا یج
  .الإستحقاق وممثلي الجماعة التدخل في تسيير شؤون الشرآة

  .غير أنه یجوز لممثلي جماعة أصحاب سندات الإستحقاق حضور الجمعيات العامة للمساهمين بصفة استشاریة

  .ولهم الحق في الإطلاع على وثائق الشرآة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمين

م       ( :92 مكرر   715المادة   شريعي رق ل  25 المؤرخ  في      08-93المرسوم الت ين       )1993 أبري ة الإستعجال تعي یمكن في حال
  .ممثلي أصحاب سندات الإستحقاق بموجب حكم قضائي بناء على طلب آل معني

ل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :93 مكرر   715المادة   ة لأ    )1993 أبري ة العام ستدعي الجمعي صحاب  ی
  . وآلاء التجمع أو القائمون بالتصفية*سندات الإستحقاق، مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المدیرین أو

تستدعى الجمعيات العامة لأصحاب     )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :94 مكرر   715المادة  
  .ي جمعيات المساهمينسندات الإستحقاق حسب نفس شروط الشكل والأجل ف

ل   25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :95 مكرر   715المادة   یجب أن یحدد صاحب الإستدعاء      )1993 أبري
صفة          . جدول أعمال الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق       غير أنه، یجوز لأصحاب سندات الإستحقاق أن یطلبوا ب

  .ئح في جدول الأعمال تخضع فورا لتصویت الجمعية العامةفردیة أو جماعية، إدراج مشاریع لوا

یحق لكل صاحب سندات استحقاق     ) 1993 أبريل 25 المؤرخ  في  08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :96 مكرر   715المادة  
  .المشارآة في الجمعية أو أن یمثله وآيل من اختياره لا یكون موضوع أي منع

 على الأقل من رأسمال الشرآة المدینة أن تصوت في الجمعية بما تملكه من               %10لا یجوز للشرآة التي تحوز نسبة       
  .سندات الإستحقاق

ادة  رر 715الم م  ( :97 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ة    )1993 أبري ي الجمعي شارك ف وز أن ی یج
شرآة                   سددة من جراء تخلف ال ر الم ق       العامة، أصحاب سندات الإستحقاق المستهلكة وغي سبب خلاف یتعل ة أو ب  المدین

  .بشروط التسدید

م      ( :98 مكرر   715المادة   شريعي رق ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت ة لأصحاب         )1993 أبري ة العام داول الجمعي تت
داول في آل                          ا تت د القرض، آم ذ عق سندات الإستحقاق في آل المسائل المتعلقة بحمایة أصحاب سندات الإستحقاق وتنفي

  .یهدف إلى تعدیل العقد أو بعض عناصرهاقتراح 

تحقاق   ندات الإس ة لأصحاب س ة العام دم للجمعي ي تق ائق الت ى الوث تحقاق الإطلاع عل ندات اس یحق لكل صاحب س
  .والإطلاع على المحاضر وأوراق الحضور

                                                           
  .1993 سنة 43 استدراك جریدة رسمية رقم *
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ادة  رر 715الم م  ( :99 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ق   )1993 أبري ون ح صویت یجب أن یك الت
  .المرتبطة بسندات الإستحقاق متناسبا مع قيمة مبلغ القرض الذي تمثله

  .یمنح آل سند استحقاق الحق في صوت واحد على الأقل

ة بمصاریف      )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :100 مكرر   715المادة   شرآة المدین ل ال تتكف
  .دات الإستحقاق وسيرها، آما تتكفل بدفع مرتب ممثلي أصحاب سندات الإستحقاقتنظيم الجمعيات العامة لأصحاب سن

ادة  رر 715الم م  ( :101 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ندات  ) 1993 أبري حاب س ل أص لا یقب
  .الإستحقاق بصفة فردیة لممارسة الرقابة على عمليات الشرآة أو لطلب الإطلاع على وثائقها

ادة رر 715 الم م ( :102 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ي   )1993 أبري تحقاق الت ندات الإس ى س تلغ
  .أعادت شراءها الشرآة المصدرة، وآذا سندات الإستحقاق الناجمة عن قرعة والمسددة، ولا یمكن إعادة تداولها

ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :103 مكرر   715المادة   أي      )1993 أبري شرآة المصدرة، ب لا یجوز لل
  .حال من الأحوال، أن تفرض التسدید المسبق لسندات الإستحقاق إلا في حالة وجود شرط صریح في عقد الإصدار

ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :104 مكرر   715المادة   ة لأصحاب         )1993 أبري ة العام یجوز للجمعي
سام، ویمكن                               سندات الإستحقا   اج أو انق سببه إدم م ی شرآة ل ة حل مسبق لل سدید سندات الإستحقاق في حال ق أن تطلب ت

  .الشرآة أن تفرض هذا التسدید

ادة  رر 715الم م ( :105 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم وین ضمانات   )1993 أبري تم تك یجب أن ی
  .قاق، قبل إصدار هذه السنداتخاصة من الشرآة المصدرة بواسطة سندات الإستح

  .تنشىء الأجهزة المؤهلة للشرآة هذه الضمانات لفائدة جماعة أصحاب سندات الإستحقاق

  .یترتب عن الضمانات القيام بإشهار قبل آل اآتتاب حسب الكيفيات المحددة عن طریق التنظيم

ادة  رر 715الم م   ( :106 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل  أبر25 الم شرآة أو     )1993ي لاس ال ة إف ي حال ف
  .تسویتها القضائية، یؤهل ممثلو الجماعة للتصرف بإسم جميع أصحاب سندات الإستحقاق

د                  ویصرحون في خصوم التسویة القضائية بالمبلغ الأصلي لسندات الإستحقاق التي لا تزال متداولة، مع قسيمات فوائ
  .دائنينمستحقة وغير مسددة، یعد تفصيل حسابها ممثل ال

  . لدعم هذا التقدیم*ولا یلزمون بتقدیم سندات موآليهم

ادة  رر 715الم م  ( :107 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ل    )1993 أبري ي آ ضائي، ف رار ق ين ق یع
  . وآيلا یتولى تمثيل جماعة أصحاب سندات الإستحقاق في حالة عجز وآلاء هذه الجماعة،*الحالات

م      ( :108كرر   م 715المادة   شريعي رق ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت ة لأصحاب         )1993 أبري ة العام رر الجمعي تق
  .سندات الإستحقاق آيفيات تسدید سندات الإستحقاق التي یقترحها ممثل دیون الشرآة

ادة   رر  715الم م  ( :109 مك شريعي رق ل 25 المؤرخ  في   08-93المرسوم الت ام ا  )1993 أبري ق أحك ة  لا تطب واد المتعلق لم
ة أو         ات المحلي ة أو الجماع ضمنها الدول ي ت روض الت ى الق ة، عل كل جماع ي ش تحقاق ف ندات الإس يم أصحاب س بتنظ

  .ضى شرط في عقد الإصدارتالمؤسسات العمومية، إلا بمق

                                                           
  .1993 سنة 43 استدراك جریدة رسمية رقم *
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  القسم الفرعي السادس

  قيم منقولة أخرى

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

ا رر 715دة الم م  ( :110 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ر  ) 1993 أبري ة غي ة العام رخص الجمعي ت
العادیة للمساهمين بإصدار القيم المنقولة، بناء على تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المدیرین ومندوب                 

  .الحسابات

م          ویجيز قرار الجمعية العامة غير العادیة بقو       ازل المساهمين عن حقه ة، تن ة القانون، لصالح حاملي هذه القيم المنقول
  .في الأفضلية للإآتتاب في السندات التي تعطي الحق فيه

ادة  رر 715الم م   ( :111 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ق     )1993 أبري شرآة ح ذه ال ساهمي ه لم
  .یناسب قيمة أسهمهمتفضيلي في اآتتاب هذه القيم المنقولة بما 

م     ( :112 مكرر   715المادة   ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي رق اطلا آل شرط ینص أو            )1993 أبري ر ب یعتب
  .یسمح بتحویل أو تغيير قيم منقولة ممثلة لحصة من رأس المال إلى قيم منقولة أخرى ممثلة لدیون

ل  25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم  ( :113 مكرر   715المادة   تثمار    )1993 أبري یملك أصحاب شهادات الإس
  .، أعلاه110 مكرر 715حقا تفضيليا في اآتتاب القيم المنقولة المذآورة في المادة 

ا                       شروط المنصوص عليه ا لل وعندما یمكن أن تسمح هذه القيم المنقولة بمنح شهادات استثمار، یمارس ذلك الحق وفق
  .في هذا القسم الفرعي

  لفقرة الأولىا

  سندات الإستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

ادة  رر 715الم م ( :114 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ساهمة  )1993 أبري شرآات الم وز لل یج
  .، إصدار سندات استحقاق قابلة للتحویل إلى أسهم82 مكرر 715المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 

ل  25 المؤرخ  في  08-93المرسوم التشريعي رقم ( :115 مكرر  715المادة   ة     ) 1993 أبري تخضع سندات الإستحقاق القابل
  .للتحویل للأحكام المنصوص عليها في القسم الفرعي المتعلق بسندات الإستحقاق

ادة  رر 715الم وم الت( :116 مك م المرس ي 08-93شريعي رق ؤرخ  ف ل 25 الم ر   )1993 أبري ة غي ة العام رخص الجمعي ت
دوب                        *العادیة ر خاص لمن ى تقری دیرین، وعل ة أو مجلس الم ر مجلس الإدارة أو مجلس المراقب ى تقری  أو تقرر بناء عل

  .الحسابات یتعلق بأسس التحویل، إصدار سندات إستحقاق قابلة للتحویل إلى أسهم

ل  25 المؤرخ  في  08-93المرسوم التشريعي رقم  ( :117  مكرر 715المادة   اب      )1993 أبري ستفيد المساهمون حق الإآتت ی
  .في سندات الإستحقاق القابلة للتحویل بنفس الشروط المنصوص عليها لاآتتاب أسهم جدیدة

م       ( :118 مكرر   715المادة   شريعي رق ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت رخيص      )1993 أبري ؤدي ت ة    ی ة العام الجمعي
اب في الأسهم التي                             ضيلي في الإآتت م التف ازل الصریح للمساهمين عن حقه لفائدة أصحاب سندات الإستحقاق، إلى التن

  .تصدر بموجب تحویل سندات الإستحقاق
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د إصدار سندات                     ل المحددة في عق لا یجوز التحویل إلا بناء على رغبة الحاملين وفقط حسب شروط وأسس التحوی
  .ویبين هذا العقد بأن التحویل سيتم إما في فترة أو فترات اختياریة محددة وإما في أي وقت آان. اقالإستحق

م    ( :119 مكرر   715المادة   شريعي رق ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم الت  لا یجوز أن یكون سعر اصدار     )1993 أبري
ة الإسمية للأسهم ا              ة                سندات الإستحقاق القابلة للتحویل أقل من القيم ؤول إلى أصحاب سندات الإستحقاق في حال لتي ت

  .اختيار التحویل

ل  25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم  ( :120 مكرر   715المادة   ة   ) 1993 أبري یحظر على الشرآات تحت طائل
داء   آما یحظر عليها تغيير توزیع .  أدناه، استهلاك رأسمالها أو تخفيضه عن طریق التسدید827أحكام المادة    اح ابت الأرب

هم،      ى أس ل إل ة للتحوی تحقاق القابل ندات الإس ا دامت س رخص الإصدار وم ي ت ة الت ة العام صویت الجمعي اریخ ت ن ت م
  .متوفرة

ا          وفي حالة تخفيض رأس المال بسبب الخسائر أو التقليص إما في المبلغ الأسمي للأسهم وإما في عددها، تخفض تبع
  .الذین یختارون تحویل سنداتهملذلك حقوق أصحاب سندات الإستحقاق 

ة    )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم ( :121 مكرر   715المادة   ابتداء من تاریخ تصویت الجمعي
وفرة، یخضع إصدار الأسهم               ل إلى أسهم، مت ة للتحوی العامة التي ترخص الإصدار وما دامت سندات الإستحقاق القابل

د               الواجب اآتتابها نقدا   ع الإحتياطات الخاصة بالنق ال وتوزی  وإدماج الإحتياطات والأرباح أو منح الإصدار في رأس الم
  .أو السندات إلى بعض الإجراءات والشروط التي تحددها السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

شرآة بإصدار سندات        )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :122 مكرر   715المادة   إذا قامت ال
ار أصحاب سندات الإستحقاق                           ا إخب اب، وجب عليه سيمات اآتت استحقاق جدیدة قابلة للتحویل أو سندات استحقاق مع ق
ار              م باختي سماح له بواسطة إعلان ینشر حسب شروط یحددها نظام السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لل

  .الذي یحدده الإعلان المذآورالتحویل في الأجل 

ادة  رر 715الم م  ( :123 مك شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم هم یجب    )1993 أبري ة إصدار أس ي حال ف
اء                  ة للمساهمين إلغ ة العام ررت الجمعي ك إذا ق ل وذل ة للتحوی دة قابل اآتتابها بمقابل نقدي أو إصدار سندات استحقاق جدی

  .تتاب، ینبغي أن تصادق الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق المعنيين، على هذا القرارالحق التفضيلي في الإآ

م       ( :124 مكرر   715المادة   شريعي رق ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم الت ل وفق أجل       )1993 أبري یجوز طلب التحوی
  .لى أسهم في أي وقتوشروط محددة في عقد الإصدار، في حالة إصدار سندات إستحقاق قابلة للتحویل إ

ا                     ة التي طلب فيه ویكون للأسهم المسلمة لأصحاب سندات الإستحقاق الحق في الأرباح المدفوعة بعنوان السنة المالي
  .التحویل

ال        )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :125 مكرر   715المادة   تتم بصفة نهائية زیادة رأس الم
دفعات               التي أضحت ضروریة     ق ال بالتحویل عن طریق طلب التحویل المرفق ببطاقة الإآتتاب، وعند الإقتضاء عن طری

  .التي یسمح بها اآتتاب الأسهم النقدیة

  الفقرة الثانية

  سندات استحقاق ذات قسيمات اآتتاب بالأسهم

  )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

رر    715المادة   م      المرسو ( :126 مك شريعي رق ل    25 المؤرخ  في       08-93م الت شرآات المساهمة التي         )1993 أبري یجوز ل
  .تستوفي الشروط المطلوبة لإصدار سندات استحقاق، أن تصدر سندات استحقاق ذات قسيمات اآتتاب بالأسهم
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شرآة التي تم                        وم بإصدارها ال اب بالأسهم تق سيمات اآتت صفة    ویجوز لشرآة ما إصدار سندات استحقاق ذات ق ك ب ل
  .مباشرة أو غير مباشرة أآثر من نصف رأسمالها

وفي هذه الحالة، یجب على الجمعية العامة العادیة للشرآة التابعة والمصدرة لسندات الإستحقاق أن ترخص بإصدار         
  .هذه السندات، أما إصدار الأسهم فترخصه الجمعية العامة غير العادیة للشرآة المدعوة لإصدار أسهم

ادة  رر 715الم م  ( :127 مك شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ق    )1993 أبري اب ح سيمات الإآتت نح ق تم
  .اآتتاب أسهم تقوم بإصدارها الشرآة بسعر أو بأسعار مختلفة وفقا للشروط والآجال المحددة في عقد الإصدار

  . بأآثر من ثلاثة أشهرلا یمكن أن تتجاوز مدة ممارسة حق الإآتتاب أجل الإستهلاك النهائي للقرض

م     ( :128 مكرر   715المادة   ل  25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي رق ات       )1993 أبري ة في آيفي ة العام تبت الجمعي
  .حساب سعر ممارسة حق الإآتتاب وفي المبلغ الأقصى للأسهم التي یمكن أن یكتتبها أصحاب القسيمات

دیم                   ویجب أن یكون سعر ممارسة الحق في الإآتتاب        اء على تق ة بن ة الإسمية للأسهم المكتتب ل للقيم  مساویا على الأق
  .القسيمات

شرآة          م ال ل، تعل ة للتحوی تحقاق قابل ندات اس اب أو س سيمات اآتت دة ذات ق تحقاق جدی ندات اس دار س ة إص ي حال ف
نهم إن   أصحاب قسيمات الإآتتاب أو حامليها عن طریق إعلان ینشر وفقا للشروط المحددة عن طریق التنظي  م قصد تمكي

دده الإعلان               ان الأجل ممارسة الحق         . أرادوا المشارآة في العملية ممارسة حقهم في الإآتتاب في الأجل الذي یح وإذا آ
د الإصدار                        اده هو أول سعر یوجد في عق ام    . في الإآتتاب لم یفتتح بعد، یكون سعر الممارسة الواجب اعتم وتطبق أحك

  .تتضمن حقا في الإآتتاب مخصص للمساهمينهذا المقطع على آل عملية أخرى 

ة،                    يم المنقول سعر الرسمي لبورصة الق اب بالأسهم المسجلة في ال نح الحق في الإآتت سيمات تم غير أنه إذا آانت الق
اب المحددة                          ى تصحيح شروط الإآتت سابقة، عل اطع ال ذآورة في المق دابير الم یجوز أن ینص عقد الإصدار، عوض الت

ل  صد التكف ددها  أصلا ق ي تح ات الحساب الت ق آيفي ات حسب شروط ووف أثر الإصدارات أو الإدراجات أو التوزیع ب
  .السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتحت رقابتها

ة، إذا اقتضى                              ا، حسب الحال دیرین به شرآة أو مجلس الم ة، یثبت مجلس إدارة ال وفي الشهر الذي یلي آل سنة مالي
دد و ر، الع غ      الأم ة بمبل ية المتعلق وانين الأساس روط الق ى ش ضروریة عل دیلات ال دخل التع هم، وی مي للأس غ الأس المبل

ة، وإدخال                 . رأسمال الشرآة وبعدد الأسهم التي تشكله      ة الجاری سنة المالي آما یجوز له في أي وقت، القيام بهذا الإثبات لل
  .التعدیلات المناسبة على القانون الأساسي

صا    ة                             وعندما یكون ل نداته، الحق في عدد من الأسهم المتضمنة جزء من القيم دم س ذي یق اب ال سيمات الإآتت حب ق
ادتين               ذآورة في الم ات الم ذا الجزء یكون         129 مكرر    715 و 127 مكرر    715المنقولة بمقتضى إحدى العملي إن ه ، ف

  .موضوع دفع نقدي حسب آيفيات الحساب التي تحدد عن طریق التنظيم

ل  25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي رقم ( :129 مكرر  715المادة   إذا امتصت شرآة ما الشرآة التي  )1993 أبري
شقت، یجوز لأصحاب                         دة، أو ان وین شرآة جدی تتولى إصدار الأسهم، أو اندمجت مع شرآة أو عدة شرآات أخرى لتك

  .یدة الشرآات الجد*قسيمات الإآتتاب أن یكتتبوا أسهما من الشرآة الممتصة أو من

دیهم حق                                 ان ل شرآة المصدرة والتي آ ا عن طریق تصحيح عدد أسهم ال م اآتتابه ویحدد عدد الأسهم التي من حقه
  .الإآتتاب فيها، بنسبة تبدیل أسهم هذه الشرآة الأخيرة مقابل أسهم الشرآة الممتصة أو الشرآة الجدیدة
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ذآور في      تفصل الجمعية العامة للشرآة الممتصة أو الشرآة الجدیدة في الت          اب الم نازل عن الحق التفضيلي في الإآتت
  .116 مكرر 715 وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 118 مكرر 715 و117 مكرر 715المادتين 

ادتين                       ام الم شرآة المصدرة للأسهم لتطبيق أحك دة محل ال  120 مكرر    715تحل الشرآة الممتصة أو الشرآة الجدی
  .121 مكرر 715و

ادة  م   ( :130رر  مك715الم شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم سيمات    )1993 أبري ن ق ازل ع وز التن یج
  .الإآتتاب أو التداول فيها بصفة مستقلة عن سندات الإستحقاق، إلا إذا نص عقد الإصدار على خلاف ذلك

رر   715المادة   م    ( :131 مك شريعي رق ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم الت ضع سندات الإستحقاق ذات   تخ  )1993 أبري
  .قسيمات الإآتتاب لأحكام القسم الفرعي الأول

تلغى قسيمات اآتتاب الأسهم التي    )1993 أبريل  25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    ( :132 مكرر   715المادة  
  .اشترتها الشرآة المصدرة وآذا القسيمات المستعملة في الإآتتاب

  الفصل الثالث مكرر

  التوصية بالأسهمشرآات 

  )1993 أبريل 25 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم (

م       ( :* ثالثا 715المادة   شريعي رق ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت تؤسس شرآة التوصية بالأسهم التي        )1993 أبري
ون       یكون رأسمالها مقسما إلى أسهم، بين شریك متضامن أو أآثر له صفة تاجر ومسؤول دائما وبصف                ة متضامنة عن دی

  . لهم صفة مساهمين ولا یتحملون الخسائر إلا بما یعادل حصصهم*الشرآة وشرآاء موصين

  .ولا یذآر اسمهم في إسم الشرآة) 03(لا یمكن أن یكون عدد الشرآاء الموصين أقل من ثلاثة 

واد     تثناء الم ساهمة بإس رآات الم سيطة وش شرآات التوصية الب ة ب د المتعلق ق القواع ى 610 تطب ذآورة 673 إل  الم
  .أعلاه، على شرآات التوصية بالأسهم مادامت تتطابق مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الفصل

ادة  ا715الم م (: 1 * ثالث شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم سيرون  )1993 أبري سير الأول أو الم ين الم یع
  .ون إجراءات التأسيس التي یكلف بها مؤسسو شرآات المساهمةوینجز. الأولون بموجب القانون الأساسي

ة             تعين الجمعية العامة العادیة المسير أو المسيرین خلال وجود الشرآة، بموافقة آل الشرآاء المتضامنين، إلا في حال
  .وجود شرط مخالف في القانون الأساسي

  . القانون الأساسيیعزل المسير، شریكا آان أم لا، وفقا للشروط المنصوص عليها في

سبب شرعي    ة ل ن المحكم زل م ابلا للع ك ق ى ذل لاوة عل سير ع ون الم ن  *ویك ریك أو م ن أي ش ب م ى طل اء عل  بن
  .الشرآة

ادة  ا715الم م (: 2 * ثالث شريعي رق ي 08-93المرسوم الت ؤرخ  ف ل 25 الم ا  )1993 أبري ة وفق ة العادی ة العام ين الجمعي تع
  .مساهمين على الأقل) 03(سي، مجلسا للمراقبة یتكون من ثلاثة للشروط المحددة في القانون الأسا

  .لا یجوز أن یكون الشریك المتضامن عضوا في مجلس المراقبة وذلك تحت طائلة بطلان تعيينه

  .ولا یجوز للمساهمين الذین لهم صفة شریك متضامن أن یشارآوا في تعيين أعضاء مجلس المراقبة

  .القائمين بالإدارة بشرآات المساهمة ومدة مهمتهم قابلة للتطبيقتكون القواعد المتعلقة بتعيين 
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ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 3 * ثالثا 715المادة   دوبا           )1993 أبري ة من ة العادی ة العام ين الجمعي تع
  .واحدا للحسابات أو أآثر

ادة  ا715الم م   (: 4 * ثالث شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم سلطات     )1993 أبري ع ال سير بأوس ع الم یتمت
  .للتصرف باسم الشرآة في آل الظروف

  .یخضع المسير لنفس الإلتزامات التي یخضع لها مجلس إدارة شرآات المساهمة، مع مراعاة أحكام هذا الفصل

شرآة                       ال المسير التي لا تخضع لموضوع ال إلا إذا توصلت    وفي إطار العلاقات مع الغير، تلتزم الشرآة حتى بأعم
ع   ه نظرا للظروف م ه تجاهل د عن موضوعها أو لا یمكن سير بعي شاط الم أن ن ى إطلاع ب ان عل ر آ ات أن الغي ى إثب إل

  .استثناء أن مجرد نشر القانون الأساسي یكفي وحده لتأسيس هذه البينة

  . الغير*ابلة للإحتجاج بها علىتكون بنود القانون الأساسي التي تحد سلطات المسير والمترتبة عن هذه المادة، غير ق

یتمتع المسيرون في حالة تعددهم، آل       )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 5 * ثالثا 715المادة  
  .على حدة بالسلطات المذآورة في المادة السابقة

  . إلا إذا ثبت أنهم على علم بذلكلا تشكل معارضة الأعمال التي یقوم بها مسير إزاء مسير آخر، أثرا على الغير،

ل  25 المؤرخ  في    08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 6 * ثالثا 715المادة   ة وحدها      ) 1993 أبري ة العادی ة العام تكون الجمعي
  .المخولة بمنح أجرة للمسير غير تلك المنصوص عليها في القانون الأساسي

  .ضامنين بالإجماع، إلا إذا آان هناك شرط مخالفولا یمكن منح هذه الأجرة إلا بموافقة الشرآاء المت

ة     )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 7 * ثالثا 715المادة   ة الدائم ة الرقاب یتولى مجلس المراقب
  .وبهذه الصفة، فإنه یتمتع بنفس سلطات مندوبي الحسابات. لتسيير الشرآة

ات والأخطاء الموجودة في                  یقدم مجلس المراقبة تقریرا للجمعية     ى المخالف  العامة العادیة السنویة یشير فيه لا سيما إل
  .الحسابات السنویة، وعند الإقتضاء في الحسابات المدعمة للسنة المالية

  .وتعرض الوثائق الموضوعة تحت تصرف مندوبي الحسابات، في نفس الوقت على مجلس المراقبة

  .للمساهمينویجوز له إستدعاء الجمعية العامة 

ادة  ا715الم م  (: 8 * ثالث شريعي رق وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ي    )1993 أبري انون الأساس دیل الق ضي تع یقت
  .موافقة آل الشرآاء المتضامنين ولأغلبية ثلثي رأس مال الشرآاء الموصين

  .یثبت المسيرون تعدیل القانون الأساسي المترتب عن زیادة في رأس المال

ة         )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي رقم    (: 9 * ثالثا 715المادة   ة أی لا یتحمل أعضاء مجلس المراقب
  .مسؤولية تتعلق بأعمال التسيير والنتائج المترتبة عنها

ذلك                           م ب ى عل انوا عل ا المسيرون، إذا آ ویمكن إعتبار أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين مدنيا عن الجنح التي ارتكبه
  .ولم یصرحوا بها إلى الجمعية العامة

  .ویكونون مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة خلال مدة وآالتهم

                                                           
  .1993 سنة 43رقم  استدراك جریدة رسمية *
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م    (: 10 * ثالثا 715المادة   ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم التشريعي رق ة       )1993 أبري ر العادی ة غي ة العام رر الجمعي تق
رآة التوص     ل ش ضامنين، تحوی شرآاء المت ة ال ة أغلبي سؤولية     بموافق رآة ذات م ساهمة أو ش رآة م ى ش هم إل ية بالأس

  .محدودة

  الفصل الرابع

  أحكام مشترآة خاصة بالشرآات التجارية

  ذات الشخصية المعنوية

  القسم الأول

  حسابات الشرآة

  الفقرة الأولى

  الوثائق الحسابية

الإدارة، ج                      :716المادة   ائمون ب ة، یضع مجلس الإدارة أو الق ل آل سنة مالي د قف ردا بمختلف عناصر الأصول        عن
  .والدیون الموجودة في ذلك التاریخ

  .ویضعون أیضا حساب الإستغلال العام وحساب النتائج والميزانية

  .ویضعون تقریرا مكتوبا عن حالة الشرآة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة

دوبي الحسابا                   ادة تحت تصرف من ذه الم ا في ه ر      وتوضع المستندات المشار إليه ى الأآث ة أشهر عل ت خلال الأربع
  .والتالية لقفل السنة المالية

یتم حساب الإستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح والميزانية في آل سنة مالية حسب نفس الأشكال                : 717المادة  
  .ونفس الطرق التقدیریة المستعملة في السنين السابقة

ة العام     ت الجمعي دیل، تب ال عرض تع ي ح ه ف ر أن سابات    غي ى الح لاع عل د الإط ة، بع دیلات المعروض ي التع ة ف
الإدارة، حسب الحال      الموضوعة حسب الأشكال والطرق القدیمة والجدیدة وبناء على تقریر مجلس الإدارة أو القائمين ب

  .وتقریر مندوبي الحسابات

م ( شريعي رق وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم شرآة الم  )1993 أبري سابات ال ودع ح ي ت ي المقطع الأول ف ذآورة ف
  .وبعد الإیداع بمثابة إشهار. المرآز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي یلي مصادقة الجمعية العامة عليها

  الفقرة الثانية

  الإستهلاك والمؤونات

روریة لكي  حتى في حال انعدام وعدم آفایة الأرباح، فإنه یشرع في الإستهلاآات وجمع المؤونات الض           : 718المادة  
  .تكون الميزانية صحيحة

ة أو أي   ائل الفني ر الوس سببة بالإستهلاك أو بتغيي واء أآانت م ة س ة بالأصول الثابت ة الأصول الملحق وإن نقص قيم
شرآة والخسائر                       ال ال سبب آخر یجب أن تكون ثابتة بالإستهلاآات، آما یجب أن یكون النقص في القيمة لبقية عناصر م

  .ة، محل مؤوناتوالتكاليف المحتمل

  .725إن مصاریف تأسيس الشرآة تستهلك قبل آل توزیع للأرباح، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة : 719المادة 
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ي     ة الت سنة المالي ة لل سة والتالي ة الخام سنة المالي ضاء ال د انق ر عن ى الأآث ال عل ادة رأس الم صاریف زی ستهلك م وت
  .ف من مبلغ علاوات الإصدار المتعلقة بهذه الزیادةویسوغ خصم هذه المصاری. صرفت خلالها

ادة  ن الن: 720الم صافية م اح ال شكل الأرب اليف  ات ة وتك د طرح المصاریف العام ة بع سنة المالي ن ال صافي م تج ال
  .الشرآة الأخرى بإدراج جميع الإستهلاآات والمؤونات

سا        : 721المادة   شرآات الم اح سندات نصف العشر            في الشرآات ذات المسؤولية المحدودة وال همة یقتطع من الأرب
دعى            اطي ی ال إحتي اطي  (على الأقل وتطرح منها عند الإقتضاء الخسائر السابقة، ویخصص هذا الإقتطاع لتكوین م احتي

  . وذلك تحت طائلة بطلان آل مداولة مخالفة)قانوني

  .ویصبح اقتطاع هذا الجزء غير إلزامي إذا بلغ الإحتياطي عشر رأس المال

د أن                : 722مادة  ال ة ولكن بع اح المنقول ادة الأرب ة، وبزی سنة المالي تكون الأرباح القابلة للتوزیع، من الربح الصافي لل
  .، حصة الأرباح الآیلة للعمال والخسائر السابقة721تطرح من الإقتطاع المنصوص عليه في المادة 

المقتطعة من الإحتياطي الموضوع تحت تصرفها،       ویجوز للجمعية العامة، علاوة على ذلك، أن تقرر توزیع المبالغ           
  .وفي هذه الحالة یبين في القرار صراحة عنوان الإحتياطي الذي وقع الإقتطاع فيه

   الأرباح–أ 

ادة  ع، الحصة    : 723الم ة للتوزی الغ قابل ود مب ن وج ق م سابات والتحق ى الح ة عل د الموافق ة بع ة العام دد الجمعي تح
  .وآل ربح یوزع خلافا لهذه القواعد یعد ربحا صوریا. رباحالممنوحة للشرآاء تحت شكل أ

ة، والتي                         ة أو الجاری ة المقفل سنة المالي اح ال سبقة تحت الحساب من أرب دفعات الم ا صوریة ال غير أنه، لا تعد أرباح
  :یقرر مجلس الإدارة توزیعها قبل الموافقة على حسابات السنتين المذآورتين

ل الت       – 1 شرآة قب ر الإحتياطات التي نصت                    إذا آانت لل اط من غي سابقة، احتي ة ال سنة المالي وان ال رر بعن ع المق وزی
  فعات،د، وزائد على مبلغ ال721عليها المادة 

دوب           – 2 رف من ن ط ا م صادق عليه ا وم ي آخره ة أو ف سنة المالي لال ال وعة خ ة الموض ت الميزاني ى آان  أو مت
ا صافية      الحسابات، تثبت أن الشرآة حصلت خلال السنة المال       ات الضروریة أرباح ية، بعد تكوین الإستهلاآات والمؤون

  .311زائدة على مبلغ الدفعات، وذلك عند الإقتضاء، بعد طرح الخسائر السابقة والإقتطاع المنصوص عليه في المادة 

ة أو ع        : 724المادة   ذه الجمعي د عدمها،   إن آيفيات دفع الأرباح المصادق عليها من طرف الجمعية العامة تحددها ه ن
  .مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة، حسب الأحوال

ة            سنة المالي ال ال د إقف سعة أشهر بع رار      . غير أن دفع الأرباح یجب أن یقع في أجل أقصاه ت ذا الأجل بق د ه سوغ م وی
  .قضائي

  .ن لم یكنویعتبر آل شرط مخالف لذلك آأ. یحظر اشتراط فائدة ثانية أو إضافية لصالح الشرآاء: 725المادة 

  .ولا تطبق أحكام الفقرة المتقدمة، متى منحت الدولة للأسهم ضمان ربح أدنى

ا              : 726المادة   ع الجاري خلاف ة التوزی دا حال ساهمين أو حاملي الأسهم ماع ح من الم لا یجوز طلب استرداد أي رب
  .725 و724لأحكام المادتين 

   مكافآت أعضاء مجلس الإدارة–ب 

  .لمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة متوقف حسب آل حالة على دفع الأرباح للمساهمينإن دفع ا: 727المادة 

  :لا یسوغ أن یجاوز مبلغ المكافآت عشر الأربح القابلة للتوزیع، بعد طرح: 728المادة 
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   الإحتياطات المكونة تنفيذا لمداولة الجمعية العامة،– 1

  . المبالغ المرحلة من جدید– 2

ن أیضا مراعاة المبالغ المشروع في توزیعها التي تقتطع حسب المشروط المنصوص عليها في        ولتقدیر المكافآت یمك  
ولا یسوغ إعتبار المبالغ المدرجة في رأس المال أو المقتطعة من علاوات الأصدار لأجل               . 722الفقرة الثانية من المادة     

  .حساب المكافآت

  القسم الثاني

  لمراقبةالشرآات التابعة، المساهمات والشرآات ا

  )1996 ديسمبر 09 المؤرخ  في 27-96الأمر رقم (

ادة  م (: 729الم ر رق ي 27-96الأم ؤرخ  ف سمبر 09 الم ر من  )1996 دي شرآة أآث مال شرآة %50إذا آانت ل  من رأس
  .أخرى تعد الثانية تابعة للأولى

ذه الأخ    ي ه ه ف ذي یملك مال ال زء الرأس ان ج رى، إذا آ رآة أخ ي ش ساهمة ف رآة م ر ش ل عن تعتب رة یق  أو %50ي
  .یساویها

ادة  م (: 730الم ر رق ي 27-96الأم ؤرخ  ف سمبر 09 الم رآة   )1996 دي ي ش هما ف ك أس ساهمة أن تمل رآة الم ن ش لا یمك
  .%10أخرى إذا آانت هذه الأخيرة تملك مباشرة جزءا من رأسمالها یزید عن 

شرآة    تعد ش  )1996 ديسمبر   09 المؤرخ  في     27-96الأمر رقم   (: 731المادة   ة ل ا مراقب ام     رآة م  أخرى قصد تطبيق أحك
  ،هذا القسم

ذه                - ة ه ات العام  عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من رأسمال لها یخول أغلبية الأصوات في الجمعي
  ،الشرآة

ساهمي           - ى   عندما تملك وحدها أغلبية الأصوات في هذه الشرآة بموجب اتفاق مع باقي الشرآاء الآخرین أو الم ن، عل
  ألا یخالف هذا الاتفاق مصالح الشرآة،

  . عندما تتحكم في الواقع، بموجب حقوق التصویت التي تملكها، في قرارات الجمعيات العامة لهذه الشرآة-

وق التصویت، ولا        %40تعتبر ممارسة لهذه الرقابة عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا یتعدى                 من حق
  .اهم آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا أآثر من جزئهاوز أي شریك أو مسحی

  .تسمى الشرآة التي تراقب شرآة أو عدة شرآات وفقا للفقرات السابقة، قصد تطبيق هذا القسم، الشرآة القابضة

ادة  م (: 732الم ر رق ي 27-96الأم ؤرخ  ف سمبر 09 الم ن   )1996 دي ل م ت أق و آان ى ول ساهمة، حت ة م ر أی ، %10تعتب
  .زها شرآة مراقبة، بأنها محيزة بصفة غير مباشرة من طرف الشرآة التي تراقبهاتحو

صفة    )1996 ديسمبر  09 المؤرخ  في     27-96الأمر رقم   (:  مكرر 732المادة   عندما تراقب شرآة مساهمة شرآة أخرى، ب
  : من رأسمال الشرآة الأولى%50غير مباشرة، لا یجوز لهذه الأخيرة امتلاك أآثر من 

ة، مساهمة              )1996 ديسمبر   09 المؤرخ  في     27-96الأمر رقم   (: 1 مكرر   732ة  الماد دما تأخذ شرآة، خلال سنة مالي  عن
ذي                         في ر ال ك في التقری ذآر ذل شرآة، ی  شرآة یوجد مرآزها بالجزائر، أو تحصلت على أآثر من نصف رأسمال هذه ال

  .المالية، وعند الاقتضاء، في تقریر محافظي الحساباتیقدم للشرآاء والمتعلق بالعمليات التي تم إجراؤها خلال السنة 

ا                            شاط آم ة حسب مجال الن شرآات التابع شاط ال ى ن ره إل یشير مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أو المسير في تقری
  .یظهر النتائج المحصل عليها
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م     (: 2 مكرر   732المادة   ر رق سمبر  09 المؤرخ  في       27-96الأم وم محافظان للح    )1996 دي ة    یق ل بمراقب سابات على الأق
  .حسابات الشرآة القابضة

ا         )1996 ديسمبر   09 المؤرخ  في     27-96الأمر رقم   (: 3 مكرر   732المادة   ا للإدخ  رتلزم الشرآات القابضة التي تلجأ علني
  .ون من هذا القان4 مكرر 732أو المسعرة في البورصة، بإعداد الحسابات المدعمة ونشرها آما هو محدد في المادة /و

ادة  رر 732الم م (: 4 مك ر رق ي 27-96الأم ؤرخ  ف سمبر 09 الم دیم الوضعية   )1996 دي ة، تق سابات المدعم صد بالح یق
  .المالية ونتائج مجموعة الشرآات وآأنها تشكل نفس الوحدة

  .وتخضع لنفس قواعد التقدیم والمراقبة والمصادقة والنشر التي تخضع لها الحسابات السنویة الفردیة

  .آيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طریق التنظيمتحدد 

  القسم الثالث

  البطلان

انون                               :733المادة   انون أو الق ذا الق انون الأساسي إلا بنص صریح في ه دل للق د مع  لا یحصل بطلان شرآة أو عق
بطلان لا  وفيما یتعلق بالشرآات ذات المسؤولية المحدودة أو الشرآا. الذي یسرى على بطلان العقود    ت المساهمة، فإن ال

شرآاء المؤسسين                ة ال د آاف ذا الفق شمل ه الم ی ة م د الأهلي بطلان لا    . یحصل من عيب في القبول ولا من فق ذا ال ا أن ه آم
  . من القانون المدني426یحصل من بطلان الشروط المحظورة بالفقرة الأولى من المادة 

ي ن ر الت داولات غي ود أو الم ذا  لا یحصل بطلان العق زم من ه ة نص مل ة إلا من مخالف رة المتقدم ا الفق صت عليه
  .القانون أو من القوانين التي تسرى على العقود

ة حسب                           : 734المادة   د أو المداول شر الخاصة بالعق ام إجراءات الن اطلا إتم ان ب یطلب في شرآات التضامن وإلا آ
ذي            . نالأحوال، دون إحتجاج الشرآاء والشرآة تجاه الغير، بسبب البطلا         البطلان ال ة ألا تقضي ب غير أنه یجوز للمحكم

  .حصل إذا لم یثبت أي تدليس

ة النظر في الأصل                          : 735المادة   ه المحكم ولى في ذي تت وم ال بطلان في الي تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع سبب ال
  .إبتدائيا، إلا إذا آان هذا البطلان مبنيا على عدم قانونية موضوع الشرآة

. یجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان أن تحدد أجلا ولو تلقائيا للتمكن من إزالة البطلان                : 736المادة  
  .ولا یسوغ لها أن تقضي بالبطلان في أقل من شهرین من تاریخ طلب إفتتاح الدعوى

تدع     ت إس بطلان، وإذا ثب ة ال شرآاء لإزال شارة ال ت است ة أو وقع تدعاء الجمعي ال إس ضى الح ك إذا اقت انوني لتل اء ق
م                            ة تقضي بحك إن المحكم شرآاء، ف سليمها لل ستندات التي یجب ت رار مصحوبا بالم الجمعية أو إرسال نص مشاریع الق

  .بمنح الأجل اللازم للشرآاء لإتخاذ قرار

ا                         : 737المادة   ة حكمه ة، تصدر المحكم ادة المتقدم ه في الم إذا لم یتخذ أي قرار عند إنقضاء الأجل المنصوص علي
  .ناء على طلب الطرف الذي یهمه الإستعجالب

ة                      : 738المادة   د أهلي في حالة بطلان شرآة أو أعمال أو مداولات لاحقة لتأسيسها مبنى على عيب في الرضاء أو فق
ام                   ا بالقي ذا الإجراء، إم ذر الشخص الجدیر به ه الأمر أن ین ا، یجوز لكل شخص یهم ان التصحيح ممكن شریك، وإذا آ

  .فع دعوى البطلان في أجل ستة أشهر تحت طائلة انقضاء الميعاد ویتعين إبلاغ الشرآة بهذا الإنذاربالتصحيح أو بر

ادة                                 ه في الم م في الأجل المنصوص علي ولى الحك ة التي تت ى المحكم شرآاء أن یعرض عل یجوز للشرآة أو أحد ال
ه في                        شراء حقوق دعى خصوصا ب ل مصلحة الم أنه أن یزی شرآة المتقدمة، آل إجراء من ش سوغ        . ال ة ی ذه الحال وفي ه
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شروط    سبقا ضمن ال شرآة م ا ال ت عليه راءات المعروضة، إذا وافق البطلان أو بموجب الإج ا أن تقضي ب ة إم للمحكم
  .المقررة لتعدیلات القانون الأساسي

  .ولا تأثير لتصویت الشریك المطلوب شراء حقوقه من جدید على قرار الشرآة

ادة                     وعند التنازع تقدر قيمة الحقو     ة من الم رة الثالث شریك بمقتضى الفق ا لل شرآة الواجب دفعه ذا     578ق في ال  من ه
  .القانون

شر، لكل شخص                        : 739المادة   ة قواعد الن ى مخالف ا عل شرآة مبني إذا آان بطلان أعمال ومداولات لاحقة لتأسيس ال
ذا الأجل،        *وإذا یقع . مایهمه أمر تصحيح العمل أن ینذر الشرآة بالقيام بهذا التصحيح في أجل ثلاثين یو               التصحيح في ه

  .یجوز لكل شخص یهمه الأمر أن یطلب من القضاء تعيين وآيل یكلف بالقيام بهذا الإجراء

سها بانقضاء أجل ثلاث سنوات              : 740المادة   ة لتأسي داولات اللاحق ال أو الم شرآة أو الأعم تتقادم دعاوى بطلان ال
ادة        اعتبارا من تاریخ حصول البطلان وذلك من         رة الأولى من الم ه في الفق دون إخلال بانقضاء الميعاد المنصوص علي

738.  

ذا                        : 741المادة   سم الخامس من ه انون الأساسي والق ام الق ا لأحك ا طبق یشرع في تصفية الشرآة متى قضي ببطلانه
  .الفصل

ة                : 742المادة   ر حسن الني اه الغي البطلان تج اتج عن      . لا یجوز للشرآة ولا للشرآاء الإحتجاج ب بطلان الن ر أن ال غي
عدم الأهلية أو عيب في الرضاء ممكن الإحتجاج به حتى تجاه الغير، من طرف عدیم الأهلية وممثليه الشرعيين، أو من                    

  .طرف الشریك الذي انتزع رضاه بطریق الغلط أو التدليس أو العنف

شرآة أو الأ               : 743المادة   ة على إبطال ال ادم دعوى المسؤولية المبني ة          تتق سها بثلاث ة لتأسي داولات اللاحق ال والم عم
  .أعوام إعتبارا من التاریخ الذي اآتسب فيه حكم البطلان قوة الشيء المقضي

ذي                            ى تعویض الضرر اللاحق من العيب ال ة إل لا یحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعویض الرامي
ه  شوبة ب ة م ل أو المداول شرآة أو العم ت ال ادم ه. آان اریخ آشف   وتتق ن ت ارا م نوات اعتب لاث س رور ث دعوى بم ذه ال

  .البطلان

  القسم الرابع

  الإدماج والإنفصال

  الفقرة الأولى

  أحكام عامة

ة                    : 744المادة   دة بطریق للشرآة ولو في حالة تصفيتها، أن تدمج في شرآة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شرآة جدی
  .الدمج

  .ة أو تساهم معها في إنشاء شرآات جدیدة بطریقة الإدماج والإنفصالآما لها أن تقدم ماليتها لشرآات موجود

  .آما لها أخيرا أن تقدم رأسمالها لشرآات جدیدة بطریقة الإنفصال

  .یسوغ تحقيق العمليات المشار إليها في المادة المتقدمة بين شرآات ذات شكل مختلف: 745المادة 

  .حسب الشروط المطلوبة في تعدیل قوانينها الأساسيةرها آل واحدة من الشرآات المعنية رویجب أن تق

                                                           
  ).الناشر(وهو ماورد في النص الفرنسي من هذا القانون، " …وإذا لا یقع التصحيح" الأصح هو *



 152  القانون التجاري

إذا آانت العملية تتضمن إحداث شرآات جدیدة، یتعين تأسيس آل واحدة منها حسب القواعد الخاصة بكل شكل من                       
  .الشرآة الموافق عليها

شرآاء أو   ، إذا آان من شأن العملية المقررة زی   745خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة       : 746المادة   دات ال ادة تعه
  .المساهمين لشرآة أو عدة شرآات معنية، فإنه لا یقرر ذلك إلا بموافقة الشرآاء المذآورین أو المساهمين بالإجماع

اج    یحدد مجلس الإدارة مشروع الإدماج    : 747المادة     أو الانفصال سواء لكل واحدة من الشرآات المساهمة في الإدم
  .أو للشرآة المقرر إدماجها

  :ویجب أن یتضمن البيانات التالية

   أسباب الإدماج أو الإنفصال وأهدافه وشروطه،– 1

   تواریخ قفل حسابات الشرآات المعنية، المستعملة لتحدید شروط العملية،– 2

   تعيين وتقدیم الأموال والدیون المقرر نقلها للشرآات المدمجة أو الجدیدة،– 3

   تقریر روابط مبادلة الحصص،– 4

  .المبلغ المحدد لقسط الأدماج أو الإنفصال – 5

  .یبين المشروع أو أي بيان ملحق به طرق التقدیم المستعملة وأسباب خيار روابط مبادلة الحصص

  .یوضع مشروع العقد بأحد مكاتب التوثيق للمحل الموجود به مقر الشرآات المدمجة والمستوعبة: 748المادة 

  .مدة لتلقي الإعلانات القانونيةویكون محل نشر في إحدى الصحف المعت

  الفقرة الثانية

  أحكام خاصة بالشرآات المساهمة

  .یقرر الإدماج من طرف الجمعية العامة الإستثنائية للشرآات المدمجة والمستوعبة: 749المادة 

دة الناتجة عن الإ                     شرآة الجدی اج في    إن رأسمال الشرآات المستوعبة أو المدمجة یؤول إلى الشرآة المدمجة أو ال دم
  .الحالة التي تكون عليها في تاریخ تحقيق العملية النهائية

دة             شرآات الجدی شرآات المدمجة أو ال ين ال ع ب ع توزی شروط، ویق شرآة المنفصلة حسب نفس ال ؤول رأسمال ال وی
  .الناتجة عن الإنفصال حسب الشروط المقررة بمشروع الإنفصال

ادة  ائمو : 750الم س الإدارة أو الق دم مجل ه    یق صال وملحقات اج أو الإنف شروع الإدم وال، م سب الأح الإدارة، ح ن ب
ل، من                       ى الأق ا عل لمندوبي الحسابات، إن وجدوا، لكل واحدة من الشرآات المساهمة في العملية قبل خمسة وأربعين یوم

  .انعقاد جمعية الشرآاء أو المساهمين المدعوین للنظر في هذا المشروع

ادة   دو : 751الم دم من را عن    یضع ویق ارونهم، تقری راء یخت ضاء خب د الإقت ساعدهم عن بو الحسابات لكل شرآة، وی
شرآة المدمجة         ة لل دوبي الحسابات الإطلاع       . طرق الإدماج وخاصة عن مكافأة الحصص المقدم سوغ لمن ك ی ولأجل ذل

  .على آافة المستندات المفيدة، لدى آل شرآة معنية

دوب الحسابات في       : 752المادة   شرآاء أو المساهمين في               یوضع تقریر من سي ویجعل تحت تصرف ال ر الرئي  المق
  .ظرف الخمسة عشر یوما السابقة لإنعقاد الجمعية المدعوة للنظر في مشروع الإدماج أو الإنفصال

  .وفي حالة الإستشارة الكتابية، یوجه هذا التقریر للشرآاء مع مشروع القرار المعروض عليهم
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ه      یحقق المندوبون ال  : 753المادة   ذي قدمت صافي ال مكلفون بتقدیر الحصص المقدمة خصوصا بأن مبلغ رأس المال ال
دة الناتجة                             شرآة الجدی ال ال غ رأس م شرآة المدمجة أو مبل ال ال ادة رأس م غ زی الشرآات المدمجة یعادل على الأقل مبل

  .عن الإدماج

  .ویجري نفس هذا التحقيق بالنسبة لرأس مال الشرآات المستفيدة من الإنفصال

ا                          : 754المادة   ة طبق ة المقدم ى الحصص العيني شرآة المدمجة في المصادقة عل ة لل ر العادی ة غي تبت الجمعية العام
  .673للأحكام الواردة في المادة 

إذا تحقق الإدماج عن طریق إنشاء شرآة جدیدة، فإنه یمكن أن تتكون هذه الشرآة دون حصص أخرى               : 755المادة  
انون في           . اء الإدماج غير تلك التي تكونت من جر      م الق وا بحك شرآات أن یجتمع ذه ال ة یجوز لمساهمي ه ذه الحال وفي ه

ام التي                ا لأحك ع طبق ا تتب سبة للإجراءات فإنه ا بالن اج، أم ق الإدم جمعية عامة تأسيسية للشرآة الجدیدة الناشئة عن طری
  .تنظم تكوین الشرآات المساهمة

دائني ال         : 756المادة   ة ل شرآة مدین ول                     تصبح ال ذا الحل ك دون أن یترتب على ه ان تل شرآة المدمجة في محل ومك
  .تجدید بالنسبة لهم

ویجوز لدائني الشرآة الذین شارآوا في عملية الإدماج وآان دینهم سابقا لنشر مشروع الإدماج، أن یقدموا معارضة                   
ادة   في یوما إبتداء من النشر المنصوص عليه    30ضد هذه الأخيرة في أجل       ا       و. 748 الم رار قضائي إم ك ق د ذل یتخذ بع

ذه                 . برفض المعارضة أو یلغى الأمر إما بتسدید الدیون        شرط أن تكون ه شرآة الماصة ب دمها ال وإما بإنشاء ضمانات تق
  .الضمانات آافية

  .ولا یحتج بالإدماج على هذا الدائن إذا لم تسدد الدیون أو لم تنشأ الضمانات التي أمر بتقدیمها

  .لمقدمة من دائن واحد لا یكون لها أي تأثير على متابعة عمليات الإدماجعلى أن المعارضة ا

ه في                             سدید العاجل لدین دائن باشتراط الت ات التي ترخص لل سبة لتطبيق الإتفاقي ادة بالن ذه الم آما لا تعترض أحكام ه
  .حالة إدماج الشرآة المدینة بشرآة أخرى

ادة  ؤجرة   : 757الم اآن الم ؤجرى الأم ذلك لم وز آ ى    یج ة عل دموا معارض صلة أن یق ة أو المنف شرآات المدمج لل
  .736الإدماج أو الإنفصال في الأجل المحدد في الفقرة الثانية في المادة 

ادة  واد   : 758الم ام الم ق أحك شرآات       789 و754 و751تطب صص لل دیم الح صال بتق ق الإنف ب تحقي دما یج  عن
  .المساهمة الموجودة

رر من               عندما یجب تحقيق ا   : 759المادة   ذا الإنفصال یق إن ه دة ف ساهمة الجدی لإنفصال بتقدیم الحصص لشرآات الم
  .الجمعية العامة غير العادیة للشرآة المنفصلة

ا من                  م الحصول عليه ر الحصة التي ت دة دون حاجة إلى حصة أخرى غي شرآات الجدی ویمكن أن تتكون آل من ال
مة للمساهمين والخاصة بهذه الأخيرة، أن تتحول بحكم القانون إلى          الشرآة المنفصلة، وفي هذه الحالة یجوز للجمعية العا       

نظم تأسيس                            ام التي ت ا للأحك ع الإجراءات طبق شأت عن الإنفصال وتتب شرآات التي ن جمعية عامة تأسيسية لكل من ال
سند الأسه  . غير أنه لا یجري تحقيق لتقدیر الأموال المقدمة من الشرآة المنفصلة  . الشرآات المساهمة  صادرة من   وت م ال

  .الشرآات الجدیدة مباشرة لمساهمي الشرآة المنفصلة

ادة  شرآة  : 760الم ي ال اه دائن ضامن تج ة بالت صال مدین ة عن الإنف ن الحصص الناتج ستفيدة م شرآات الم ون ال تك
  .المنفصلة، في المحل والمكان دون أن یترتب عن هذا الحلول تجدید بالنسبة لهم
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ادة  ا –یجوز : 761الم سابقة  خلاف ادة ال ام الم زم إلا –لأحك ستفيدة من الإنفصال لا تل شرآات الم أن ال شترط ب  أن ی
  .بجزء من دین الشرآة المنفصلة الموضوع على عاتق آل منها ودون تضامن بينها

ار                      شروط وتحت الآث وا بالمعارضة في الإنفصال حسب ال شرآة المنفصلة أن یقوم دائني ال وفي هذه الحالة یجوز ل
  . وما بعدها756عليها في الفقرة الثانية من المادة المنصوص 

رران                    : 762المادة   ذه الحصة أن تق ستفيد من ه یجوز للشرآة التي تقدم جزءا من مالها لشرآة أخرى، وآذلك التي ت
  .761 و758بالإتفاق على إخضاع العملية لأحكام المادتين 

  الفقرة الثالثة

  حدودةأحكام تتعلق بالشرآات ذات المسؤولية الم

شكل          : 763المادة   صالح شرآات من نفس ال شرآات ذات المسؤولية المحدودة ل تطبق في حالة إدماج أو إنفصال ال
  . في حالة وجود مندوبين للحسابات751 وتطبق المادة 2 و1 الفقرة 761 و760 و756المواد 

سؤولية   دة ذات الم شرآات الجدی ى ال دیم حصص إل صال بتق ق الإنف ا إذا وجب تحقي ذه أم ن ه إن آلا م دودة، ف المح
شرآة المنفصلة              دمت من ال ر التي ق ة یجوز     . الشرآات یمكن أن تتكون من حصة دون حصة أخرى غي ذه الحال وفي ه

ا                 ع الإجراءات طبق لشرآاء هذه الأخيرة أن یعملوا بحكم القانون آمؤسسين لكل من الشرآات الناتجة عن الإنفصال وتتب
شرآات               . ت ذات المسؤولية المحدودة     للأحكام المنظمة لتأسيس الشرآا    ال ال ل رأس م شرآاء التي تمث سند حصص ال وت

  .الجدیدة مباشرة إلى شرآاء الشرآة المنفصلة

  الفقرة الرابعة

  أحكام مختلفة

 تتضمن مساهمة    744 إذا آانت العمليات المشار إليها في المادة         761 و 760 و 756تطبق أحكام المواد    : 764المادة  
  .مة والشرآات ذات المسؤولية المحدودةالشرآات المساه

  القسم الخامس

  التصفية

  الفقرة الأولى

  أحكام عامة

  .مع مراعاة أحكام هذه الفقرة، تخضع تصفية الشرآات للأحكام التي یشتمل عليها القانون الأساسي: 765المادة 

سبب         : 766المادة   ان ال ا آ ا مهم صفية من وقت حله ة ت ع  . تعتبر الشرآة في حال ان     ویتب شرآة بالبي وان أو إسم ال عن
  .)شرآة في حالة تصفية(

  .وتبقى الشخصية المعنویة للشرآة قائمة لإحتياجات التصفية إلى أن یتم إقفالها

  .ولا ینتج حل الشرآة آثاره على الغير إلا إبتداء من اليوم الذي تنشر فيه في السجل التجاري

كله في أجل شهر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفضلا      ینشر أمر تعيين المصفين مهما آان ش      : 767المادة  
  .عن ذلك في جریدة مختصة بالإعلانات القانونية للولایة التي یوجد بها مقر الشرآة

  :ویتضمن هذا الأمر البيانات الآتية

   عنوان الشرآة أو إسمها متبوعا عند الإقتضاء بمختصر إسم الشرآة،– 1
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  ،)في حالة تصفية( بإشارة  نوع الشرآة متبوعا– 2

   مبلغ رأس المال،– 3

   عنوان مرآز الشرآة،– 4

   رقم قيد الشرآة في السجل التجاري،– 5

   التصفية،ب سب– 6

   إسم المصفين ولقبهم وموطنهم،– 7

  . حدود صلاحياتهم عند الإقتضاء– 8

  :آما یذآر في نفس النشر بالإضافة إلى ما تقدم

  .ه إليه المراسلات والمكان الخاص بالعقود والوثائق المتعلقة بالتصفية تعيين المكان الذي توج– 1

  . المحكمة التي یتم في آتابتها إیداع العقود والأوراق المتصلة بالتصفية بملحق السجل التجاري– 2

  . وتبلغ نفس البيانات بواسطة رسالة عادیة إلى علم المساهمين بطلب من المصفي

انونيين                  یقوم المصفى   : 768المادة   ين الق ة على الممثل شر الواقع إجراءات الن أثناء تصفية الشرآة وتحت مسؤوليته ب
  .للشرآة

شروط       ا لل شر طبق ه ین سابقة فإن ادة ال ا للم شورة طبق ات المن دیل البيان ى تع ؤدي إل رار ی ل ق ق بك ا یتعل وخاصة فيم
  .المنصوص عليها في هذه المادة

ادة  م  : 769الم شرآة بحك ل ال ن ح نجم ع ا    لا ی ا فيه شرآة بم شاط ال ستعملة لن ارات الم ارات العق سخ إیج انون ف الق
  .محلات السكن التابعة لهذه العقارات

ه                        ه یمكن إبدال ه، فإن ازل عن الإیجار مضمونا في حدود الإیجار المشار إلي ة التن وإذا لم یعد إلتزام الضمان في حال
  .بأمر مستعجل بكل ضمان آاف یقدم من المتنازل له أو الغير

باستثناء إتفاق آافة الشرآاء فإن إحالة آل أو جزء من مال الشرآة في حالة التصفية إلى شخص آانت            : 770المادة  
ب، لا                            دوب حسابات أو مراق ام أو من دیر الع الإدارة أو الم ائم ب شریك المتضامن أو المسير أو الق له في الشرآة صفة ال

  . ومندوب الحسابات إن وجد أو المراقب بعد الإستماع إليهم قانونایجوز أن تتم إلا برخصة من المحكمة وآذلك المصفى

صفية إلى المصفى أو مستخدميه       : 771المادة   ة ت یحظر التنازل عن آل أو جزء من مال الشرآة التي توجد في حال
  .أو أزواجهم أو أصوله أو فروعه

م    یرخص بالتنازل الإجمالي عن مال الشرآة أو عن حصة المال     : 772المادة   د ت ان ق المقدمة إلى شرآة أخرى إذا آ
  .ذلك خاصة عن طریق الإدماج

   في شرآات التضامن بموافقة آافة الشرآاء،– 1

   وفي الشرآات ذات المسؤولية المحدودة بالأغلبية التي تطلب لتعدیل القانون الأساسي،– 2

  . الجمعيات غير العادیة وفي الشرآات المساهمة حسب شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في– 3

ه من                        : 773المادة   راء إدارة المصفى وإعفائ امي، وفي إب یدعى الشرآاء في نهایة التصفية للنظر في الحساب الخت
  .الوآالة والتحقق من اختتام التصفية
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دعوة بمو                   جب أمر    فإذا لم یدع الشرآاء فإنه یجوز لكل شریك أن یطلب قضائيا تعيين وآيل یكلف بالقيام بإجراءات ال
  .مستعجل

سابقة أو رفضت التصدیق                       : 774المادة   ادة ال ا في الم إذا لم تتمكن الجمعية المكلفة بإقفال التصفية المنصوص عليه
  .عن حسابات المصفى فإنه یحكم بقرار قضائي بطلب من المصفي أو آل من یهمه الأمر

ى          ولهذا الغرض یضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة حيث یتمكن آل معن           ي بالأمر من أن یطلع عليها ویحصل عل
  .نسخة منها على نفقته

ة المشترآين أو                            ذلك محل جمعي ة ب صفية حال ال الت د الإقتضاء في إقف وتتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات وعن
  .المساهمين

ادة  مية       : 775الم شرة الرس ي الن ه ف ب من صفى، بطل ن الم ه م ع علي صفية الموق ال الت لان إقف شر إع ات ین للإعلان
  :القانونية أو في جریدة معتمدة بتلقي الإعلانات القانونية ویتضمن هذا الإعلان البيانات التالية

   العنوان أو التسمية التجاریة متبوعة عند الإقتضاء بمختصر إسم الشرآة،– 1

  ،"في حالة التصفية" نوع الشرآة متبوع بيان – 2

   مبلغ رأس مالها،– 3

  رئيسي، عنوان المقر ال– 4

   أرقام قيد الشرآة في السجل التجاري،– 5

   أسماء المصفين وألقابهم وموطنهم،– 6

ك،    ق تاریخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالإقفال إذا آانت هي التي واف           – 7 د عدم ذل ت على حسابات المصفين أو عن
  ة التي أصدرت الحكم،تاریخ الحكم القضائي المنصوص عليه في المادة المتقدمة وآذلك بيان المحكم

  . ذآر آتابة المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفين– 8

ا                         : 776المادة   ضارة الحاصلة عن الأخطاء التي ارتكبه ائج ال ر عن النت شرآة والغي اه ال یكون المصفي مسؤولا تج
  .أثناء ممارسته لمهامه

  .696ي المادة تتقادم دعوى المسؤولية ضد المصفين طبقا للشروط المنصوص عليها ف

ادة  نوات     : 777الم رور خمس س وقهم بم تهم أو ذوي حق صفين أو ورث ر الم شرآاء غي دعاوى ضد ال ل ال ادم آ تتق
  .اعتبارا من نشر انحلال الشرآة بالسجل التجاري

  الفقرة الثانية

  الأحكام المطبقة بقرار قضائي

انون الأساسي           : 778المادة   صفية             في حالة انعدام الشروط المدرجة في الق ع ت ين الأطراف، تق اق الصریح ب أو الإتف
  .الشرآة المنحلة طبقا لأحكام هذه الفقرة وذلك من دون الإخلال بتطبيق الفقرة الأولى من هذا القسم

  :آما أنه یمكن الحكم بأمر مستعجل بأن هذه التصفية تقع بنفس الشروط المشار إليها أعلاه بناء على طلب من

  رآات التضامن، أغلبية الشرآاء في ش– 1

  . الشرآاء الممثلين لعشر رأس المال على الأقل في الشرآات ذات المسؤولية المحدودة والشرآات المساهمة– 2

  . دائني الشرآة– 3
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  .وتعتبر في هذه الحالة أحكام القانون الأساسي المخالف لهذا القسم آأنها لم تكن

ادة  سيرین  : 779الم س الإدارة أو الم لطات مجل ي س ادة    تنته ا للم ذ طبق ستعجل المتخ ر الم اریخ الأم ن ت ارا م إعتب
  .المتقدمة أو من تاریخ انحلال الشرآة إن آان لاحقا

  .لا تنهى مهام مندوبي الحسابات بانحلال الشرآة: 780المادة 

ين مراقب واح                   : 781المادة   نهم، یجوز تعي د أو  إذا لم یوجد مندبون الحسابات، ولو في الشرآات غير الملتزمة بتعيي
ك یمكن    . 781أآثر من طرف الشرآات طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة           دام ذل وفي حالة إنع

تعيينهم من رئيس المحكمة حالة فصله وبعد إجراء بحث بناء على طلب المصفي، أو عن طریق دعوى مستعجلة بطلب                    
  .آل من یهمه الأمر، وذلك بعد إستدعاء المصفى قانونيا

امهم                     دة مه ذلك م اتهم وأجورهم وآ راقبين سلطاتهم وواجب سمية الم يهم نفس المسؤولية       . یحدد في أمر ت وتجري عل
  .الملقاة على عاتق مندوبي الحسابات

  .767وفي جميع الأحوال ینشر هذا الأمر بنفس الشروط والآجال الخاصة بالمصفين والمنصوص عليها في المادة 

انون الأساسي أو إذا                    یعين مصف واح  : 782المادة   ا تضمنه الق د أو أآثر من طرف الشرآاء إذا حصل الإنحلال مم
  .قرره الشرآاء

  :یعين المصفى

   بإجماع الشرآاء في شرآات التضامن،– 1

   بالأغلبية لرأس مال الشرآاء في الشرآات ذات المسؤولية المحدودة،– 2

  .ة العادیة في الشرآات المساهمة وبشروط النصاب القانونية فيما یخص الجمعيات العام– 3

  .إذا لم یتمكن الشرآاء من تعيين مصف فإن تعيينه یقع بأمر من رئيس المحكمة بعد فصله في العریضة: 783المادة 

ا                 شره طبق اریخ ن ارا من ت ا إعتب ویجوز لكل من یهمه الأمر أن یرفع معارضة ضد الأمر في أجل خمسة عشر یوم
  .وترفع هذه المعارضة أمام المحكمة التي یجوز لها أن تعين مصفيا آخر. 757مادة للشروط المنصوص عليها في ال

  .إذا وقع انحلال الشرآة بأمر قضائي فإن هذا القرار یعين مصفيا واحدا أو أآثر: 784المادة 

سمي                    صإذا عين عدة م    تثناء آل نص مخالف لأمر الت إلا . ةفين فإنه یجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد، وذلك باس
  .أن المصفين یتعين عليهم أن یضعوا ویقدموا تقریرا مشترآا

ادة  ن طرف   : 785الم ة م ذه الوآال د ه ن تجدی ه یمك ر أن وام، غي ة أع ة المصفى ثلاث دة وآال اوز م لا یجوز أن تتج
  .الشرآاء أو رئيس المحكمة بحسب ما إذا آان المصفى قد عين من طرف الشرآاء أو بقرار قضائي

  .بالإمكان إنعقاد جمعية الشرآاء بصفة قانونية، جددت الوآالة بقرار قضائي بناء على طلب المصفىإذا لم یكن 

وي                                 دابير التي ین صفية والت ال الت ين الأسباب التي حالت دون إقف ه أن یب د وآالت د طلب تجدی یجب على المصفى عن
  .إتخاذها والآجال التي یقتضيها إتمام التصفية

  .ى ویستخلف حسب الأوضاع المقررة لتسميتهیعزل المصف: 786المادة 

را عن أصول                            : 787المادة   ا تقری دم له شرآاء التي یق ة ال سميته جمعي یستدعى المصفى في ظرف ستة أشهر من ت
  .وخصوم الشرآة وعن متابعة عمليات التصفية وعن الأجل الضروري لإتمامها
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ة الم                    ة سواء من طرف هيئ ستدعي الجمعي ك ت دام ذل ة إنع رار               وفي حال ين بق ل مع ة إن آانت أو من طرف وآي راقب
  .قضائي بناء على طلب آل من یهمه الأمر

  .إذا تعذر إنعقاد الجمعية أو لم یتخذ قرار، فإن المصفى یطلب من القضاء الإذن اللازم للوصول إلى التصفية

واردة  . يیمثل المصفى الشرآة وتخول له السلطات الواسعة لبيع الأصول ولو بالتراض  : 788المادة   غير أن القيود ال
  .على هذه السلطات الناتجة عن القانون الأساسي أو أمر التعيين لا یحتج بها على الغير

  .وتكون له الأهلية لتسدید الدیون وتوزیع الرصيد الباقي

شر                   ذلك من ال ه ب ؤذن ل الم ی صفية م صالح الت دة ل دعاوى جدی ام ب ة أو القي دعاوى الجاری آاء أو ولا یجوز له متابعة ال
  .بقرار قضائي إذا تم تعيينه بنفس الطریقة

ام وحساب                           : 789المادة   ة الجرد وحساب الإستثمار الع ل آل سنة مالي یضع المصفى في ظرف ثلاثة أشهر من قف
  .الخسائر والأرباح وتقریرا مكتوبا یتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة المالية المنصرمة

ه  وح ل اء الممن تثناء الإعف انون    ب باس ي الق ا ف صوص عليه راءات المن صفى حسب الإج ستدعي الم ستعجل، ی أمر م
شرآاء التي تبت في الحسابات                           ة ال الأساسي، مرة على الأقل في السنة وفي أجل ستة أشهر من قفل السنة المالية، جمعي

  .السنویة وتمنح الرخص اللازمة وتجدد عند الإقتضاء وآالة المراقبين أو مندوبي الحسابات

ه آل من        ع علي فإذا لم تعقد الجمعية یودع التقریر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، بكتابة المحكمة حيث یطل
  .یهمه الأمر

  .یجوز للشرآاء أثناء التصفية أن یطلعوا على وثائق الشرآة بنفس الشروط التي سبق ذآرها من قبل: 790المادة 

  : على النحو التالي789ها في الفقرة الثانية من المادة تتخذ القرارات المنصوص علي: 791المادة 

   المسؤولية المحدودة،ت بأغلبية الشرآاء في الرأس المال، في شرآات التضامن والشرآات ذا-

   بشروط النصاب القانوني وأغلبية أصوات الجمعيات العادیة في الشرآات المساهمة،-

  فصل بقرار قضائي بناء على طلب المصفى أو آل من یهمه الأمر، فإذا لم یحصل على الأغلبية المطلوبة فإنه ی-

ذا          - ا له شروط المنصوص عليه ة حسب ال وإذا أدت المداولة إلى تعدیل في القانون الأساسي فإنها تتخذ في هذه الحال
  .الغرض في آل نوع من أنواع الشرآة

  .ویجوز للشرآاء المصفين أن یشترآوا في التصویت

ادة  ي حا: 792الم شروط   ف شرآاء حسب ال ة ال تدعاء جمعي ى المصفى إس ين عل شرآة، یتع تغلال ال تمرار اس ة اس ل
دوبي الحسابات                    789المنصوص عليها في المادة      ، وإلا جاز لكل من یهمه الأمر أن یطلب الإستدعاء سواء بواسطة من
  . معين بقرار قضائي*أو هيئة المراقبة أو من آيل

سبة        تتم قسمة المال الصا   : 793المادة   نفس ن شرآاء ب ين ال شرآة ب في المتبقى بعد سداد الأسهم الاسمية أو حصص ال
  .مساهمتهم في رأس مال الشرآة وذلك باستثناء الشروط المخالفة للقانون الأساسي

ك دون           : 794المادة   صفية وذل یقرر المصفى إذا آان ینبغي توزیع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فيها أثناء الت
  . بحقوق الدائنينالإخلال

                                                           
  .، الناشر)وآيل(والأصح ) آيل( وردت خطأ في الجریدة الرسمية *
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ذار من المصفى                         د إن ك بع یجوز لكل معني بالأمر أن یطلب من القضاء الحكم في وجوب التوزیع أثناء التصفية، وذل
  .وباق بدون جدوى

ادة                   ه في الم شر المنصوص علي ا الن م فيه ینشر آل قرار توزیع یتعلق بالأصول في جریدة الإعلانات القانونية التي ت
767.  

  .توزیع إلى الشرآاء على انفرادویبلغ قرار ال

رار                           : 795المادة   داء من ق ا إبت دائنين في أجل خمسة عشر یوم شرآاء وال ين ال ع ب الغ المخصصة للتوزی تودع المب
صفية شرآة الموضوعة تحت الت م ال ك باس ي بن ع، ف د وتحت  . التوزی ع مصف واح الغ بمجرد توقي ویجوز سحب المب

  .مسؤوليته

  الفصل الرابع مكرر

  المحاصةشرآة 

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي (

ادة  رر 795الم شريعي (: 1 مك وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ين    )1993 أبري رآات محاصة ب يس ش وز تأس یج
  .شخصين طبيعيين أو أآثر، تتولى إنجاز عمليات تجاریة

لا تكون شرآة المحاصة إلا في العلاقات        )1993 أبريل   25ي   المؤرخ  ف   08-93المرسوم التشريعي   (: 2 مكرر   795المادة  
ر          شرآاء ولا تكشف للغي ين ال ا بكل                    . الموجودة ب ة ولا تخضع للإشهار، ویمكن إثباته ع بالشخصية المعنوی فهي لا تتمت

  .الوسائل

  .رآات المحاصة وأحكام الفصل الرابع من هذا الكتاب، على ش*لا تطبق أحكام الفصل التمهيدي وأحكام الباب الأول

ل  25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي (: 3 مكرر   795المادة   ى موضوع       )1993 أبري ة عل شرآاء بكل حری یتفق ال
  .الفائدة أو شكلها أو نسبتها وعلى شروط شرآة المحاصة

ادة  رر 795الم شريعي  (: 4 مك وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ع الغ   )1993 أبري ریك م ل ش د آ مه  یتعاق ر بإس ي
  .الشخصي، ویكون ملزما وحده حتى في حالة آشفه عن أسماء الشرآاء الآخرین دون موافقتهم

ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي   (: 5 مكرر   795المادة   سندات            )1993 أبري شرآاء ب وق ال ل حق لا یمكن تمثي
  .قابلة للتداول

  .یعتبر آل شرط مخالف آأن لم یكن

  *الفصل الخامس

  جمعاتالت

  )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي (

ا     )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي   (: 796المادة   یجوز لشخصين معنویين أو أآثر أن یؤسسوا فيم
ضائها أ      صادي لأع شاط الإقت سهيل الن ة لت ائل الملائم ل الوس ق آ ا لتطبي دودة تجمع رة مح ا، ولفت نهم آتابي ویره بي و تط

  .وتحسين نتائج هذا النشاط وتنميته

                                                           
  .1993 سنة 43 استدراك جریدة رسمية رقم *
  .1993 سنة 43 استدراك جریدة رسمية رقم *
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ادة   شريعي   (: 797الم ل  25 المؤرخ  في   08-93المرسوم الت اة        )1993 أبري د التجمعات تنظيم التجمع مع مراع یحدد عق
  .ویتم إعداده آتابيا وینشر حسب الكيفيات المحددة عن طریق التنظيم. أحكام هذا القانون

  :ةویتضمن لا سيما البيانات الآتي

   إسم التجمع،– 1

م               – 2 شرآة، وإذا اقتضى الأمر رق  إسم الشرآة أو موضوعها والشكل القانوني وعنوان المقر أو المرآز الرئيسي لل
  تسجيل آل عضو من التجمع في السجل التجاري،

   المدة التي أنشئ لأجلها التجمع،– 3

   موضوع التجمع،– 4

   عنوان مقر التجمع،– 5

  .عقد وتنشر حسب شروط العقد نفسهتتم جميع تعدیلات ال

  .ولا تصبح قابلة للإحتجاج بها على الغير إلا إبتداء من تاریخ الإشهار

  :یجب أن ینص عقد التجمع آذلك على ما یأتي )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي (: 798المادة 

   شروط قبول الأعضاء الجدد وعزلهم،– 1

  ضاء التجمع، صلاحيات جمعية أع– 2

   آيفيات مراقبة التسيير،– 3

  . آيفيات الحل والتصفية– 4

د      )1993 أبريل 25 المؤرخ  في   08-93المرسوم التشريعي   (: 799المادة   ى تحقيق الفوائ سه إل لا یؤدي التجمع من تلقاء نف
  .واقتسامها ویمكن أن یؤسس بدون رأسمال

  . للتداول، ویعتبر آل شرط مخالف آأن لم یكنولا یمكن تمثيل حقوق أعضائه بواسطة سندات قابلة

ة    )1993 أبريل 25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي   (:  مكرر 799المادة   ة وبالأهلي یتمتع التجمع بالشخصية المعنوی
  .ویحدد العقد الخاضع للإشهار القانوني، شروط التجمع وموضوعه. التامة إبتداء من تاریخ تسجيله في السجل التجاري

ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي   ( : 1 مكرر   799المادة   ه           )1993 أبري سدید دیون أعضاء التجمع ملزمون بت
  .وهم متضامنون إلا إذا وجد إتفاق مخالف مع المتعاقدین الآخرین. وذلك من ثروتهم الخاصة

ة     لا یجوز لدائني التجمع متابعة تسدید الدیون ضد عضو من الأعضاء إلا إذا تم          توجيه إنذار للتجمع عن طریق وثيق
  .غير قضائية

ادة  رر 799الم شريعي  (: 2 مك وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ر    )1993 أبري د أو أآث ع شخص واح سير التجم ی
ة        سؤوليات المدني س الم ل نف م یتحم ل دائ ين ممث اة تعي ع مراع ع م إدارة التجم ا ب وي قائم ين شخص معن ن أن یع ویمك

  .ا لو آان قائما بالإدارة باسمه الخاص آم*والجزائية

د      . یلزم القائم بإدارة التجمع في علاقاته مع الغير، من خلال آل عمل یدخل في موضوع هذا الأخير                 ویكون آل تحدی
  .للسلطات غير قابل للإحتجاج به على الغير

                                                           
  .1993 سنة 43رسمية رقم  استدراك جریدة *
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شريعي    (: 3 مكرر   799المادة   ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم الت تجمع إصدار سندات إستحقاق        یجوز لل   )1993 أبري
ستوفي     ن شرآات ت ط م ع فق ذا التجم ون ه شرآات ویتك ن ال سندات م ذه ال ة بإصدار ه ة المتعلق شروط العام بموجب ال

  .الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

ة      )1993 أبريل 25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي   (: 4 مكرر   799المادة   ل آل شرآة أو جمعي یكون  یمكن تحوی
ؤدي          796موضوعها متناسبا مع تعریف التجمع آما هو منصوص عليه في المادة              المذآورة أعلاه، إلى تجمع دون أن ی

  .ذلك إلى حل أو تأسيس شخص معنوي جدید

  الباب الثاني

  الأحكام الجزائية

  الفصل الأول

  مخالفات تتعلق بالشرآات ذات المسؤولية المحدودة

ادة  شر (: 800الم وم الت ي  08-93يعي المرس ؤرخ  ف ل 25 الم نوات     )1993 أبري س س ى خم نة إل دة س سجن لم ب بال یعاق
  : دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط200.000 دج، إلى 20.000وبغرامة من 

   آل من زاد لحصص عينية قيمة تزید عن قيمتها الحقيقية عن طریق الغش،– 1

  الشرآاء بدون جرد أو بواسطة جرد مغشوش، المسيرون الذین تعمدوا توزیع أرباح صوریة بين – 2

اء الوضع                        – 3 ر صحيحة لإخف ة غي اح ميزاني ع للأرب  المسيرون الذین قدموا عمدا للشرآاء ولو مع عدم وجود توزی
  الحقيقي للشرآة،

 المسيرون الذین استعملوا عن سوء نية أموالا أو قروضا للشرآة، إستعمالا یعلمون أنه مخالف لمصلحة الشرآة                 – 4
  تلبية لأغراضهم الشخصية أو لتفضيل شرآة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة،

 عليها أو الأصوات التي آانت تحت تصرفهم        * المسيرون الذین استعملوا عن سوء نية الصلاحيات التي أحرزا         – 5
ة لأغراضهم ال  شرآة تلبي صالح ال الف لم ه مخ ون أن تعمالا یعلم صفة إس ذه ال سة به رآة أو مؤس ضيل ش شخصية أو لتف

  .أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة

ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي   (: 801المادة   ة من        )1993 أبري  200.000 دج إلى     20.000یعاقب بغرام
  .دج

ساب ال      – 1 ام وح تغلال الع ساب الإس رد وح ة الج نة مالي ل س ي آ ضعوا ف م ی ذین ل سيرون ال اح  الم سائر والأرب خ
  .والميزانية وتقریرا عن عمليات السنة المالية

ساب           – 2 شرآات ح ى ال ة، إل اد الجمعي اریخ إنعق ل ت ا قب شر یوم سة ع ل خم ي أج وا ف م یوجه ذین ل سيرون ال  الم
ة         اح والمزاني رارات المقترحة                **الإستغلال العام وحساب الخسائر والأرب ة ونص الق سنة المالي ات ال را عن عملي   وتقری

  .وعند الإقتضاء تقریر مندوبي الحسابات، أو إذا لم یضعوا الجرد تحت تصرف الشرآاء بالمرآز الرئيسي للشرآة

ة                             – 3 ستندات التالي سي الم المقر الرئي سنة تحت تصرف آل شریك ب  المسيرون الذین لم یضعوا في أي وقت من ال
ام والجرد وحسابات      : ات وهيالخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة المعروضة على الجمعي      حسابات الإستغلال الع

  .الخسائر والأرباح والميزانيات وتقاریر المسيرین وعند الأقتضاء تقاریر مندوبي الحسابات ومحاضر الجمعيات

                                                           
  ).الناشر(، )أحرزوا(والأصح ) أحرزا( وردت خطأ في الجریدة الرسمية *
  ).الناشر(، )الميزانية(والأصح ) المزانية( وردت خطأ في الجریدة الرسمية **
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ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي   (: 802المادة   ة أشهر                 )1993 أبري ى ثلاث الحبس من شهر واحد إل یعاقب ب
ة  ى 20.000من وبغرام اد 200.000 دج إل ى انعق وا عل م یعمل ذین ل دیرون ال ط، الم وبتين فق اتين العق دج، أو بإحدى ه

دة لا تتجاوز                  ) 6(جمعية الشرآاء في أجل ستة       د الأجل المحدد بم ة تمدی ة أو في حال أشهر من تاریخ اختتام السنة المالي
ستة  ستندا  ) 6(ال ك الم وا تل م یعرض ضائي أو ل رار ق هر، بق ادة  أش ي الم ا ف صوص عليه ك – أولا 801ت المن ى تل  عل

  .الجمعية للموافقة

ل  25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي (: 803المادة   ة    )1993 أبري یعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرام
ى     20.000من   ذین ی            100.000 دج إل وبتين فقط المسيرون ال اتين العق ون مع التعم   ت دج أو بإحدى ه ال   خلف ل م د، إذا ق

  :الشرآة الصافي عن ربع رأس مال الشرآة من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحسابية

ة             – 1 ذلك محل في ظرف الأربع ان ل شرآة إذا آ رار بوجوب الإنحلال المسبق لل شرآاء لإتخاذ ق شارة ال  عن إست
  .أشهر التالية للموافقة على الحسابات التي أظهرت تلك الخسائر

  .عن إیداع القرار الذي اتخذه الشرآاء بكتابة المحكمة ونشره في جریدة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونية – 2

ادة  شريعي (: 804الم وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ن  )1993 أبري ة م ب بغرام ى 20.000یعاق  50.000 دج إل
شرآة   دج، مسيرو الشرآة ذات المسؤولية المحدودة الذین أغفلوا التأش   ير على جميع العقود أو المستندات الصادرة من ال

شرآة ذات المسؤولية المحدودة أو إسمها المختصر                          وع مباشرة بلفظ ال : والمعدة للغير وبيان تسميتها المسبوق أو المتب
  .مع ذآر رأس مالها وعنوان مقرها الرئيسي" م.م.ش"

واد من      )1993ريل   أب 25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي   (: 805المادة   ام الم ى  800تطبق أحك ى آل   804 إل  عل
  .محدودة تحت ظل أو بدلا عن مسيرها القانونيمسؤولية شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر بتسيير شرآة ذات 

  الفصل الثاني

  *المخالفات المتعلقة بتأسيس شرآات المساهمة

  القسم الأول

  المخالفات المتعلقة بتأسيس شرآات المساهمة

ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي   (: 806المادة   ة من        )1993 أبري  200.000 دج إلى     20.000یعاقب بغرام
سجل                          شرآة بال د ال ل قي ذین أصدروا الأسهم سواء قب ا أو ال دج، مؤسسو الشرآات المساهمة ورئيسها والقائمون بإدارته

ق ال  د بطری ى القي ان إذا حصل عل ت آ ي أي وق اري أو ف ه  التج شرآة بوج ك ال راءات تأسيس تل ام إج غش أو دون إتم
  .قانوني

ادة  شريعي  (: 807الم وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم نوات       )1993 أبري س س ى خم نة إل ن س سجن م ب بال یعاق
  : دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط200.000 دج إلى 20.000وبغرامة من 

 والدفوعات، صحة البيانات التي آانوا یعلمون        اتوثيقي مثبت للإآتتاب   الأشخاص الذین أآدوا عمدا في تصریح ت       – 1
ة            ق قائم دموا للموث ددت أو ق د س شرآة ق صرف ال ت ت د تح ع بع م توض ي ل وال الت أن الأم وا ب وریة أو أعلن ا ص بأنه

  للمساهمين تتضمن إآتتابات صوریة أو بلغوا بتسدیدات مالية لم توضع نهائيا تحت تصرف الشرآة،

خاص الذین قاموا عمدا عن طریق إخفاء إآتتابات أو دفوعات أو عن طریق نشر إآتتابات أو دفوعات غير                   الأش – 2
  .موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو محاولة الحصول على اآتتابات أو دفوعات

                                                           
  ).شرالنا. (حسب النص الفرنسي من هذا القانون" المخالفات المتعلقة بشرآات المساهمة" عنوان هذا الفصل هو *
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دفوعات         – الأشخاص الذین قاموا عمدا      – 3 ات أو ال م       .  وبغرض الحث على الإآتتاب شر أسماء أشخاص ت نهم   بن  تعيي
  .خلافا للحقيقة باعتبار أنهم ألحقوا أو سيلحقون بمنصب ما في الشرآة

  . حصة عينية أعلى من قيمتها الحقيقية– * عشا– الأشخاص الذین منحوا – 4

ة       )1993 أبريل 25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي  (: 808المادة   ى سنة وبغرام ة أشهر إل یعاقب بالحبس من ثلاث
ا              200.000 دج   20.000من   يس مجلس إدارته ساهمة ورئ شرآة الم ط، المؤسسون لل وبتين فق دج أو بإحدى هاتين العق

  :والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون وآذلك أصحاب الأسهم أو حاملوها الذین تعاملوا عمدا في

  للقيمة القانونية، أسهم دون أن تكون لها قيمة إسمية أو آانت قيمتها الأسمية أقل من الحد الأدنى – 1

   في أسهم عينية لا یجوز التداول فيها قبل انقضاء الأجل،– 2

  . الوعود بالأسهم– 3

ادة          : 809المادة   ا في الم ام                808یعاقب بالعقوبات المنصوص عليه املات أو ق د الإشتراك في المع  آل شخص تعم
  .بقةبوضع قيم للأسهم أو قدم وعودا بالأسهم المشار إليها في المادة السا

ل  25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي (: 810المادة   ة    )1993 أبري یعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرام
دوب                 200.000 دج إلى    20.000من   ام من اظ بمه ول أو الإحتف  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، آل شخص تعمد القب

  .ءمات أو الموانع القانونيةلتقدیر الحصص المقدمة وهذا بالرغم من عدم الملا

  القسم الثاني

  المخالفات المتعلقة بمديرية شرآات المساهمة وإدارتها

ى خمس سنوات             )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي   (: 811المادة   دة إل یعاقب بالحبس من سنة واح
  :ط دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فق200.000 دج إلى 20.000وبغرامة من 

ى                    – 1 اح صوریة عل ع أرب دا توزی  رئيس شرآة المساهمة والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون الذین یباشرون عم
  .المساهمين دون تقدیم قائمة للجرد أو بتقدیم قوائم جرد مغشوشة

دیم ميزان             – 2 ساهمين    رئيس شرآة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یتعمدون نشر أو تق ة للم ي
  .غير مطابقة للواقع، لإخفاء حالة الشرآة الحقيقية ولو في حالة عدم وجود توزیع للأرباح

شرآة أو                     – 3 وال ال ة أم  رئيس شرآة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یستعملون عن سوء ني
صلحتها لأغراض شخصية   ة لم ا مخالف ون أنه ات یعلم ي غای معتها ف ا  س م فيه سة أخرى له رآة أو مؤس ضيل ش أو لتف

  مصالح مباشرة أو غير مباشرة،

صفة – 4 ذه ال ة وبه ستعملون عن سوء ني ذین ی امون ال دیروها الع ا أو م ائمون بإدارته ساهمة والق يس شرآة الم  رئ
وغ أغ   شرآة لبل الف لمصالح ال ه مخ ون أن تعمالا یعلم ي الأصوات اس ي التصرف ف سلطة أو حق ف ن ال الهم م راض م

  .شخصية أو لتفضيل شرآة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة

ى     5.000یعاقب بالغرامة من      )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي   (: 812المادة    دج  20.000 دج إل
داولات مجلس                     ات م سة ویتخلف عن إثب رأس الجل ذي ی الإدارة ال ائم ب رئيس أو الق  الإدارة في المحاضر التي    آل من ال

  .تحفظ بمقر الشرآة

                                                           
  ).الناشر( حسب النص الفرنسي، )غشا(والأصح ) عشا (عبارة وردت خطأ **
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ل  25 المؤرخ  في 08-93المرسوم التشريعي (: 813المادة   ة من    )1993 أبري ى  20.000یعاقب بالغرام  200.000 دج إل
  :دج الرئيس والقائمون بالإدارة أو المدیرون العامون للشرآة المساهمة والذین

سا  – 1 ة عن وضع ح نة مالي ل س ي آ ون ف ر   یتخلف ة والتقری رد والميزاني ائج والج ساب النت ام وح تغلال الع ب الإس
  الكتابي عن حالة الشرآة ونشاطها أثناء السنة المنصرمة،

ك                         – 2 سابقة وذل سنين ال ة في ال دیر المتبع  یتخلفون في إعداد هاته المستندات عن استعمال نفس الأشكال وطرق التق
  .548مع مراعاة التعدیلات المقدمة طبقا للمادة 

  القسم الثالث

  المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين في شرآات المساهمة

ادة  شريعي  (: 814الم وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم نتين       )1993 أبري ى س هر إل ة أش ن ثلاث الحبس م ب ب یعاق
  : دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط200.000 دج إلى 20.000وبغرامة من 

  اهم عمدا في المشارآة في مجلس المساهمين، آل من یمنع المس– 1

  . آل من یتقدم زورا للمشارآة في انتخاب مجلس المساهمين مباشرة أو بواسطة شخص آخر آمالك للأسهم– 2

ع عن    – 3 ا أو یمتن اه م ي إتج صویت ف ن الت تفادة م ا الإس ه بمزای مح ل نح أو ضمانات أو س ى م ن حصل عل ل م  آ
  .لذین ضمنوا أو وعدوا بهذه المزایاالمشارآة فيه وآذلك الأشخاص ا

ادة  شريعي  (: 815الم وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم هر       )1993 أبري تة أش ى س هرین إل ن ش الحبس م ب ب یعاق
ن   ة م ى 20.000وبغرام ائمون        200.000 دج إل ساهمة أو الق رآة الم يس ش ط رئ وبتين فق اتين العق دى ه  دج أو بإح

وا على        م یعمل س           بإدارتها والذین ل ام ال ي اختت ستة الأشهر التي تل ة في ال ة العادی ة العام اد الجمعي د   ن انعق ة، أو عن ة المالي
رتين                  *التمدید في الأجل   ا في الفق ستندات المنصوص عليه ادة      3 و 2 المعين بقرار قضائي، أو لم یقدموا الم  545 من الم

  .للمصادقة عليها من طرف الجمعية المذآورة

ل    25 المؤرخ  في       08-93ريعي  المرسوم التش (: 816المادة   ة من        )1993 أبري  200.000 دج إلى     20.000یعاقب بغرام
هم       انوني أصحاب الأس ل الق ي الأج ة ف ل جمعي ستدعوا لك م ی ذین ل ا ال ائمون بإدارته ساهمة أو الق رآة الم يس ش دج رئ

د   الحائزین منذ شهر واحد على الأقل على سندات إسمية إما برسالة عادیة أو برسالة موصى    ان ق عليها على نفقتهم إذا آ
  .نص عليها في القانون الأساسي أو بناء على طلب المعنيين بالأمر

ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي   (: 817المادة   ة من        )1993 أبري  100.000 دج إلى     20.000یعاقب بغرام
ة      دج رئيس شرآة المساهمة الذي لم یحط علما المساهمين بموجب رسالة موصى ع      اد الجمعي اریخ المحدد لإنعق ا بالت ليه

  .قبل خمسة وثلاثين یوما على الأقل من التاریخ المحدد للإنعقاد

ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي   (: 818المادة   ة من        )1993 أبري  200.000 دج إلى     20.000یعاقب بغرام
د             دج رئيس شرآة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون         ان ق  الذین لم یوجهوا لكل مساهم نموذج وآالة إذا آ

  :طلبه بالإضافة إلى

   قائمة القائمين بالإدارة،– 1

   نص مشاریع القرارات المقيدة في جدول الأعمال وبيان أسبابها،– 2

   بيان مختصر عن المرشحين لمجلس الإدارة عند الإقتضاء،– 3

                                                           
  ).الناشر(وردت مرتين في النص العربي، " التي تلي اختتام السنة المالية، أو عند التمدید في الأجل " عبارة *
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  التي تقدم للجمعية، تقاریر مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات – 4

  . حساب الإستغلال العام وحساب النتائج والميزانية، إذا آان الأمر یتعلق بالجمعية العامة العادیة– 5

ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي   (: 819المادة   ة من        )1993 أبري  200.000 دج إلى     20.000یعاقب بغرام
ا         م یضعوا تحت تصرف آل مساهم بمرآز                  دج رئيس شرآة المساهمة والقائمون بإدارته ذین ل امون ال دیروها الع أو م

  .الشرآة أو بمدیریة إدارتها

  : السندات الآتي ذآرها في أجل خمسة عشر یوما السابقة لإنعقاد الجمعية العامة العادیة السنویة وهي– 1

  بالإدارة، الجرد وحساب الإستغلال العام وحساب النتائج والميزانية وقائمة القائمين –) أ

   تقاریر مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تعرض على الجمعية،–) ب

د                        –) ج ذا المعلومات الخاصة بالمرشحين لمجلس الإدارة عن القرارات المقترحة وآ ة ب ان الأسباب المتعلق  نص وبي
  الإقتضاء،

ى          المبلغ الإجمالي المصادق عليه من طرف مندوبي الحسابات والأجور المدفو          –) د ون أعل ذین یتلق عة للأشخاص ال
ين           ر ب ائتين من ذوي                 5 أو   10الأجور باعتبار أن عدد الأشخاص یتغي ل عن م ذي یتجاوز أو یق املين ال  حسب عدد الع

  .الأجور

اج   – 2 شروع الإدم دوبي الحسابات وم ر من ضاء تقری د الإقت ر مجلس الإدارة وعن ة وتقری رارات المقترح  نص الق
  .وما السابقة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادیةوذلك في أجل خمسة عشر ی

اب وموطن آل         – 3 اع والمتضمنة أسماء وألق ذلك الإجتم  قائمة المساهمين المحددة في اليوم السادس عشر السابق ل
ل خمسة عشر                                ك قب ا آل مساهم وذل ذا عدد الأسهم التي یملكه صاحب أسهم مقيد في ذلك التاریخ في سجل الشرآة وآ

  .انعقاد الجمعية العامةیوما من 

ي            – 4 ة وه ة العام ة للجمعي رة والمقدم ثلاث الأخي ة ال سنوات المالي ة بال ا الخاص ي ذآره سندات الآت ساب  :  ال ح
سابات وأوراق         دوبي الح اریر من س الإدارة وتق اریر مجل ات وتق ائج والميزاني سابات النت رد وح ام والج تغلال الع الإس

  . وقت من السنةالحضور ومحاضر الجمعيات وذلك في أي

 دج 50.000 دج إلى  20.000یعاقب بغرامة من   )1993 أبريل 25 المؤرخ  في  08-93المرسوم التشريعي   (: 820المادة  
  :رئيس شرآة المساهمة أو القائمون بإدارتها

ساهمين         – 1 ن الم ة م ضور موقع ة الح ساهمين ورق ة للم ة العادی اع للجمعي ل اجتم اء آ دا أثن دموا عم م یق ذین ل  ال
  :الحاضرین والوآلاء مصادق عليها من مكتب الجمعية والمتضمنة

  . أسماء وألقاب وموطن آل مساهم حاضر وعدد الأسهم التي یملكها وآذلك عدد الأصوات الملحقة بهذه الأسهم–) أ

  أسماء وألقاب وموطن آل وآيل وعدد أسهم موآليه وآذا عدد الأصوات الملحقة بهذه الأسهم،) ب

ذا عدد الأص        أسماء وألق ) ج ا وآ ل وعدد الأسهم التي یملكه ذه الأسهم أو    واب وموطن آل مساهم ممث ة به ات الملحق
  عدد التفویضات المسندة لكل وآيل عند عدم وجود هذه الإشارات،

   الذین لم یلحقوا بورقة الحضور التفویضات المسندة لكل وآيل،– 2

ع من طرف أعضاء المكتب و              الذین لم یقوموا بإثبات قرارات آل جمعية مساهمين         – 3 حفظ بمرآز    ی بمحضر یوق
شكيل المكتب                               ال وت ة الإستدعاء وجدول الأعم ة وآيفي اد الجمعي ان انعق اریخ ومك ه ت الشرآة في ملف خاص ویثبت في
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ة مع ملخ                  ة للجمعي  صوعدد المساهمين المشارآين في التصویت ومقدار النصاب القانوني والمستندات والتقاریر المقدم
  .ت ونص القرارات المطروحة للتصویت ونتيجة التصویتالمناقشا

ادة  شريعي (: 821الم وم الت ي 08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم ادة    )1993 أبري ي الم ا ف صوص عليه ة المن ب بالغرام یعاق
و                  ة بحق ق السابقة رئيس الجلسة وأعضاء مكتب الجمعية الذین لم یحترموا أثناء إجتماع جمعية المساهمين الأحكام المتعلق

  .التصویت والملحقة بالأسهم

  القسم الرابع

  المخالفات المتعلقة بالتعديلات التي تطرأ على رأسمال الشرآة

  الفقرة الأولى

  زيادة رأس المال

ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي   (: 822المادة   ة من        )1993 أبري  200.000 دج إلى     20.000یعاقب بغرام
  .ئمون بإدارتها الذین أصدروا وقت زیادة رأس المال أسهمادج رئيس شرآة المساهمة والقا

  . إما قبل تعدیل القانون الأساسي الناتج عن تلك الزیادة في رأس المال قد وقع تسجيل معدل في السجل التجاري–) أ

   إذا وقع تسجيل هذا التعدیل عن طریق التدليس في أي زمن آان،–) ب

  . إجراءات تكوین هذه الشرآة أو زیادة رأسمالها وإما قبل أن تنتهي بصفة منتظمة–) ج

ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي   (: 823المادة   ة من        )1993 أبري  400.000 دج إلى     20.000یعاقب بغرام
  :دج رئيس شرآة المساهمة والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون والذین لم یقوموا عند زیادة رأس المال

  اهمين حسب نسبة الأسهم التي یملكونها للتمتع بحق الأفضلية في الإآتتاب بالأسهم النقدیة، بإفادة المس– 1

م في                         – 2 وا حقه اب ليمارس اح الإآتت اریخ إفتت داء من ت ل إبت ا على الأق ين یوم ساهمين أجل ثلاث  الذین لم یترآوا للم
  الإآتتاب،

 اتالمساهمين بسبب عدم وجود عدد آاف من الإآتتاب         الذین لم یقوموا بتوزیع الأسهم التي أصبحت متوفرة على           – 3
اب                      م الإآتت التفاضلية على المساهمين الذین اآتتبوا في الأسهم القابلة للنقص وعددا من الأسهم یفوق العدد الذي یجوز له

  .فيه عن طریق التفضيل بالنسبة لما یملكونه من حقوق

  .عامة لحق الأفضلية في الإآتتابلا تطبق أحكام هذه المادة في حالة إلغاء الجمعية ال

ى خمس سنوات             )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي   (: 824المادة   دة إل یعاقب بالسجن من سنة واح
سابقة             2.500.000 دج إلى    20.000وبغرامة من    ادة ال  دج الأشخاص الذین ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في الم

  .و البعض منهم من حصة واحدة من حقهم في مال الشرآةقصد حرمان المساهمين أ

ة          )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي   (: 825المادة   نتين وبغرام یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى س
ن  ى 20.000م ط 500.000 دج إل وبتين فق اتين العق دى ه ا أو   :  دج أو بإح ائمون بإدارته ساهمة والق رآة الم يس ش رئ
ة                     مند ة للجمعي اریر المقدم ر الصحيحة التي وردت في التق ات غي ى البيان وا عل دا أو وافق وا عم وبو الحسابات الذین منح

  .العامة المدعوة للبت في إلغاء حق الأفضلية في اآتتاب المساهمين

  .أس المال المتعلقة بتأسيس شرآات المساهمة في حالة زیادة ر810 إلى 807تطبق أحكام المواد من : 826المادة 

  الفقرة الثانية
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  تخفيض رأس المال

ل    25 المؤرخ  في       08-93المرسوم التشريعي   (: 827المادة   ة من        )1993 أبري  200.000 دج إلى     20.000یعاقب بغرام
  :دج رئيس شرآة المساهمة أو القائمون بإدارتها الذین قاموا عمدا بتخفيض رأس مال الشرآة

  اهمين، دون مراعاة المساواة بين المس– 1

ة       45 دون تبليغ مشروع تخفيض رأسمال الشرآة إلى مندوبي الحسابات قبل       – 2 اد الجمعي ل من انعق ى الأق ا عل  یوم
  العامة المدعوة للبت في ذلك،

ك في                  – 3 ة وفضلا عن ذل ات القانوني شرة الرسمية للإعلان  ودون أن یقوموا بنشر قرار تخفيض رأس المال في الن
  .لانات القانونيةجریدة مؤهلة لقبول الإع

  القسم الخامس

  المخالفات المتعلقة بمراقبة شرآات المساهمة

ة          )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي   (: 828المادة   نتين وبغرام یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى س
ذین   رئيس شرآة المساهمة أو:  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 200.000 دج إلى    20.000من   ا وال  القائمون بإدارته

  .لم یعملوا على تعيين مندوبي الحسابات للشرآة أو على إستدعائهم إلى آل اجتماع لجمعية المساهمين

ادة  شريعي  (: 829الم وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم هر       )1993 أبري تة أش ى س هرین إل ن ش الحبس م ب ب یعاق
ن  ة م ى 20.000وبغرام ارس أو     دج أو بإ200.000 دج إل دا أو یم ل عم ل شخص یقب ط، آ وبتين فق اتين العق دى ه ح

  .یحتفظ بوظائف مندوبي الحسابات بالرغم من عدم الملاءمات القانونية

ادة  شريعي  (: 830الم وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم نوات       )1993 أبري س س ى خم نة إل ن س سجن م ب بال یعاق
ن   ة م ى 20.000وبغرام اء      دج أو بإح500.000 دج إل د إعط سابات یتعم دوب للح ل من ط، آ وبتين فق اتين العق دى ه

  .معلومات آاذبة أو تأآيدها عن حالة الشرآة أو الذي لم یكشف إلى وآيل الدولة عن الوقائع الإجرامية التي علم بها

  .تطبق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء سر المهنة على مندوبي الحسابات

ادة  وم ا(: 831الم شريعي المرس ي  08-93لت ؤرخ  ف ل 25 الم نوات       )1993 أبري س س ى خم نة إل ن س سجن م ب بال یعاق
ن   ة م ى  20.000وبغرام ا        500.000 دج إل ائمون بإدارته شرآة والق يس ال ط، رئ وبتين فق اتين العق دى ه  دج أو بإح

ات            سابات أو مراقب ة الح ائق لمراجع ع ع د وض شرآة یتعم ة ال ي خدم خص ف ل ش امون أو آ دیروها الع دوبي وم من
امهم خاصة                    اء ممارسة مه ان أثن ا في عين المك ة للإطلاع عليه ائق اللازم دیم آل الوث ا  . الحسابات أو یمتنع عن تق فيم

  .یتعلق بالإتفاقات والدفاتر المستندیة وسجلات المحاضر

  القسم السادس

  المخالفات المتعلقة بحل شرآات المساهمة

ادة  شريعي  (: 832الم وم الت ؤر08-93المرس ي  الم ل 25خ  ف هر       )1993 أبري تة أش ى س هرین إل ن ش الحبس م ب ب یعاق
ن   ة م ى 20.000وبغرام ائمون      100.000 دج إل ساهمة أو الق رآة الم يس ش ط، رئ وبتين فق اتين العق دى ه  دج أو بإح

ستندات الحساب            –بإدارتها في حالة ما إذا أصبح المال الصافي للشرآة           ة بم سبب الخسائر الثابت ع رأ       – ب ل من رب س  أق
  :المال

ة   – 1 سابات المثبت ى الح صادقة عل ي الم ي تل ة أشهر الت ي الأربع ة ف ة العام تدعاء الجمعي دین عن اس وا متعم  امتنع
  للخسائر لأجل البت عند الإقتضاء في حل الشرآة مسبقا،
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شرة                              – 2 شره في الن د ن ة بع ة العام ه من الجمعي رار المصادق علي ة الق ة المحكم داع بكتاب الرسمية   تعمدوا عدم الإی
  .للإعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بقبول الإعلانات القانونية وتقييده بالسجل التجاري

  سابعالقسم ال

  المخالفات النوعية المتعلقة بشرآات المساهمة

 دج 50.000 دج إلى  20.000یعاقب بغرامة من   )1993 أبريل 25 المؤرخ  في  08-93المرسوم التشريعي   (: 833المادة  
ود أو             ى العق ارة عل وا الإش ذین أغفل سيروها ال امون أو م دیروها الع ا وم ائمون بإدارته ساهمة والق رآة الم يس ش رئ

ة      ات الآتي ورا بالكلم ا ف سبوقا أو متبوع شرآة م م ال ر اس شرآة والمخصصة للغي ن ال صادرة م ستندات ال رآات "الم ش
  .ومكان مرآز الشرآة وبيان رأس مالها" المساهمة

تطبق أحكام هذا الفصل الخاصة برئيس الشرآة والقائمين بإدارتها أو مدیریها العامين على آل شخص                : 843ادة  الم
  .قام مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة مدیریة تلك الشرآات أو إدارتها في ظل محل أو مكان نائبيهم القانونيين

  القسم الثامن

  المخالفات المتعلقة بالأسهم

 دج 50.000 دج إلى  20.000یعاقب بغرامة من   )1993 أبريل 25 المؤرخ  في  08-93رسوم التشريعي   الم(: 835المادة  
ا الإسمية عن الحد                              ل قيمته شرآة أسهما تق ذه ال ذین أصدروا لحساب ه ا ال ائمون بإدارته مؤسسو الشرآة ورئيسها والق

  .الأدنى القانوني

ى          تطبق أحكام المادة السابقة الخاصة برئيس     : 836المادة   امين عل  شرآات المساهمة والقائمين بإدارتها ومدیریها الع
ة وإد ام مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة مدیری ان *رةاآل شخص ق شرآات في ظل محل أو مك ك ال سيير تل  أو ت

  .نائبيهم القانونيين

  الفصل الثالث

  المخالفات المشترآة بين مختلف أنواع الشرآات التجارية

  القسم الأول

   المتعلقة بالشرآات التابعة والمساهمةالمخالفات

ة          )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي   (: 837المادة   نتين وبغرام یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى س
دیروها                      200.000 دج إلى    20.000من   ا وم ائمون بإدارته ط، رؤساء آل شرآة والق وبتين فق اتين العق  دج أو بإحدى ه

  :یتعمدونالعامون الذین 

ا                           – 1 ا مرآزه ازتهم ضمن شرآة له شاط، إلى حي ات الن شرآاء عن عملي  عدم الإشارة في التقریر السنوي المقدم لل
ذه                 نفس ه رهم ل شرآة،  **بتراب الجمهوریة الجزائریة وإلى امتلاك نصف رأسمال الحسابات الذین لم یشيروا في تقری  ال

  وتسري نفس العقوبات على مندوبي البيانات،

ائج المحصل                     – 2 ار النت عدم بيان نشاط الشرآات التابعة للشرآة في تقریرهم بحسب آل فرع من النشاط وعدم إظه
  عليها،

                                                           
  ).الناشر(، )وإدارة(والأصح ) وإدراة( وردت خطأ في الجریدة الرسمية *

  ).الناشر(ت مرتين في النص العربي، ورد" هذه" آلمة **
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ادة          – 3 ا                 558 عدم إلحاق الجدول المنصوص عليه في الم راد به شرآة والمتضمن المعلومات التي ی ة ال  في ميزاني
  .إظهار حالة الشرآات التابعة والمساهمات

سمبر  09 المؤرخ  في     27-96الأمر رقم   ( – 4 ذلك           )1996 دي الفين ب ساهمات في شرآة، مخ ى م د تحصلوا عل ون ق یكون
   من هذا القانون،731أحكام المادة 

ا هو          /لم یعدوا أو لم یقدموا و      )1996 ديسمبر   09 المؤرخ  في     27-96الأمر رقم   ( - 5 ة آم شروا الحسابات المدعم أو لم ین
  .ذا القانون من ه3 مكرر 732محدد في المادة 

  القسم الثاني

  المخالفات المتعلقة بالتصفية

ادة  شريعي  (: 838الم وم الت ي  08-93المرس ؤرخ  ف ل 25 الم هر       )1993 أبري تة أش ى س هرین إل ن ش الحبس م ب ب یعاق
  : دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مصفى الشرآة الذي200.000 دج إلى 20.000وبغرامة من 

ات                       لم یقم عمدا في ظرف     – 1 ول الإعلان دة خاصة لقب ه مصفيا بجری شر الأمر المتضمن تعيين ه، بن  شهر من تعيين
  القانونية بالولایة التي یوجد بها ولم یودع بالسجل التجاري القرارات التي قضت بالحل،

ه من    ولم یستدع عمدا الشرآاء في نهایة التصفية لأجل البت في الحساب النهائي وعلى إبراء إدارته وإخلاء ذ      – 2 مت
 ةتوآيله وإثبات اختتام التصفية أو لم یضع حساباته بكتابة المحكمة ولم یطلب من القضاء المصادقة عليها وذلك في الحال                  

  .774المنصوص عليها في المادة 

ام                    : 839المادة   ا لأحك صفية شرآة طبق ا إذا طرأت ت ة م تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة في حال
  : على المصفي الذي794 إلى 778ن المواد م

ات                               – 1 ة عملي را عن وضعية الأصول والخصوم وعن متابع ه تقری ي تعيين ستة الأشهر التي تل  لم یقدم عمدا في ال
  .التصفية دون أن یطلب الرخص اللازمة لإنهاء تلك العمليات

ائج           لم یضع عمدا في الثلاثة الأشهر التي تلي اختتام السنة المالية، الجرد و              – 2 ام وحساب النت حساب الإستغلال الع
  وتقریرا مكتوبا یتضمن بيان عمليات التصفية للسنة المالية المنصرمة،

 لم یمكن الشرآاء من القيام خلال مدة التصفية من ممارسة حقهم في الإطلاع على مستندات الشرآة حسب نفس                    – 3
  الشروط المنوه عنها سابقا،

رة واح    – 4 ل م ى الأق ستدع عل م ی تمرار         ل ة اس ي حال سنویة ف سابات ال ى الح يطلعهم عل شرآاء ل سنة ال ي ال دة ف
  الإستغلال،

   استمر في ممارسة وظائفه بعد انتهاء توآيله دون أن یطلب التجدید،– 5

وم           ب لم یودع في حساب جار لدى بنك        – 6 داء من ی ا ابت صفيتها في أجل خمسة عشر یوم اسم الشرآة التي تجري ت
موال المخصصة لتوزیعها بين الشرآاء والدائنين ولم یودع بمصلحة الودائع والأمانات في أجل سنة     الأ –قرار التوزیع   

  .واحدة ابتداء من اختتام التصفية، الأموال المخصصة للدائنين أو الشرآاء والتي لم یسبق لهم أن طلبوها

ى خمس سنوات           یعاقب ب  )1993 أبريل   25 المؤرخ  في     08-93المرسوم التشريعي   (: 840المادة   دة إل السجن من سنة واح
  : دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المصفى الذي یقوم عن سوء نية200.000 دج إلى 20.000وبغرامة من 
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ة لأغراض      * باستعمال أموال أو ائتمان الشرآة التي تجري تصيفيتها     – 1 شرآة تلبي  وهو یعلم أنه مخالف لمصالح ال
  .أو مؤسسة له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرةشخصية أو لتفضيل شرآة أخرى 

  .771 و770 بالتخلي عن آل أو جزء من مال الشرآة التي تجري تصفيتها خلافا لأحكام المادتين – 2

  .تحدد عند الإقتضاء آيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب مراسيم: 841المادة 

داء من            : 842المادة   ذ ابت ز التنفي ة           1975و سنة     یولي  5یدخل هذا الأمر حي دة الرسمية للجمهوری شر في الجری ، وین
  .الجزائریة الدیمقراطية الشعبية

  .1975 سبتمبر سنة 26 الموافق 1395 رمضان عام 20وحرر بالجزائر في 

  هواري بومدين

                                                           
  ).الناشر(، )تصفيتها(والأصح ) تصيفيتها( وردت خطأ في الجریدة الرسمية *


